بير 
القؤل السَديد 
في 
علم التَوْحِيدٍ 


تأليف 
فضيلة الأستاذ الشّيخْ محمود أبو دقيقة 
الأستاذ بكلية أصول الدين سابقًا 


فضيلة الأستاذ الدكتور عوض الله جاد حجازى 
رئيس جامعة الأزهر الأسبق 


وعضو مجمع البحوث الإسلامية 


5-١ 


سل #داممه 


بسمم الله النامن الرحم 
خطية المؤلف ره الله تعالى 


الحمد لله الذى استحق الوجود والوحدة بالذات » والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد لمنعوت بكامل الصفات » وعلى آله وصحبه السالكين منبج 
التفويض ف الحخشابيات . 
أما بعد فلما صدر المرسوم الملكى الكريم باعتّاد خطط ومتاهج الدراسات 
بالمعاهد الدينية وكليات الجامع الأزهر الشريف بتاريخ 4 من ذى الحجة سنة 
8 هجرية 117 من ابريل سنة ١5171١‏ ميلادية بمقتضى القانون رقم 45 لسمنة 
ميلادية » وانتخبت لدراسة علم التوحيد بكلية أصول الدين » وكان 
المنهاج الموضوع لذلك لا يفى به كتاب واحد من الكتب المعروفة وقتها 3 التؤمبت 
ل ا تند ذلك المباج فأقول 
وبالله التوفيق 
منيج التوحيد 
المقرر تدريسه للسنة الثانية بكلية أصول الدين 
تعريف علم التوحيد . موضرعه ء وجه الحاجة إليه » تاريخ تدههنه وأشهر 
مؤلفاته باختصار » مباحث العلم وأقسامه , مباحث الدليل وأقسامه . مباحث 
النظر » مباحث الوجود والعدم والحال . الماهية وأقسامها » مباحث الوجوب » 
والامتناع » والامكان » مباحث القدم والحدوث مباحث العلة وعدم الترجيح بلا 
مرجح . الدور بالتسلسل . الجوهر والعرض بأقسام كل باختصار » اثبات 
الصائع جل اسمه بالأدلة العقلية والكونية بتوسع . 


مقدمة 
إن كال النفس الانساتية فى قوتها الإدراكية إنما يحصل بمعرفة الأشياء على 
ما هى عليه بقدر الطافة البشرية . 
ولا كانت العلوم عبارة عن مسائل ( وهى متكارةٍ ومتنوعة ) » وتحصيلها بعد 
هذه المسائل وسردها متمسرء اقنضى حسن التعليم وتسهيله العدول عن ذلك 
الطريق إلى طربق اخخر ٠‏ يوصل إلى معرفة العلم الذى يراد تحصيله » وتمييز مسائله 
عن مسائل العلم , المغاير له على وجه أسهل بأضبط . 
لهذا نظر الأال فى تلك المسائل المكاية المتنوعة » فظهر لحم أن منها ما 
يشترك فى أمر ذاق!'' أو عرضو”' ومنبا ما لا يشترك . 
الآخر » وسلكت الأواخر هذه الطريقة أيضاً فى علومها . وعرفوا ذلك العلم بما 
يضبط مسائله إما بالجهة الذاتية » بهى الموضوع!'"' » وإما بالجهة العرضية وهى 
الدمس' '' . 
)١(‏ الأثر الذالى , هو ما بازم الشىء لذاته , معو الأمر الداخل ف الماهية . مثل النطق للإنان 
فهو لازع له لا جنك عنه ومثل إحاطة الخلث بلاثة خطوط فإنها لا تفلك عنه . 
)١(‏ الأمر العرضى هو الشىء الخارج عن الماهية ؛ مثل الباض بالنسبة للإنسان » والطول بالنسية 
له أيضا ء فهى أمور خارجة عن حفيقة الانسان , وهو الميوان الناطق أو المفكر . ومكن أن 
تنفك عنه . بأن يكون الإنسان أسود وليس أيض أر قصيأ وليس طوهلا . 
(؟) صرضوع الملم ماله التى تبحث فيه » وتعريف العلم بالموضوع بالمسائل يسمى حدا فى 
عرف الطلماء . 
(14) بقصد بالثمرة الفائدة التى تعود على الدارس للعلم , وتعريف العلم بالدمرة والفائدة يسمى 
ما . وذلك لق الفائدة غمر المساكل » © أن الشمرة غير الشجرة , مع أنها ناشعة عنها ومترلدة 
ما . 


لهذا وجب صناعة على كل شارع ف كل فن أن يتصوره بتعريفه قبل الشرو ع 
فيه , ليكون على بصية تامة فى طلبه » فإنه إذا تصوره قبل الشروو ع فيه أحاط به 
إحاطة إجمالية » وامتاز عنده ذلك الفن عن غوه من الفنون » بحيث لو عرضت 
مسألة على الطالب بعد ذلك التصور أمكنه أن يعرف كون هذه المسألة من هذا 
العلم أو من غيون . 

كذلك يجب على الطالب؛'' .صناعة قبل الشروع أن يصدق بموضوعية 
الوضوع' "2 أجل أن يزداد ذلك الامتياز التى حصل أرلا بتصورو!؟"؟ , 

كذلك بمب عليه قبل الشروع أن يصدق بأن له فائدة مخحصرصة تناسب 
مع تلك المشقة , التى يتتحملها فى سبيل تحصيل العلم » ايتتفى عمن سعيه العيث 
وليزداد رغبة فى طلبه إذا كانت الفائدة ' ' عظيمة » وهذه الأمور العلاثة نُسمى 
مقدمة العلم » وقد علمت وجه وجوب تقديمها على الشروع . 





100000 الايد لطالب ذ‎ )١( 
0 الملم الذى يريد التعلم والدراسة أن يصدق بمرضرعية ومسائله الع‎ 
العلم بدراستها قبل الشرورع فيه . العلم التى يقرم‎ 
أى أن هذه المساكل هى مرضرع العلم المديّك هنا‎ )0 
. أى بتعريفه وتحديده‎ )5( 
طبع مطيعة السعادة‎ ١ ج‎ 0١ اجع شرح الراقف للسيد الشريف الجرجاق من‎ 2:0 


67 م وفلمقاصد لمعد الدين الفتازن جا ١‏ : 5 
لقاب .. 2 مس ٠١‏ الطبعة الأول السيد عمر 


( تعريف علم التوحيد ‏ موضوعه ‏ لمرقه ) 
ل 
ا 0 إثبات العقائد الدين بنية2"0 أو 

علم يحث فيه عن 
وسائلها » ومعنى ذلك فتعريف إجمالا أن علم التوحيد المدون مسائل , 
موضوعها المعلوم الذى يشمل الموجود قديما لو حادثاً » والمعديم مستحيلاً أو 
ممكناً » والحال ( على القول به ) . وتحمرها إما عقيدة دينية أو وسيلة إلى عقيدة 
دينية » مثل قولنا الله قادر؛" والشريك مستحيل ء والعالم متغير وهكذا . 

هذا تعريض له باعتبار الجهة الذاتية . 

أما تعريفه باعتبار الجهة العرضية فهو : علم بأمور يقتدر معه عل إثبات 
العقائد الدينية' * 2 بإيراد الحجج علييا ودفع الشبه عنبا » بمعنى ذلك التعريف 
إجمالاً أن علم التوحيد تصديق بأشياء » يحصل مع ذلك التصديق قدرة نامة على 
إثبات العقائد المنسوبة إلى دين نبينا محمد عله , مستعيناً على ذلك بإبراد 
الحجج الخحبتة للمطلوب ء ودفع الشبه النى تطرأ . 


١(‏ ) للعطيم : ما يصح أن يعلم وهدرك ؛ بهشمل المعلوم : الموجرد قدياً أو حادثاً » والمعديم مستحيلا 
أو مكنا . والحال على القول به ٠‏ رأججع شرح اللقاصد لسعد الدين الطتازاق ج ١‏ عن ١7‏ 
الطبعة السابقة . 

( ؟ ) معتى العقائد الدينية . الحقائد المنسوية إل دين نينا عمد مك ا . 

( * ) ذكر الف مثالين : مثالا للعفيدة للدينبة ؛ يعى قوله : الله قادر الشريك مستحيل . ومثالا 
للوسيلة وهر قيله : العالم متغير . فهو رمئلة إلى عقيدة دينية » وهى إلبات الصائع . 

( 1 ) لاجمع شرح المواقف للسيد الشريف الجرجالى جا ١‏ ض1ه . 


الموضوع 


موضوعه : المعلوم' '2 الشامل للموجيد والمعدع والحال . من ححيث إثبات 
العقائد الدينية » أو وسائل العقائد التى تذكر فى علم التوحيد » من مياحث 
النظر والعلم » والدليل ؛ وغيها . 


اللمرة 
فائدة هذا الفن أر ثمرته أمور متعددة باعحبارات مخطفة 


فبالنظر إلى قوة الشخص الفكرية الانتقال من التقليد المحض إلى أعلى درجات 


اليقين . 


«بالنظر إلى تكميل الغير أو إقناعه إرشاد المسترشد » وإيضاح الدليل له وإلزام 
المعاند بإقامة الحجة عليه . 


وبالنظر إلى أصول الإسلام حفظ قواعد الدين عن أن تزلزها شه المبطلين . 


2) 


راجع شرح المواقف للسيد الشريف جه ١‏ ص 0١‏ وقد تف الملماء على أن تمايز العلوم في 
أنفسها إنا يكون بحسب تمايز الموضوعات » فالموضوع هو وحدة مسائل الملم الواحد نظراً 
إل ذاما . 

يموضوع أى علم إنما يحث فى ذلك العلم عن عوارضه الفاتية , أو ما برجع إلما ٠‏ 
والعوارض الذانية ما بلزم الثىء لفاته ‏ وعلى ذلك فموضوع علم الكلام هو المطم من 
حيث يتعلق به إلبات العقائد الدينية , وهو مسائله الشاملة للمرجود ؛ والمعديم ؛ بللخبال » 
من حيث إنبات العقائد الدينية أو وسائلها . التى تذكر لى علم التوحيد فهشمل االحث فى 
ذات لله تعالى من ححيث إنه عالم قادر مريد ومحى ويمبت ... الم وهشمل البحث عن العالم 
من حيث إنه يوصل إلى إنبات صانع وخالق لهذا للعالم ؛ ضو الله تعال ( راجم شرح 
المواقف لليد الشريف الجرجاني  ١‏ ص 8ه وشرح المقامد لمد الدين التفتازال 
ج ١‏ اص ١4‏ طبع عمر الخئاب . 

بل موضرعه : ذات الله نعالى . إذ يحث فيه عن صفاته يأفماله فى الدنيا . كحدورث 
العالم . وفى الآخرة كحشر الأجاد . وأحكامه فييسا ء كبعث الرسول ؛ ونصب الإقام 
وهذا المعنى عليه اعتراضات كتية , راجع شرح المراقف اج ١ص‏ 85 . 


- 55 سا 


ما هامر نه تر يي 

صات'') قلدر مرسل للرسل ‏ مكلف » منزل للكتب » لم يتصور علم تقد ير ء 
أو حديث أو تقه أو أصول . 

وفنظر إلى الشخص فى فزت المتمية'" الإتعلاص فى العمل فإنه يكون 
بقدر معرفة الله تعالى والرء هب”'2 مئهء ولا يخفى أن ذلك من ثمرات الاعتفاد 
الصحيم .1 مر المله 

بالفائدة العامة التى تجمع هذه الجهات كلها الذوز بسعادة الدارين . 


تاريخ تدوين عام الكلام 

فى عصر النى َيه وعصر الخليفتين من ,بده : أى بكر وعمر رضى الله 
عنهما , كان حال المسلمين بالنسبة للتوحيد فاصرا على ما جاء به الكتاب » 
الذى لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » فكانوا يفهمون من الآيات 
لمحكمة الدالة عل وجوب الوجود والوحدانية''2 وغيويما من الصفات المعنى 
المتبادر منها ء ورفوضون الأمر إل الله فيما بوهم التشبيه » مع اعتقاد التنزيه » 
بهرون أن لها" *2 معنى غير ما يفهمه ظاهر اللفظ . 

ول عصر الخليفتين : الثالث والرابع رضى الله عنيما وجد خلاف بين 
المسلمين لى بعض العقائد » كمسألة الخلافة ومن الأحق با » ثم التغالى فى حب 
الامام على كرم الله وجهه . 


كح أى موجيد للعالم ونائق له , 

(1) أنب. لدلك للراجب عليه من التلاليف الشرعية . 

69 كل الحخوف بن لله جل كأنه . 

1) يقصد وعرب ارجود لل لعالى ١‏ وبيت الوحدابة كه جل أنه . 


ددم أى الأباع اأدلانية شر سا لان اا من معني . 


- ١# 


الأمر الذى أدى إلى ارتكاب ما ينكره العقل والدين , مما يسىء إلى الحنيفية 
السمحاء . 

وى عصر الأموبين تفرقت مذاهب المسلمين فى الخلافة » وصار كل حزب 
يؤيد رأبه ويشابعه اخرينء. واتسع الخلاف . فافترق الناس إل شيعة » 
وخوار ج » ومعتدلين ؛ فالشيعة ترى أن الأحق بها' '' بعد موت رسول الل عَكل 
على ٠‏ ويزعمون أن الرسول أوصى له بجا » ويؤيدون ذلك بأحاديث مكنوبة » 
والخخوار يي ترى أن الخلافة يجب أن تكون باخديار حر من المسلمين » » وإذا وقع 
الاحتيار على شخص لا يصح أن يتنازل عنها » للا يلزم أن يكون قرشياً » فمن 
وقع عليه الاختيار من المسلمين يكون خليفة ولو كان عبداً حبشياً , والمعندلون 
هم القائلون بالمذهب الممروف بمذهب أهل الستّة والجماعة » ونبع هذا الخلاف 
خلاف فى كثير من العقائد . : 

لمم ظهرت تلك الفرق وانتشر الخلاف فى شتى العقائد » رأى فريق من 
المعتدلين المخلصين فى إيائهم وعملهم . أنه يجب عليه الاشتغال ببيان أصول 
العفائد بالطريقة التى أرشد إليها القرآن , هن التظر فى الكونيات , نظراً منطيقاً 
على صحيح العقل . فنصدى هؤْلا, الأعلام لبيان العفائد على ذلك الوجه . 

ومن أشهر المشتظين بهذا البيان الحسن البصرى » فقد كان يجلس للتعليم 
والأقادة بالبصرة » ويقصده الطلاب من كل جهة . 

وقد كان من بين هوّلاء الطلاب ‏ واصل بن عطاءا ' ؛ الذى اختلف مع أستاذه 





. أى بلخلاقة وول أمرر الملمين‎ )١( 
حو الذى أسس منهب المعتزلة لأنه لما ترك شيخه الحسن البصرى وأخعذ بدوى رأيه . فال‎ )15( 
. فسميا بللمتزلة‎ ٠ الحسن اعتزلنا راصل‎ 


فى مسألة اختيار العبد واستقلاله بإرادته » ومسألة من ارتكب الكبية ولم يعب 
ا اا 
الناس أصولا لم يكن أخخذها من أستاذه . 

وأخذ بعد ذلك يضع كتباً فى علم الكلام على طريقة المعتزلة مما : كتاب 
المنزلة بين النزلتين' '2 وكتاب السبيل إلى معرفة الحق . وكان هذا فى أوائل القرن 
الثانى الهجرى وتوق واصل منة ١7١‏ ها. 

رظهر فى أواخر القرن الثالك الانام محمد بن محمد بن محمود أبو منصور 
الماتريدى » واشتغل برد أكاذيب أقوال أصحاب العقائد الباطلة » وألف كتبا فى 
ذلك منبا : كتاب التوحيد ‏ وكتاب المقالات , وكتاب أبهام المعتزلة وتوفى سنة 
7 ه وظهر فى النصف الأخير من القرن الثالث الإمام أبو الحسن الأشعرى / 
وكان فى مبدأ أمره تلميذاً لأنى عل الجبالى المعتزلى » فأعذ بعقائد المعتزلة واستمر 
على ذلك سنين حتى عد من ألمتهم . ثم رجع عن عقائدهم , وأعلن هذا أمام 
جمع من الناس يوم الجمعة بجامع البصرة » فاعتل كرسياً ونادى بأعلى صونه ٠‏ من 
عرتى فقد عرفنى . ومن لم يعرتى فأنا فلان . كنت أقول . يخلق القرآن , وأن 
الله لا يرى بالأبصار وأن أفعال الشر تقع بإرادى' "2 ققط » أنا تائب مقلع عما 
كنت فيه » وسأرد على المعتزلة وأبين فضائحهم ؛ ومعائبهم ؛ رألف كتباً كثية فى 
علم الكلام على تلك الطريقة المعروفة عنه . 





30 حيث قال ( رفصل بن عطاء ) 
ميا . 


»)2 يقصد بالمرلتون : الإ د 057 0 
0 تكب الكبرا لبس مؤنا ولي كارا ٠‏ بل هو فى 


(5) بعنى بإرلدة المبد نقط دون 


إن مرتكب الكبوة إذا لم ينب منها لد فى النار ولا يخرح 


ت#خل إثانة الله تال . وهر ملعب بلطل . 


منها كتاب الإبانة » وكتاب الشرح والتفصيل, فى الرد على أهل, الافاك 
والتضليل » وكتاب التبين على أصول الدين » وكانء ذلك. فى أوائل القرن الرابع » 
يمن هذا يتبين أن مبدأ التأليف فى عذا الفى' ' ' كان فى أوائل الة.ن. الثانى على يل 


واصل بن ا 


أشهر الكدي اللمؤلفة فى عذءا الف 

الكتب المؤلفة ق هذا الفن كثية وم تاك الكثرة فهى عاد تصة ف نوعين : 

١ (‏ ) نوع توسع فيه مؤلقوه فتعرضرا لذكر مذامب, الغرق وأدلتها » ترجيح 
مذعب أهل السنة والجماعة ٠‏ وذكر المبادىء اللكلامية التى هى و-.يلة لاثبات 
العقائد :؛ كالنظر والدليل , والجوهر , والعرض . ونن أخور كتب هذا الارع 
كتاب المياقف ٠»‏ بالمقاصد . والمطالم » وتهذيب الكاام ' والمقائد النسفية » 
والعقائد العضدية . 

7١‏ ) ونوع اقتصر فيه مؤلفوه على ذكر عقيدة أهل السنة ودليلها » ومن 
أشهر كتب هذا النوع الفقه الأكبر الزتدام ألى -نيفة , وأم البراهين » ورسالة 
التوحيد للأستاذ المرحوم الشيخ محمد بده وكتاب السايرة الكمال بن الممام . 


مباحيثث العلم "2 وأق.اعه 


قبل الشروع فى يبان مباحث: العم #سر. التعرضر, ليان وجد كونها من 
المبادىع الكلامية 1 





. يقصد علم الكلام الإسلدى‎ )1١( 
هو رأس المصرلة, والمؤسس الحقيقى لفرقة الجا‎ )1( 
للقصود بالطم فى هله الباق اند يل مير الأباء ف لاقم ا واذاد ب ادلم لطقادث‎ ) 7 ( 


قد علمت أن المقصود من علم التوحيد إثبات العقائد' ' ؛ وهو 1 كرد إلا 
بالنظ. ؛ ولا كانت إفادة النظر العلم من الأمور الختلف فيها كم سيانى بيانه : فمن 
قائل إنه يفيد العلم مطلقاً ؛ ومن قائل إنه لا يفيده أصلا » ومن قائل إنه لا يفيده 
ف الالهيات . 

المذهب الحق هو الأيل اقتضى الخال تمبيز القول الحق عن غو وتفيدا '' 
ذلك الغير » يذلك لا يكون إلا بعد تصور العلم ؛ ولا كان الدليل لا يسلم إلا 
إذا كانت مقدماته ضروريةا "2 أو تنتهى إلى ضرورة » وجب حينئذ الفيز بين 
الضرورى وغيره : وبيان الضرورى من التصديفات . 

نضرورى وغيره : وبيان الضرورء العم مطل 


بتعلق بالعل”' مباحث ثلاثة : الأِل فى نصوره » الثافى فى بيان أقسامه . 

النانت ثى بيان الضرورى من التصديقات . 
تصوره 

قال الإمام الرازى إن تصور العلم المطلق ضرورى لا يحتاج إلى معرّف ٠‏ بل 
بحصل بمجرد الالتفات إليه أو سماع لفظه . كتصور الإنسان وجود نفه ء 
وتصوره شخص اليد والرجل عند سماع لفظهما . 

وقالل إمام الحرمين والإمام الخزالى إنه نظرى , ولكن يعسر تحديده . وتصوره 
إنما يكون بالرسم وطريق معرفته القسمة والمثال : 

وقال الجمهور إنه نظرى' *“ ولا يعسر تحديده . 





5 أى العقائد الدينية الم جاء بها شرا عات‎ )1١( 
عي لخ فى .ما ما الرحى ل الرآن الكم والسنة البوية الصميسة‎ 20) 
50 3 القدمة الضرورية‎ 45 

مل ري ني بتاع لدع لل صن ور ل يكل الات إل جدرما د 
(14) الراد به العلم مطلقاً قدماً أو حادثاً , ا ديري 
وسكذا , ذلك أن المراد ابه 5 2 مثل علمى وعامك 


ر(») ىإ ل لاا لع لقال ».يهو ما مشمل الملم القدم ولعلى الماك 


الشاصيه مودية: دمرس إفسيى والتصر كما تمل . على صرمرد 
5 ا اه 
لجزثيه ٠‏ ل مرش خمركل. ٠,‏ كلل . 
1 
حجة القائل إن تهدر العلم ضرورعه 

استدل بدليلين الأول علم الشخمن بأنه “,جود حاصل بلا ااكتساب + 
والعلم بالوجود فرد من أفراد العلم' ' ؟ المطلق ٠‏ كون العلم المطلئى جزءا ا 
العلم المقيد وهو العلم بالوجرد : وغير خنى أن تصور الجزه سابق على تصور 
الكل » وحيث كان الكل وهو الملم المقيد ضروربا فليكن السابق عليه » وهو 
العلم المطلق الذى هو جزؤه “سروريا من باب أولى ١‏ وينتظم من ذال القياءى 
الآق 3 

العلم المطلق سايق عل العام الضرورى ء فالماية مل, الشرورى ضرورى ١‏ 
التبجة الملم المماني ضرورى 0 الكرى ماكر ١‏ 33 الصدىي ندلئها أن 
العلم المطلق جرء من العلم الضرررى بأنه مود جود )2 واخرك سابق على الكل ٠‏ أما 
جزئيته فلأنه مطلقء وذاك مقيد . بالمطئق جزء الة.د ٠‏ وأما ضرورية انيد 
فلحصولء ن عير وتك بن 1 

والجوذب أن هدا الدايل إنما أقاد بان الصروري -حصول علم جزى متمق 
بوجوده , والحصول غير التصور , بلا يئزم من كون الحصول ضروبها أن يتصور 
فضلا عن كرنه بديهيا , إذ كثيرا ما يمص.ل لنا علوم جزئية معلومات مخصوصة . 
ولا نتصور شثيكثا س تلك العلوع) ع كونرا عتاصلة لا . بل تاج ف تصورها إلى 
توجه جديد . 

الدليل الثالى لو كان تصور العام كسبياً لأدى إل نصور العلم بنفسه . أو 
الدور لكن التالى ياطل , قما أدى إليه وهو كون تعمور الملمٍ كسا باطل . وإذا 


بطل هذا ثبت نقيضه زهو المطلرب. . 





)1١(‏ معى ذلك أن العام اللطلة, كز !ب 1١‏ وي ١‏ ميل اللم بوتصدي والحلم سيم 
الشجرة .4 الملم بوجود 0 0 ا لم مكنال 9 وحمان داس امرام كحا, أاطان ء 
فيكون جريا ٠.‏ والحل لحن أفاللن 06 كلل العم م حزن يورها 0 نط بيهر افعلم 
المطلق ضروريا أرضا , وهو اللانيب . 

)2 راجم شرح القاصيد ابر 05-06 الكانىي 8 مدا طلم عير الدثاما. 


يان ذلك أنا لو أردنا اكتساب تصورو''2 لكان إما بنفسه وإما بخوه » ولو 
كان بنفسه لأدى إلى تصور الشىء بنفسه » وهو باطل ضرورة » ولو كان يغوو 
لأدى إل الدورء لأ تصور غير العلم موقوف على تصور العلم » وتصور العلم 
مرقوف عل تصور غيه ء فيوّدى إلى توقف الشىء على نفمه ء وهذا حور ؛ وهو 
باطل ؛ وهدفع ذلك الدليل بقولنا للمستدل : ولك إن تصور العلم موقوف على 
تصور غَيدِ مسلم ء وقولك تصور غير العلم موقوف على تصور العلم غمر 
مسلم . إما اللازع هو أن تصور غير العلم موقوف على حصول معلم وتحققه 
فانفكت للجهة . 

وحيث ثبت أن كلا من هذين الدليلين لم يصلح لاثبات المدعى . وليس لهذا 
المستدل سوى هذين الدليلين فدعواه ضرورية تصور العلم غير مسلمة . 

القول الثالى 


إن تعوره نظرى لكن يعسر تحديده وتصوره بالرسم ء قالوا : إن الأنيان بحد 
للم يله جنس وفصل » ومعرفة جد وفصل عل التسقية متصية لى أكار 
الأشياء ٠‏ بل فى أكثر المدركات الحسية : فكيف لا بتر ق'0"؟ الادراكات 
الخفية الثى منها العلم . 

والتعاريف التى ذكرها القوم للعلم من قبيل الرسوم » لم يسلم تعريف متها من 
نقد يورد عليه ٠‏ فالطريق المعول عليه فى تصور العلم القسمة أو المثال , أما 
القسمة فتكون هكذا : الاعتقاد إما جاتم أو غير جازم . والجازم إما مطابق للواقع 


أى تصور العلم للطلق ويان معناه وحقيفته . لكان إما بنفسه وإما بغيه . يعنى لكان هذا 
التصور بنفسه أو بغيوا» راجع شرح المواقف اج ١‏ ص 7ه وشرح المقاصد للسعد 
ج ١‏ ص 56 يما بعدها الطبعة الابقة . 

(1) يقصد أن الحصول على جنى وفصل للعلم متسر أيضًا . 


د ماصية أُوسئ مركت ممم #سسى رتل 
ع آل ص مء 0 
0 يني لصا لمم جم ركأن تسق عتولة الم زلا لزبراوررالع 


1 . 27 
الدمداسى ارط “امل لمس# مر سسعر] م لورصررالنو مك ده 


0) 


-8١ا‏ سمه 


أو غير مطابق ء والمطابق إما ثابت وإما غير ثابت » فبواسطة ذلك التقسمم وجد 
قسم هو اعتقاد جلزم . مطابق للواقع , ثابت ؛ مهو العلم بمعنى اليقين ١‏ فتميز 
العلم عن الظن بناء على أن الظن اعتقاد بقولنا جازم' ' ؛ وعن الجهل المركب بقولنا 
مطابق” "2 وعن التقليد المصيب الجازم بالثابت' "2 الذى لا يزول بالتشكيك . 


رأما المخال فيحتمل أن يكون المراد مته التشبيه والتنظم ٠‏ ويحتمل أن يكون 
المراد منه الجزق الذى يذكر لايضاح القاعدة . 

فإن” كان "2 بالمنى الأول تقول ف التعريف : العلم إدراك البصية المشابه 
لادراك البصر ؛ وإن كان بالمعنى الثافى تقول : العلم كاعتقاد أن الواحد نصف 


الاثتين . 
وقد يفال عليه حيث أفاد التقسيم أو المثال تَبيزاً فقد صلح لأ يكون معرفاً ‏ 


ويكون من قبيل الرسم ء ويدفع هذا بأن من شرائط المعرّف أن يكون بين الثبوت 
فى جميع أفراده يبن الانتفاء'*؟ عما عداهء وليس هذا متحققا فى التقسمم 
والمثال » فلا مانع من أن يسمى مفيداً تميزه عن غيو وإن لم يكن تعريفاً . 
ويجاب من قبل الجمهور القائل بأن تصوره غير متعسر بأن جرد ورود نقد لا يخل 
بالتعريف » نعم إذا كان لا يمكن دفعه أخل به » ومع ذلك فستسمع ما لا يرد 
عليه شىء . 


0 
2)" 
)5( 
2-20 
020 


فإن الظن لين اعتقادا حازما , وإما هر اعتقاد راجح ففط . 
حيث أن الجهل لا بطابق المعلوع . راجع شرح المقاصد للعد ح ١‏ ص ١9‏ . 
فإن للقلد علمه غر ثابت . إذ يمكن لأى شخص أن يحوله عن عقيدته . 

أى فإن كان التعريف بالمثال أى بالمعنى الأزل . 

بقصد المؤلف. أن يكون التعريف جامعا مانما . 


1 لصو سورع التس لحو رعلهه العالري' الرسستيماء 0 
سس ٠‏ مسبز ساب عدوا سا'فريورد العزلل منيتال دروأ دسدمعونة و0 كل 


5 56 امهل م 2< 7 أله ١‏ 
علاء نمسم يلس مو تعر مسن نعل بيع سبلو 


القول الغالث إن الصوره نظرى ولا يعر لمجديده 
أسحاب هذا اقول اختلفت عباراتهم فى ببان مفهرم العلم , ٠‏ ونشأ ذلك 
الاعتلاف أن العلم من فيل الشترك”» فد نقل إطلاقه عل عدة معان ؛ ومن 
أجل هذه الاظلاقات اختلق مفهومه . 
قالوا إنه يذكر وبراد به مطلق إداك التنلا '” وقل هذا اإلللاق عرفوه 5 
وصول النقس إل المنى سراء كان الوصول حقيقيا او غير حقيقى » وسواء كان 
المرصول إليه حكسا أر غير ححكم ؛ فيشلى الظن والشك والوهم . ويشمل 
التصرر المطابق وغير المطابق والاعتقاد الفامد , 
ويطلق أيضا عل التصديق الييس, ٠‏ عرف بناء غلى هدا بأنه الحكم الجازع 
الطابن لمجب من ضرورة ' ' لو برهان , فخوج عن التعريق التصور لأنه ليس 
بحكم . رخرج بالجام غير الجازع من ظن أو شلك أو وهم , بناء على أنها حكم ء 
وخراج بالمطابق الاعتقاد الفاسد » وخرج بقوله لموجب » الاعتقاد التقليدى 
الصحيح فإنه مجرد التقليد , لا لبيعان أو ضرورة . 
وطلن أبضاً عل ما مشمل التصور للطابق والتعصديق اليقينى وبذا الاتبار 
ذكروا له تعريفين : 
الأول صفة يتجلى ب اللدّ را" فن قامت بها . ومعمى ذلك التعريفئ أنه أمر 
)001 ينب هذا التعريف إلى الحكناء , زاجم شرج للرقف ع ١‏ جا 9 . 
60 نسب هنا التعريف إلى الإمام الرازى باجم ث شرح المرافف ص إلا ح ١‏ 
لمع لل شرج اقاصد العد و مقي الكاى ب اهاء؟ يلا بعدها. 


5 
)ع أى ما يذكر اسه يمسم القطه ٠‏ ؛ ممدخل فى للذكور : الرحود وللعدوم ( شرح المقاصد لانن 
ينوب ) جد ١ع 5١‏ الطيعة الابقة . 


71 جه 


قائم بالثير » سواء كان ذلك الغر قدي أو حادثاً ؛ يتكشف به انكشافاً تاما ما 
يذكر ويلنفت إليه سواء كان موجوداً أو معدوما » وهذا الاتكثاف يحصل لمن 
قامت به تلك الصفة واتصف بها . 

فخرج بالتجق الذى هو الاتكشاف التام اليقينى » الظن . والشلك والرهم + 
بالاعتقاد الفامد . ونحرج بقولنا لمن قامت به الصفة القائمة بالغير التى يتميز بها 
صاحياء ويتكشف بها عن غيه ء إلذى لم تقم به تلك الصفة كالشجاعة ) 
فإنها وإن أوجيت تميز اللتصف بها عمن لم يتصف بها ء لكنها لم يتكنشف بها 
شىء لمن قامت به ء وقد استحن السيد الشريف فى شرح ' ' للمواقف هنا 
التعريف رجعله أحسن ما غيل فى تعريفات العلم . 

التعريف الثال 

صفة توجب نحلها!' تبيزاً بين المعانى لا يحتمل النفيض . 

ومعنى هذا التعريض أن الأمر القهم بالغير سواء كان ذلك الغير قدياً أو 
حادثاً » ذلك الأمر يوجب لموصوفه تبيزاً بين المعانى » كلية أو جزئية » متصفا 
ذلك اتقبيز بأن المعنى الميز لا يحتمل معه أن يكون على خلاف ما ميزه عليه 
الموصوف بتلك الصفة . 

وهذا القيد الأخير؛") يخرج الظن والشك ؛ والوهم » لأن احهال النقيض فا 
واضح » ويخرج الاعتقاد الفاسد أيضا : لاحتال الوصول إلى المعنى الصحيح » 
وكذلك الاعتقاد التقليدى لأ احتال النقيض باق بواسطة تشكيك المشكك . 





. ص06‎ ١ راجع شرح المراقف للسيد الشريف جه‎ )1١( 

")2 المرلد بمحلها الذات التى تقوم بها صفة الملم . سواء كانت هذه الذات قدية كلله تعال أو 
حادئة كمحمد مثلا . راجنع شرح المياقف لليد الشريف جم ١‏ صا 7١‏ وشرح المقامصد 
للسعد ى 1 م 75 ها بملها . ١‏ 

(5) وهو قله لا يمحمل النقيض للطابق للوقع خخرج من التعريف أيضا ء لأنه يحتمل النقيض 
براسطة المشكك ؛ راجم شرح المفاصد لابن يعقوت . 


؛ الصراب اللي الامو لوا ,لي نل لعل لسيس اسل ما + ل 


177 أنه فقد شرطاً من شروط صحته ء وهو أن ن يكون 
0 0 العادية فلا يكرن تعريفاً صحيحا ٠‏ ووجه عدم 
اديره سل اث أب حي فلن التي سما جيان عاد ل تال ٠‏ يما 
متملقاتها وإيقائها على حالة وكيفية مخصوصة » مع إمكان كرتا على خلاف 
ها ام ذلك , كلما بأن الجبل الذى رأناء فهما مضى لم ينقلب الآن ذهبا ؛ فإن 
تمق از تمل انفيض بأن يقن لله مكان المجر الذهب عل رأى من يقول 
أن الجواهر متخالفة فى المامية 4( و بأ يسلب عن أجزاء الحجر الوصف 
الذى صارت به حجراً . وتخلق فيها الرصف الذى تصير به ذهباً ‏ وحيث كان 
متعلق الطوم العادية يحدمل النقرض فلا يشمله التعريف » فيكون غير جامع » 
ريدفع ذلك بأن الممنرض لم يفهم للعنى, المراد من احتال النقيض . 
وبيان ذلك أن ١‏ حن النقيض له معنيان : 
الأول : أنه لو فرص نفيص التوء حاصلا لم يلزم منه عمال . الثالى : 
ال و ا ا يه 
فى الال ؟ فى الجهل والتقليد . 


هذا المعنى الثاني هر المنفى فى ١ امأ٠ ١‏ جعه 
الأمكان الذاق . ف 00 





200 قد ذهب بعض العلماء ل أن لليمودات المادلة كلها تمكون من حقيقة رإحدة هى 
نات أو الجا الف ٠‏ ون حنى واحد » وذهب آعرين لل أن الوجودات مركب من 

ل ساد وسفة ‏ شا ار رمادة لحب لاف اللعب الل نإ رى أن 

حى نفس مادة الأحب للا كلا منهما مكون من نوع واحد » وهو الذرات 


للتجائة , » قلاف ينهما جاء نبة 
0 اضية عد لوم ف كل نينا وكيفية تركبيبا : أما 


9 امتموير أ ماصابا اليا 
ا 1 
. عرالئوء 

0 3-56 2 


07 امداق ”ل مشاء * “راس ريل ١‏ 
نار اا أله رسع ازهريات 


ا عم م 


أمرد مع + ' ا 
اده دكسلمة ار يبان بإ بورض ورا ' 


والخلاصة أن المراد بعدم احيالٌ النقيض المذكور فى التعريف جزم العقل بأن 
النقِ ليس واقعا فى نفس الأمر البتة » وإن كان ممكناً فى ذاته » وبهذا البيان 
كن التحريف شاملا للعلرم العادية . 


وبتقرير ما قاله أصحاب القول التالك يكل هذا الوجه الذى ممعته يظهر لك 


أن الاختلاف فى التعريف مبنى على أن العم من قبيل المشترك ‏ ' وان كل مُعرف 
لااحظ اطلاقا من 000 2 5-0 باعتباره ٠»‏ وعلى ذلك يكون كل تعريف 


2 3 
هذه التعاريف التى ذكرها أصحاب الفول الثالث لا بمكن الجزم بأنها من قبيل 
الحد .' '' لأن الوقوف على جنس وفصل ف تلك التعريفات لم يتيسر » وغاية ما 

يقال إنها رسم صحيح . 
( تقسمم العلم إلى التصور والتصديق ) 
اختار الجمهور من العلماء أن العلم امنقسم إلى التصور والتصديق هو العلم 
الحادث فقط , لان كلا منهما مفسر بالادراك الذى هو وصول النفس إلى المعنى 
( الدرك ) . 
وهذا يستدعى الانطباع فى النفس » الانطباع والنفس من خواص الأجسام 0 
فيستدعى الحدوث » ون كلا من التصور والتصديق يتنوع إلى ضرورى ونظرى ٠‏ 
وعلمه تعالى لا يوصف بضرورة » لأن وصفه بها يوهم مقارنته للضرورة المستحيلة 
فى حقه تعالى , التى هى الإلجاء إلى الشىء مع عدم ورود السمع يه » ولا 


وصف بنظر لل النظرى ما يكون عن كسب وذكر » ؛ فيقتضى سبق الجهل وهو 

محال فى حقه تغالى . 

00 يعنى من باب المشترك اللفظى , وهو ما اتحد لفظه وتعدد وضعه ومعناه , يذلك مثل كلمة 

( عين ) فإنها تفال علن الباصرة » وعل الينبو ع ٠‏ وعلى الجاسوس . 

(5) يقصد بالحد هنا ما كان التعريف بالذائيات » وهى الجنس بالفصل ٠‏ ويقصد بالرسم ما كان 
التعريف بالعرضيات ؛ وهى اللقاصة 


الأقسام 
اتفقت كلمة العلماء على أن العلم الحادث ينقسم إلى تصور وتصديق . 
وعرفرا العصور : بأنه الإدراك الخالى عن الحكم كإدراك الموضوع أو المحمول . أو 
إدراكهما معاً بدون نسبة . 
أما اللصصديق فقد عرفه الحكماء بأنه إدراك أن النسبة واقعةة'2 أو ليست 
بواقعة » كإدراك أن الله واحد ء بأنه ليس حادثاً » وعرفه متأخروا الخاطقة بأنه 
هو الأدراك المفارن للحكم ؛ وعل ذلك يكون التصديق مركب من أربعة إدراكات » 
إدراك المحكوم عليه , وإدراك اللمحكوم به وإدراك النسية الكلامية , التى هى مورد 
الإيجاب والسلب » وهذه الإدراكات الثلالة تصورات . والرابع إدراك أن النسبة 
واقعة أو ليست بواقعة ه وهذا هو العير عنه بالحكم , أما على رأى الشكماء 
والذى يفتضيه النظر الصحيح أن رأى الحكماء أجدر بالقبول , لأل موضوع 
النطق العلوم التصوريىا' ؛ من حيث ره يوصل إلى مجهول تصورى . والمعلرم 
التصديقى من حرث إنه يوصل إلى جهول تصديقى » وغير خفى أن المجهرل 
لتصديفى هو النسبة الحكمية لا غير , وليس من ضمن لمجهول التصديقى تلك 
التصورات الثلاثة ؛ نعم هى لازبة لتحقق التصديق على أنها شروط له . 
)١(‏ الاج شرح الرسالة الشمسية فى المنطق ص 4 الطبعة الثانية للحلبى ‏ وشرح المقاصد 
للمعد بج ١‏ ص 58 طيع عمر المخشاب . 


0) 2 
ع نع فط عل الس د 71 لع فى اب اعد اسل ف امن 


تقسمم اخر للعلم 

العلم سواء كان تصورا أو تصديقا ينقسم إلى ضرورى ونظرى , فالضرورى 
هو الذى لا يحتاج إلى نظر وفكر ؛ كتصور الشخص وجود نفسه » واعتقاد أن 
الواحد نصف الاثنين . والنظرى ما احتاج إلى فكر ركسب كإدراك حقيقة 
العقل؛ '2 والانسان ١‏ والتصديق بأن العام حادك١!‏ "2 , 

وهذا تقسيم للعلم باعتبار كيفيته .: أما التقسم إلى التصور والتصديق فهو 
تقسم له باعتبار ذاته » بدليل أن النصور لا ينقلب تصديفاً , والتصديق لا 
ينقلب تصورا . 


التصديقات الضرورية 


تقسم العلم إلى ضرورى وتظرى يستلزم أن كلا من التصور والتصديق ينقسم 
إلجما » وفد ذكر العلماء أن التصور الضرورى يحصر فى البديبيات 
والمشاهدات' ١”‏ وإنما اقتصر علماء التوحيد عل بيان الضرورى من التصديقات 
لآنهم لا يذكرون فى المبادىء الكلامية إلا ما ينيد فى العقائد » والمفيد فى العقائد 
هو التصديقات . 

قالوا تنحصر التصديقات الضروربة فى ست عل المشهور : بديبيات ٠‏ 
مشاهدات ٠‏ محربات . متوائرات . قطريات ٠‏ حدسيات' م 
0 
0١ ٠‏ هدان مثلان للنصرر النظرى . فإت إدراك العقل يناح إلى ععث ونظر . وكبلك الإسان 
)١«‏ رهدا مال للتصدين الطرى . فإب حديث العالم لا يدرك إلا بعد يحث ونطر 
ر” راجع شرح التامد للعد دم *2 ا غطمة الابفة . 
١ 5‏ راحم ترح اأقاما امعد ١م‏ 45 وشرح القطب على الشمسية ص ١7‏ ملبع الحلبى 





)١ ١‏ البدسيات 
مى النضاب ات بجرم المقل نسسيها بمجرد الالنفات إلى النسية بعد تصور 
الطرفين مثاها : الواحد نصف الإثنين » الممكن يحتاج فى وجودة إلى مرجح » فإن 
العقل إذا تصور طرق الضية سراء كان تصورهما ضروبيا كا فى القضية الأول » 
أو نظرها جا فى الثانية جزم بالنسبة بمجود الالتفات إلجا » ولا يمتاج إلى واسطة , 


وهذا بالسبة لصاحب العقل الكامل السليم » فالتوقف عن الجزم بالنسبة بعد 
تصور الطرفين لنقص العقل ‏ فى الصببان والبله » أو لتدنس الفطرة بالعقائد 
المضادة للبدييات لا يخرج مثل هذه القضايا عن كونها بديحة . 


( ؟ ) المشاهدات 


هى الفضايا التى يبزم العقل بنسيتها بواسطة الحواس الظاهرة أو الباطنة » 
والأولى نسمى محسوصات مثل قولنا هذه الشمس مشرقة » هذه النار حارة ‏ فإِن 
العقل يمزم بثبوت الإشراق للشمس بواسطة الإحساس بالبصر . ويجزم بثبوت 
الحرارة للنار بوامطة الإحساس بالبدن' '؟ . 


| والثانية نسمى وجدانيات . مثل قول الشخص أنا جائع أنا عطشان ؛ أنا 
غغبان , فإن العقل يرم ينبوت الجوع والعطش » والغضب ٠‏ بواسطة 


الإحساس الباطنى ؛ وهر القرة الراهمة وإن انعدمت الحراس الظاهرة . 





للق كلمذ بالبدن زدها اق ليم يا الكلام » لل الكلام فى لايك - 


 "‏ المجربات 

هى القضايا التى يجزم العقل بنسبتها بواسطة أمرين أحلاثما : يضم للعقل وهو 
ركرر المشاهدة على وجه يفيد اليقين ثانيهما يضم للقضية بهو قياس خفى ٠»‏ 
مثال ذلك : الخمر مسكر فالعقل يجزم بنسية الإسكار إلى الخمر بواسطة آمر 
ينضم إليه وهو تكرار' ' ' المشاهدة . وبواسطة قياس مترنب على تكرار المشاهدة 
ولا يشعر به المتكلم بالقضية مع حصيله » فإنه منى شاهد مرة بعد أخرى 
حصول الإسكار عند شرب الخمر جزم بأن هذا لابد له من سبب » فيدشأ عن 
ذلك قياس تركيبه هكذا : 

كلما استعملت الخمر وجد سبب الاسكار بها » وكلما وجد سبب الاسكار 
وجد الإانكار .. النتيجة كلما استعملت الخمر وجد الإامكار » وهى مضموكث 
القضية القائلة : الخمر مسكر ء ومتاز هذا النوع عن الاستقراء بأن الأحكام 
الاستقرائية لا قياس فيها » ويمتاز عن الفطريات بأن القياس فيها لازم لتصور 
الطرفين . 4 المتواتسرات 

0 التى يبزم العقل بنسبتها بواسطة أمرين أحلاثما يضم إلى العقل وهو 
“ماع الاخخبار » والثافى يضم إلى القضية وهو قياس اقتضاء حال انخببين؛ ' مثال 
ذلك . قولنا سيدنا محمد مَك ادعى النبرة . وظهرت المعجزة على يديه , فإن 
العقل يبزم بدسبة دعوى النبرة وظهور المعجزة إلى سيدنا تحمد مي بواسطة سماع 
ذلك الخبر, وهو المنضم إلى العفل . بواسطة القياس الذى اقتضاه حال الحبيين 
دثر قولنا : هذا خير جمع يستحيل كذبهم , وكل ما كان كذلك فهو حق . 
سين ا ع 
2000 اجع شرح المقاصد للسعد ج ١‏ ص 44 . وشرح القطب على الشمسية م 171 طبع 


1 
ل هيلي 


© الفطريات 
هى القضايا التى يبزم العقل بنسيتها بواسطة قياس حاضر فى الذهن  .‏ لازم 
لعصور الطرفين مثال ذلك : الأيعة زوج » فإن جزم العقل بثبوت الزوجية للأربعة 
بواسطة قياس لازع لتصور الموضوع والمحمول فإن من تصور الأربعة بأنها ما 
تركبت من أربع وحدات ؛ قصور الزوج بأنه هو كون العدد مشتملا على عددين 
لا يفضل أحدهما الآخر تصور الانقسام يمتساويين فى الخال ٠‏ وترتب فى ذهنه أن 
الأيعة منقسمة بتساوبين » وكل منقسم بمتساويين فهو زوج . 
إذن الأربعة زوج" 
5 الحدميات؛!"'' 
عى القضايا التى يبزم العفل بنسبتها بواسطة أمرين أحلاما يضم إلى العقل 
بك اي ريد 1 ا لي 05 
باستفادة نور القمر من نور الشمس حصل للعقل بواسطة مشاهدة اخحلاف 
تشكلات نوره ٠‏ ضعفاً أو فوةء بحسب اختلاف أوضاعه من الشمس قربا 
وبعداً » وينشأ عن تلك المشاهدة الحكررة قياس تركيبه : 
لو لم يكن نور القمر مستفادا من نور الشمسى لا اختلق قوة وضعفاً بحسب 
القرب والبعد , لكنه اختلف قوة وضعفا بهذا الاعتبار » فثبت أن نوره مستفاد 





من نور الشمس , 

( 1 هنه يادة من لنحقتى . ونسمى الفطريات : فضايا قياماتها التلب 
العمية م 135 مها راجع شرح على 

20 مدنا ع 


: 5 بالخدس سرعة الاتتقال م الما‎ ٠ 
فى كي لاف ادر ف ال طالب أ وقايلة لحن‎ 


حركة فيه أصلا , والانتقال 09 
شرح اذمل عل الء بقعما 1 . فيه ليس برك ( راأجم 


هذا البياكت أن الحدسيات تمانا الحريات )5 ار المتاهدة » 
واي عل تلك المشاهدة : وعلى هذا 000 00 علم فيبا 
وترت الهياس 
وجود الب دون ماهيته 2 وف الخدسيات علم وحوده وماهيته 0 فإت البب اق 
ضعف انور تارة » وفوته أخرى ٠‏ هو القرب والبعد من الشمس . 


واعلم أن البدءيات والفطريات حجة مطلقاً بلا قد ولا شرط , أما 
المجربات 20 والمتواترات 0 والمشاهدات 0 والحدسيات ٠‏ قا !ما لا تكون حجة عل 
الفي إلا إذا علم 2 شتراكه مع خصمه فيما يقتضييا من مشاهدة ء أو تجربة » أو 
ف 0 بان ام ١‏ الأمور 1" ما عليه 

هذا البيان الذى سمعته من أن هذه الأمور السنة ضرورية هو ما درج 


الجمهور , وتخالفه فى ذلك طائفة قالت : إن الضرورى من هذه الأمور السئة هو 


البدييات » والمشاهدات ٠‏ لأنه لا يلاحظ فيبا قياس أصلا بخلاف الاربعة 
الأخرى » فإنها ملحوظ فيها فياس فلا تكون ضرورية . 

هذه الطائفة التى أخرجت تلك الأمور الأربعة من الضروريات افترقت إلى 
فرقتين : 

فرقة تلبت واسطة بين الضرورى والنظرى وتقول : إن هذه الأربعة واسطة » 

وفرقة تقول لا واسطة وتجعلها من النظرى . 

والظاهر أن هذا الخلاف مبنى على اختلافهما فى تفسير الضرورى والنظرى » 
فالمنبت للواسطة فسر الضرورى : بأنه ما لا يفتقر إلى قياس أصلا » والنظرى 
بأنه ما احتاج إل تأمل . فأخرجها من الضرورى لأنبا احتاجت إلى قياس »2 
وأخرجها من النظرى » لأن القياس الذى احتاجت إليه لم يحنج إلى تأمل أصلا » 


والناق للواسطة القائل بأنها من النظرى قسر الضرورى : بالتفسير السابق » 
وفسر النظرى : بأنه ما احتاج إلى قياس فى الجملة . 





م 


هذا لذ طرق سك من أن هله لوز السة فيد فعم وايين هر 
مذهب الأكثر ؛ يالف الأكثر من ذلك ثلاث فرق : 
+ الفرقة الأولى خعالفت فى الحسيات فقط وقالت : إن للحس” '' فيه مدخل 
وهر المحسوسات ء والتجربيات «المتواترات » والحدسيات لا يفيد العلم . 

واستدلت على مدعاها بأنه لو اعتبر حكم الحس ف إفادة العلم » فإما فى 
الكليات' '2 . وإما فى الجرئيات » لكن التالى باطل : فما أدى إليه وهو اعتبار 
حكم الحس ف إفادة العلم باطل ١‏ قثبت نقيضه , وهو أن حكم الحس لا يعتبر 
فى إفادة العلم يهو المطلوب . 

دليل بطلان التالى أن اعتباره فى الكليات معناه اعتباره فى الأفراد الحاصلة فى 
لماضى؛"' والحال , والتى تحصل ف الاستقبال , وهذا غير ممكن . لأن الحس لا 
يدرك إلا النار التى يشاهدها فلا يعطى حكماً كليا أصلا لا حقيقة ولا خارجياً » 
فلا يتصور اعتبار حكمه فى الكليات أصلا . 

واعتباره فى الجزئيات معناه اعتباره فى الجزى'' > الذى يشاهده , بهذا لا يفيد 
يوق به . 

مثال لك أنا قد نرى الصغير كبا كالنار البعيدة عنا بعداً ليس بالكثير » 
ا و ف 
كالفطار » فإن راكبه يراه ساكنا وبرى الطريق متحي 
)١(‏ عنا تقص تقديره : إن ما كان للحس فيه مدال ... انم . 
ري الكل مر ما وز الشركة ل معاه » لج ما يقال عل فر واحد » لا نمز ااشدريك ل 


)2 تك أ فك حال ع تحن يل شر ف الى ٠‏ فيقال على الماضى والحاضر 


بر مشخصض معن » وهو رحد » فيتخصر العلم فيه . واللمس يقطى, “ككيا فى 
ا ا 


؛ فلا يصح الاعتياد على الى فق الرصول إلى العلم اليقينى . 


وإذا بطل اعبار حكم الح فى الكليات لعدع تصوره . وف الجزئيات 
لاحهال الخلط » بطل كونه مفيداً للحلم وهو المطلوب . 

والمواب أنا نقول لهذه الطائفة هذا الدايل الذي أستناتم إليه فى أن حكم 
وو مداو الس سس ل عرق 
بمجرد اليس والإحساس بالشىء على أى وجه لا بصح . ونحن نلم ذلك ٠‏ 
ونقول لابد مع الأحساس من أمور ' تنضم إل الح ؟أدناة إل المزم 0 فإذا 
انعلمت ل بعضٍ الأشياء كا كالأمعلة المذدكورة ُ عنصل 0 العقلل جرم 2 وكان 
احيال النطاً قائماً . ومكتك أن تدك سيت غلط اس ال2نة المتقد.مة 

8 الآ 8 
ناكد رؤية النار من بعد كبيرة 

سبب الغلط أن تلك النار البعيدة حوها عواء يتضبىء بصيلها ١‏ والشعاخ 
البصرى الحاذى لما حوها لا ينغذ ف الظلمة نفرذا ناما . فلا يتمبز عند الرانى جرم 
النار عن الهواء المضىء بها . نظراً للتشابه فى الضوء . فيدركهما الراق جملة 
واحلة , ويحسبهما ناراً ؛ أما إذا كانت المار قريية من الراق نفد الشعاع ى 
الظلمة » وامتازت النار عن المراء الممي - محاوريه لها . 

من هذا يتيين أن غلط الحى نشأ من كون إدراكه الصدحيح الذى يَمِزم العقل 
بباسطته , قد ارتبط حالة خاصة اتعدمت عند ذللك البعد 

تلك الحالة هى أن المرثى إنما يُرى عبى حالته الأصلية إذ؛ كاذ على بعد خخاص 
سن اراق يختلف باختلااف البصر ثرة ه وصعها 

١‏ رؤية الكبير البعياء ود صغيرا 


بيب _الغلط فيه ورؤيته فيا مم كا كن 4 5 6 1 يلكت ننه 


يتحفق بفروج الشعاع الضون من الجسم مرف » على هيئة عخروط » 
تدير» رأمه عند الحدقة وتاعدته على سطح المرنى . 

فكلما صفرت زإوهة رأن الخروط صغر المرى . وكلما كيك كير المرفى » 
وصغره لى نظر الرللى مرتبط بكبر الزاوبة وصغرها . 

مظهر لك هذا جلياً بالنظر فى ذلك الرسم . 


١‏ ب المرق فى وضعه القريب من العين ع 


و أول ب أولى عو المرق فى وضعه البعيد من العين ع 
ول هنا الرسم زاويتان الأول زاوية أ ع ب 
واثثانية زاوهة ! أولى ع ب أولى 


--ث3”73 لس 


ولا كانت زاوهة 1 ع ب أكبر من زاوية أ أول ع ب أل فإن المرى وهو أ ب 
يظهر أكبر من آ أولى ب أولى! 2 وإن الحجم الحقيقى' "2 لا يتغير » ويمكنك أن 
تقول إن لنظر الشىء على حالته الأصلية بعداً خاصاً قد انعدم غنا . 

رؤية المتحرك ماكا وبالفعكس 

سبب الغلط فيه أنه لا لم يتغير وضع الراكب بالنسبة إلى القطار » وتغييت 
بحاذاته لأجزاء الطربق ظن نفه والقطار ساكنين , والطريق متحركا » ولذلك لو 
تأمل الراكب قليلا لرأى الحالة الحقيقية . 

وقد صرح الامام الرازى بأن الفدح فى؛'' إفادة الحسيات العلم ينسب إلى 
أفلاطون وأرسطو . وبطليموس » وجالينوس . 

ولا كان التعويل فى إثبات العلم الإنمى المنوب إلى أفلاطون ١‏ وإثبات أكثر 
العلم الطبيعى , كالعلم بالسماء والارض » المنسوب إلى أرسطو . وعلم اليئة 
المنسوب إلى بطليموس ؛ وعلم النجارب الطبية المنسوب إلى جالينوس » على 
الحس والاحساس وجب تأويل ما ورد عنهم من القدح فى إفادة الحسيات العلم » 
بان المراد أن جزم العفل بالحسيات ليس بمجرد الس » بل لا بد مع الإحساس 
من أمور تنضم إلى الحس وإلا لبطلت علومهم . 

 "‏ الفرقة الثانية : خالفت فى البديبيات والفطريات ؛ وقالت إنهما لا 
بفيدان علما , واستدلت على مدعاها بشبه كثية نكتفى بلكر أربع منبا : 
اااا 201 

. نيلدة أضافها امحفق ليستقم المنى والدليل‎ )١( 
. (؟) الأول أن يقال : مع أن الحجم الحقيفى للجسم !أ ب ل يتمر‎ 
ص 47 الطبعة السابقة يشرح المراقف للسيد الشريف‎ ١  دملل لاجم شرح المقاصد‎ 25( 


جم ا جما 


54 سس 5 
بها العادة من ميدأ الخليقة إلى الآن ولم تتخلف ‏ 


الأولى القضايا التى جرت : 
يه سيا غيم انسية ف البدييات ل فزق ينما يما هود لل الجزم 
وطمانينة القلب . 


بمعلوم أن العلديات لا اعتاد علما لأن احئال النقيض فيها قاتم » فكذلك 
البدببيات لا اعتاد عليبا » لعدم الفرق يينهما فيما يعود إلى الجرم فلا تفيد 
اليقون . 
مثال ذلك هذا الشيخ رصل إلى حالة الشيخوخة بالتدريع ‏ أثاث البيت 
بعد خروجى منه لم يتحول إلى رجال : ماء البحر الذى رأيناه لم ينقلب دهنا » أو 
علاء فإن الجزم بسب هذه القضايا إيجابا أو ملبا بمقتضى العادة التى جرت 
بهذا الجزم متمل للخطا باتفاق الحكلمين والحكماء . 

أما عند المتكلمين فلأنهم يقولون إن جميع الممكنات مستندة”'' إلى الله 
بعيدا . 
انقلاب أناث البيت رجالاً » وانقلاب ماء البحر دهنا أو عملا . 

لا يحفى أنه مع ذلك التجويز .لا يتأ الجزم الصحيح . 

وأما عند الحكماء فلن تلك الحولدث الأضية مستندة فى وجودها إلى 
الأوضاع الفلكية الحلائة من حركات تلك الأفلاك . 

وسبب تلك الأوضاع يوجد فى الادة التى تتكون منها الأشياء استعداد 
تخصوص بمقتضاه نتشكل تلك المادة بأشكال مخصوصة 

0 0 

)0 باجع شرح الولف للسيد الشريب جد ١‏ م زور 
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هله الأنضاع الفلكية عبوز أن تتغير » وبحددث وضع غريب لم يقع فيما مضى 
من الزمان . 
وبواسطة ذلك الوضع الغريب يحصل استعداد مخصوص ف المادة » مغاير 
لذلك الاستعداد بيترتب عليه وجود الشيخ على شكل الشيخوخة دفعة واحدة 
رهكذا . 
الشبة الثانية 
قالوا للأمزجة تأثير فى الاعتقادات » فإنا نرى بعض النفوس ييل إلى إيلام الغير 
. بقتل أو غوه » ويستحسن ذلك , وبعض التفوس يستقبحه . ويشمئز منه » 
حتى أنه يحرم ذبح الحيوانات للانتفاع بأكلها . 
وغير خفى أن ذلك الاستحسان والاستقباح تابع لقوة القلب وضعفه بحسب 
مزاج . 
كذلك قالوا للعادة تأثير فى الاعتقادات ؛ فمن مارس مذهباً من المذاهب حقا 
كان أو باطلا ٠‏ واعتاده مدة من الزمان يجزم بصحته ؛ وبطلان ما يخالفه بمجرد 
اعتياده » من غير أن يتبين له صلابه أو خخطوه . 
وإذا ثبت أن المزاج والعادة .قد أثرا فى الاعتقاد ببعض القضايا » فلا مانع من 
أن يوثرا فى جميع ما عد من البديبيات » بسبب أن كلا من المزاج والعادة عام 
لجميع أفراد الإنسان , وإذا جاز ذلك ارتفم اليقين عن البديبيات . 


الشببة الثالنة 
قالوا قد يقع خلاف فى مسألة عقلية مثل كون الوجود عين الموجود أو غيره » 
ويستدل القائل بالعينية بدليل » والقائل بالغيرية بدليل » وإذا نظرت إلى كل من 
الدليلين يحسب الظاهر تراه دليلا قاطعاً مركباً من مقدمات مجزوم بها » بتعارضان 
بحسب الظاهر . ويصدق على كل منبما أنه دليل صحيح مجزوم به . وفى الواقع 


رنفى الأثر لابد أن يكون أحد الدليلين خطأ ؛ لأنه لو كان كل منهما صولبا 
لامع الفيضان , وهو حال . وحيث كان أحد الدليلين خطأ وقد جزم العفل 
بصحته » فقد ارتقع الوثوق عن أحكام البديبة فلا تفيد اليقين . 


الشبية الرابعة 

فى كل مذعب من المذاهب المشهورة بين علماء الكلام قضايا يدعى صاحب 
المذهب فيها البداهة' 2 » والخالف ينكرها ‏ ولا يخفى أن ادعاء البداهة وإنكارها 
يوجب الاشتباه فى البديبيات جميعها » وفع الأمان عنها » فلا تفيد اليقين . 

من تلك القضايا قول المحزلة : الصدق النافعم حسن بمعنى استحقاق فاعله 
المدح عاجلا » بالثواب أجلا , والكذب الضار قبيح ٠‏ بمعنى استحقاق مرتكبه 
الذم عاجلا ء والعقاب اجلا ء هاتان القضيتان ادعى المستزلة فيهما البداهة ؛ 
وقالوا متى ثم تصور الطرفين والنسبة جزم العقل بلا تخلف . وخالفهم فيها 
الأشاعرة والحكماء . يقالوا : هذه القضايا من المشهورات النى قد تصدق وقد 
تكذب . 

ومنها قول جمهور علماء الكلام : الأعراض مستمرة الوجود فى أزمنة متطاولة » 
رقاللا يشهد بهذا بدبية العقل بأنكر جمهور الأشاعرة وكثير من“ المعتزلة مضمون 
تلك القضية الدُعى بنامتها » وقالوا إن الأعراض متعددة بتعاقب الأثثال . 

ومنيا قول الدكماء : لا حديث لشىء إلا عن شىء آخخر : هو مادة له » وقد 
ادعى بعضهم العلم الضرورى بذلك ؛ وأنكر هذا المسلمون » وقالوا بجواز حدوث 
الأشياء لا عن مادة أصلا . 


. 987 ص‎ ١ طحم شرح المواقف للسيد الشريف جد‎ )١( 
. طيع المشاب‎ 0١ ص‎ ١ وشرح القامد للعد #طتازاق جه‎ 


7 أت 


بعد إبراد تلك الشبه الأربعة وغيرها من المدكرين لأفادة البديبيات العلم » قالرا 
من يدعى الافادة : ف حالكم لا يخلو من واحد من أمرين : الأول أن تُجيبوا عن 
تلك العببة”'2 والثالى : أن لا نجيوا عنها . فإن أجبتم عنها فقد التزمتم أن 
البديييات لا تفيد العلم إلا إذا دفعت عنها تلك الشبه » وغير خخفى أن دقعها 
يحتاج إلى نظر دقيق » فلا تكون البديبيات ضرورية . لأنها توقفت على النظر 
الدفيق » ولو كانت ضرورية لما توقفت على شىء أصلا » وإن لم تجبيوا عنها ققد 
ثبنت تلك الشبهة' ' ' وانتفى الجزم بالبديهيات . 

والجواب أنا نختار الشق الثافى' "2 ولا نشتغل بالاجابة عنها لأن البديبيات بينة 
بننسها لا خفاء فيها » وهذه الشبه لا توجب شكا فيها لجزمنا بفسادهاء وإذا 
اشتغلنا بالاجابة عنها فليس ذلك لأ العقل احتاج فى جزمه بصحة البديبيات إلى 
تلك الإجابة » بل لاظهار فساد الشبه . 
كما ولبيان فساد الشبه الأّبعة المتقدمة نقول : 


وجه فساد الشبية الأولى أن ما ذكر فيها إما أنتج إمكان حصول نقائض ما 
جزمنا به من العاديات » وقد تقدم لك فى تعريف العلم أن احتال النقيض بمعنى 
إمكان حصيل النقيض مع أنه لم يقع لا ينافى الجزم ٠‏ إما الذى ينافيه هو 
احتاله » بمعنى حصوله بدل ذلك المتحقق ؛ وليس هذا موجودا هنا ومن هذا 
شمين أن الأمر قد اشتبه على ذلك المورد لتلك الشبية . 

وجه فساد الشبية الثانية المقول فيها إنه يلزم من تأثير الأمزجة والعادات فى 
الاعتاد يعض القضايا جوز تأَنيها فى جميع البديييات . أن ذلك الاستازام 
لتو يوادي 


. هكنا بالأصل والصراب الشبه‎ )١( 


(5) هكلا بالأسل والصراب الشه بالجمع . 
2 يمعنى أننا نختار عدم الإجابة عن هذه الشيه . 


احا ات 


موع ء لأنه ليس بمعقول أنه يلزم من تأثير المزاج والعادات فى بعض القضايا جواز 
لتأثو فى جميع القضايا , ألا ترى إلى الجزم فى قولنا : الكل أعظم من الجزء , 
فإنه لبس للأمزجة ولا للعادة دخل فيه أصلا . 

ووجه فساد الشببة الثالثة أن الخطاً الحاصل فى أحد الدليلين لم يحصل من 
احتال البديية الخطأ » بل بشأ من أن البديبة تتوقف على تصور أطراف القضية 
يحالة تداسب الحكم ٠‏ فإذا لم نتصور الأخلراف كلها أو بعضها على ذلك الوجه 
أخطات البدية » وحكمت بخلاف الواقع . وذلك لا يوجب ارتفاع الوثوق عن 
أحكامها فى <الة تصور الأطراف على الوجه المناسب للحكم . 

مثال ذلك العلوم العادية اسحتتال النقيض فيها قائم ٠‏ وكل ما كان كذلك لا 
يفيد اليقين , النتيجة العلوم العادية لا تفيد اليقين . 

فإن الحد الأوسط وهو احال النقيض يطلق وبراد إمكان حصوله وهو لا ينا 
البقين ؛ وبطلق وبراد منه حصوله بالفعل . رهو المنافى لليقين . والمناسب للحكم 
الثانى » ولكن المتكلم بالقضية أراد الأول فكان تصور الحد الأرسط بوجه غم 
مناسب للحكم قحصل الخطا . 

ووجه فساد الشبية الرابعة أن الذى صح نقله عن الجازمين بهذه القضايا هو 
دعراهم الضرورة لا البداهة , بلا يلزع من حصول الاشتباه فى الأعم الذى هو 
الضرورة الاشتباء فى الأعص الدى هو البداهة , لجواز كون الضرورة مسحققة فى 
نوع من الضروريات غير البديية!'2 . 


اسل ___لسسبب 


: : الصواب غير البدبية . لأن الكلام فى إل ا‎ )١( 
ناد هنم للشهة شرج القامر صر حيو ين الضرورى وبراجع فى رد‎ 
. طيع عير النشاب‎ ©٠ ص‎ - 


6ح 


© الفرقة الفالفة : وتعرف بالسوفسطائية وقد افترقت إلى ثلاث طوائف : 
اللاأحربة » والعنادية » والعندية 

فاللاأدرية مذهبها التوقف فى جميع الأشياء . فلا تجزم بشىء أصلا » حتى فى 
شكهم ف القضايا » فيقولون نشيك فى'!'؟ شكنا . 

استدلت على ذلك بقوها قد ظهرت من الشببة''2 التى أوردها المنكرون 
لافادة الحسيات العلم , والتى أوردها المنكرون لافادة البديهيات العلم تطرق 
الهمة إلى الحم الحسى ف الحسيات » والعقلى فى البديهيات . 

وإذا تطرقت التبمة والشك إلى الحآم الحسى ١‏ والعقل » بطل قولكم إن 
الحسيات والبديهيات تفيد العلم . ونم بق للعلم طريق سوى النظر وحيث كان 
أصله الحسيات والبديهيات وقد بطل إفادتهما للعلم فييطل إفادته”"؟ للعلم . 
الطائفة الثانية العنادية : مذهبها إنكار ثبوت الحقائق وقيزها فى نفس الأمر 
فالحقائق عندعم كالسراب الذى يحسبه الظمان ماء, وهذه الموجودات عندهم 
خيالات . 

شببتهم فى ذلك تعارض القضايا » وتناقضها مع بعضها ؛ حتى قالوا لا 
قضية سواء كانت طرورية أو نظرية إلا وها قضية تعارضها . 





)1١(‏ فهم يقولرن إلى شاك فى كذا وشاك ف نفس شكى » ومن هنا سموا ( لا أدرية ) بمعنى أنتى 
لا أدري شيا . 

(1) الصراب الشيه بالجمع . 

(؟) يقصدين بذلك أن النظر لا يفيد العلم » لأنه يعمد على الحسياث والبديبيات وحيث أن 
البديييات والحسيات لا تفيد العلم , فامترتب عليهما وهر النظر لا يفيد أيضا ء ٠‏ ولذلك 
قالوا : لا ندرى : أى نشك فل كل شوىء . راجم شرح المقاصد للعد ج ١‏ اص 5ه 
كرح المراقف ج ١‏ ص 256 . 


و 1 
أن يتبى إلى جزء لا يتجزأ » وهو باطل للأدلة التى دلت على نفى لجزء الذى 
يتجزأ , بِْمَا أن لا جناهى » وهو باطل للأدلة التى دلت على إثيات الجزء . 

الطاكفة الثائئة العندية : مذهبها إثبات حقائق الأشياء لا فى الواقع بل جعلرها 
تابعة للاعتقادات » فمن اعتقد أن العالم حادث كان حادثا فى حقه فقط » ومن 
اعد أنه قديم كان قديماً ق حقه فقط . 

واححجوا على ذلك بأن الصفراوى يبد السكر فى فمه مراً ‏ مع أنه عند غير 
الصفراوى حلو . 

الحققون من العلماء منعوا الماظرة مع هذه الطوائف الثلاثة على فرض 
وجودها , لأن المناظرة إنما تطلب لافادة المجهول بالمعلوع ٠‏ مهؤلاء لا يعترفون بمعلوم 
أصلا , والطريق لالزامهم هو أن نسرد لهم أموراً لا يسعهم إنكارها مثل : أن يقال 
لهم هل تميزين بين الألم واللذة ‏ هل تيز بين دخول الماء والنار ‏ هل تميزون 
بين مذهبكم يما يناقضه ؟1 . 

فإن اعترفوا فبها , وإل2'2 أوجعوا ضرياً » وأصلرا ناراً إلى أن يعترفوا بالألم » 
وهو من الحسيات » بيعترفوا بالفرق بينه وبين اللذة وهو من البديبيات . 

هذا والحققون على أنه ليس ف العالم قوم عقلاءيتحلون هذا المذهب؛ ويطلق 
عليهم هذا الاسم ؛ بل كل غالط سرفسطاق فى موضع غلطه فإن سوفاة"2 بلفة 
الوزاتون اسم للعلم » واسطا اسم للغلط فسرفسطا معناه علم غلط . 





. وين الماء انار مثلا‎ ٠ أى وات ل بصرفا بالأم وظللة‎ )١( 


(؟) فإن كلية : 1 
010 » لؤائية أنى ( علم ) وكلمة ( اسطا ) اسم القلط فكلمة سوتسطا 
( شرح اللقاصد السعد جد ١‏ عى 05 ركاب التلاية 8 له 
مين . اليونانية للتكتور عوض 


ان وأ 5 7 ٠١‏ 
دن 5 شه ا ص ريرك تر :ا ارم رد وى 
7 صما 2 اغنيتت 5-20 
لع 0 
7ق :جر ستشرزرع جر 0 .رم لد ثرا 
3 1 : 3 
ال سيك رك 0 5 م آ 6 4 
ل 0 محنت النظط > 2 وكا ا ل 
١ 0‏ بطر ا 0 


حير ها 
بتعلق به ستة مباحث : 


الأول فى تصوره ‏ الثانى فى إفادته للعلم ‏ الثالث فى شرطه ‏ الرابع فى 
طريق ثبوت وجويه فى معرقته تعالى ‏ الخامس فى أنه هل هو أول واجب ل 
السادس ف انقسامه إلى موصل للتصور وإلى موصل للتصديق . 


المبحث الأول نصوره 
إذا أراد الانسان تحصيل مطلرب ( ولا بد أن يكون عنده شعور به ) تصورها 
كالممكن' ' 2 أو تصديقياً كحدوث العال؛ '2 تمركت النفس من ذلك المطلوب فى 
المعلومات النخزونة عندها متنقلة من معلوم إلى معلوم » إلى أن تظفر بالمبادىء التى 
توصل إلى ذلك المطلوب من ذانيات أو عرضيات إن كان المطلوب تصورً ") : 
يمن حد أوسط مستلزم لثبوت الأكير للأصخر”, إن كان المطلوب تصديقاً!') 
فستحضها متعينة متميزة . 


,  .ًاررصت فالممكن كلمة واحدة وعايلة تعريفه يمى‎ )١( 

(1) يقصد عبارة ( العالم حادث ) بهو تصديق , لأل فيها حكماً بثبوت الحدوث للعالم . 

(5) فلك أن تصور الشىء يكين بتعريفه , بتمريف يكين إما بالذائهات وإما بالمرضيات ٠‏ فإن 
كان التعريف بالناتيات فيسمى حداً , وإن كان التعريف بالعرضيات فيسمى زا . راجع 
كناب شرح القطب على الشمسية ص 8/ الطبعة السابقة وكتاب المرشد السليم ل المنطق 
ص 6م. 

(4) فلك أن التصديق حكم بثبوت لحمل للموصوع , لابد للحكم بهدا النبوت من يامطة 
نتوصل بها إلى بوت امول للمرضوع ء يذلك يكون بالقياس ٠‏ وهو بتكون من ثلاثة 
حدود : الحد الأدخر يهو ميضوع المطلرت , بالحد الأكير ومو يسول المطلوب ٠‏ وحد 
وصط بينهما . يهو الذى يتوسل به إلى ثبت الأكير للأصغر . ( راجع المرشد السليم ل 
المنعطق للتكتور/ عيض الله حجارى الطيعة السابعة ص ١47‏ بالقطب على الشمسية من 
١‏ طبعة عينى الخلبى . 


ا ٠‏ 0 
2 ملل 5 
أ 


4# سس 


هنا الانتقال من المطلوب إلى امبداأ يسمى حركة أول ؛ وبه علمت المادة 
الموصلة قيزت عن غيها . 

ولا كانت هذه المادة لا توصل كيفما اتفق » بل لايد من ترتييها على وجه 
عغصرص , تمركت النفس فها لترتيا تيا خاصاً يؤدى إلى تصور المطلوب 
بحقيقته » أو بوجه بميزه عما عناه أو إلى التصديق به . 

هنا الانتقال من المبدأ إلى المطلوب يسمى حركة ثانية : 

إذا تأملت ل ذلك البيان الذى سمعته ترى أن أموراً قد تحققت عند محاولة 
تحصيل المطلوب ‏ الحركتان ‏ ملزيمهما ‏ لازم الحركة الثانية ‏ غايتهما . 

أما المركتان ققد عرفتهما من ذلك البيان . 

وأما ملزومهما فأمران : أحلثما وجودى , وهو توجه النفس نحو المطلوب . 

ولالبهما عدمى : ذهو إزالة المانع من غفلة أو غييها عن الوصول إلى 
المطلوب , أو للبادىء المدية إليه . 

ا شك أنه لا يمكن حصول الحركتين إلا بعد تحق المقتضى » وهو التوجه 
وانتضاء المانع . وهو الغفلة » وكل ما يمنعم عن الوصول . 

وأما لايم المركتين فهو ملاحظة المعلومات . لأ كلا من الحركنين انتقال » 
فر يستازم ملاحظة المتفل عنه ٠‏ وإلبه ء خط المناسب وبرتب ء ويترك اما 
عدار , 
لاك اايةلتى م الاتقال من ليا إل الطلوب ( وقد علم ب 

1 9 م ) شهر الترتيب . وهو ججعل كل شىء فى مرتبته . 

ما الداية نهى طلب علم أو طن . 


عد 047 

إذا علمت ذلك فاعلم أن القوم ذكروا تعريفات للنظر » هذا بيانها : 

1) مجموع الحركنين . 

. الحركة من المطلوب إلى المبدأ لتحصيل ذلك المطلوب‎ ) ١ 

ر ع) الحركة من المبدأ إلى المطلوب لتحصيله . 

( 4 ) توجه النفس نحو المطلوب . 

( ه ) إزالة المانع من غفلة أو غيرها عن الوصول إلى المطلوب أو المبادىء 

المؤدية إنيه . 

( 5 ) ملاحظة المعلومات لتحصيل المجهرل . 

(7 ) ترتيب أمور معلومة للتأدى إلى مجهول . 

( 8 ) انتقال النفس ف المعاى لطلب علم أو ظن . 

وبالنظر فى هذه التعريفات مع البيان السابق يتضح أن التعريفن الأول تعريف 
للنظر بذاتياته ‏ والتعريف الثانى والثالث تعريف له ببعض أجزائه مع ذكر الغاية 
والرابع والخامس تعريف له بالملزوم حت والسادس تعريف له باللازع ‏ والسابع 
تعريف له بلازم الحركة الثانية حت والنامن تعريف له بالغاية . 

وحيتئذ فقد ظهر أن من القوم من أراد أن يشرح النظر بناتياته » فعرفه بأنه 
مجموع الحركتين . ومنهم من رأى الاكتفاء فى شرحه بما يميزه عما عداه بوجه ما » 
فميزه بتعريف من التعاريف المذكورة » غير الأول . 


نقد التعريفات السابقة '2 : 
بقيت نظرة لتلك التعريفات من حيث كونها جامعة مانعة » مسترفية لشروط 
العاف أو غير مستوقية ٠‏ _ 


. هله زهادة من للحقق اترضيح الراد من البحث‎ )١( 


44 سم 


العريف الأول يفيد أن النظر لا بمصل إلا إذا وجد كل من ججزأيه وثما 
المرككان , ومعلوم أن تحقق الحركة الثانية يقتضى تحقق لازمها » وهو الترتيب * 
بعو مقتض لكون الموصل ذا أجزاء'2 » لأنه نسبة بين أمرين » وعلى ذلك لا 
يشمل التعريف بالمفرد مثل التعريف بالفصل فقط' "2 فيكون تعريف النظر غب 
جامع . 
يجاب عن ذلك بأن النظر فى المفرد لا يقع فى مباحث علم الكلام فلا حاجة 
لشمول التعريف له ٠‏ . 

والتعريف الثاني والثالث لا شىء عليهما وحصل بكل منهما اتمييز للمعرؤف 
جيث ذكرت الغاية من التعريف . 
٠‏ والتعريف الرابع والخامس تعريف للنظر بملزومه فيحصل به ييز فى الجملة . 

والتعريف السادس وهو ملاحظة المعلومات. الواقعة فى ضمن الحركتين 
والترنيب لتحصيل المجهول لا ثىء عليه » سوى أنه لا يشمل التعريف بالمفرد » 
ولا ضرر فى ذلك عل ما سمعته ء ومن هذا القبيل التعريف السابع الذى هو 
الترتيب . 

والتعريف الثامن وهو انتغال النفس ف المعقرلات لطلب علم أو ظن يحناج إلى 
شىء من ألبيان . 

وحاصله أنه يخرج بقولنا فى المعقولات الممسوسات » فإن انتقال النفس فيها 
يسمى خيلا" "2 , وثفرج بقولنا لطلب علم الح انتقال النفس لا لطلب علم » 

حديث النفس ف المعقولات , ولمراد من العلم فى التعريف اليقين والتصور 

اراد الظلن ما يقابلهما ؛ فيشمل التعريف ما إذا كان المطلوب تصوراً أو 
نصديقا جازيا . أو غير جازم , مطابقا للواقع أو غير مطابق . 





١‏ ) الك ارتب لابد أن يكون بين شبعين 1 يه 
رى اي ل 
يق يسمى تخيلا لا فكرا . فيث 0 ١‏ : 
متيس بك“ تل ار يعر لي إلى علم أو طن . واجع شرح اللقاصد لانن 


لل ه46 سه 


وقد يقال بعد هذا التعميم إن التعريف يقتضى أن الجهل قد يطلب بالنظر ء 
لأنا أردنا من الظن ما قابل اليقين ؛ ولو كان غير مطابق للواقع' '' . 

وكون الجهل مطلوباً لا يسلمه عاقل . 

ويجاب عن ذلك بأن الظن يطلب من حيث هو ظن لا بقيد كونه غمر 
مطابق . و لا يلزم من طلب الأعم طلب الأخص . 

وبعد شرح هذا المبحث الذى سمعته يتبين لك أن تميز أى شىء ' ' عما عداه 
كا يحصل بالذاتيات يحصل بالخارج' "2 من الماهية » وأن أولرية بعض التعريفات 
وترجحها على بعض إنما يتحقق بالسلامة من النقد واستيفاء شرط التعريف ١‏ وعل 
هذا فمن السهل عليك أن تعرف منزلة كل تعريف سمعته للنظر بعد شرحها عل 
الوجه المذكور . 


الجبحث الثالى فى إفادته العلم 

لا كان الحلاف القرم فى إفادة النظر العلم فى نوع خاص منه ؛ وهو النظر 

الصحيح . ناسب ذكر أقسامه أُوَل ليتميز موضع الخلاف عن غوو . 
أقسام النظر 

ينقسم النظر إلى صحيح وفاسد , فالمحيح هو الذى يودى إلى المطلوب ٠‏ 
والفاسد هو الذى لا يؤدى إلى المطلوب . 
لل ل ل ل لسعم 
00 راجع شرح المفاصد لمد الدين جه ١اص‏ 6ه 
(7) يعنى تعريفه وتمديده رقيزه عما عله . 


"2 يقصد بالخارج عن الماهية العوارض ٠‏ رهى الخاصة اللارمة فيسيوز التعريف بها. راجع 
مبحث التعريف ل كتاب المرشد السليم فل المنطق للذكتور/ عرض الله حصازى ص 88 . 


بس كرد ستم انه وو لبس . ومطيره - لغ هما 57 
اناف ار د ا 2 00 
شاطام سه للق وى رز لامر سارو 

التأدية إلى المطلوب تتحفق بصحة المادة '' وا . 

وعدم التأدية بفادهما أو ناد أحدهها. 

وصحة المادة فى المعرّف أن يكون لمذكور فى معرض الجنس جنسا للماهية ؛ 
لا عرضاً عاماً » وفى معرض الفصل قصلاً لا خاصة » وفى معرض الخاصة 
خاصة شاملة لازمة , 

رصحبا فى الدليل أن تكون المقدمات منامبة للمطلوب ٠‏ بحيث تفضى 
إليه » بلا تكون أجنبية عنه » وأن تكون يقينية فى المطلباليقينى ٠‏ وظنية فى 
الظنى . ومسلمة فى الاعتقاد الفاسد . 

وصحة الصورة فى المعرّف أن يتكر الجنس ألا ٠‏ ثم يقيد بالفصل » أو 
الخاصة , بحيث تحصل صورة واحدة موازية » أو مميزة لصورة المطلوب . 
وهنا حر للشهور ؛ وقيل إن تقدم الجنى ليس بلاتم بل أول' "2 . 

وصحة الصورة فى الدليل أن تكون مقدماته منصفة بشرائط الانتاج . 
هذا التوع الصحيح إذا استوقى شرائطه , ولم يحصل عقبيه ما يناف الادراك من 
نوم أو غفلة , أو مرت أو [غماء , اختلفرا فى إفادته للعلم . 

فالجمهور عل أنه يفيد العلم مطلقاً فى الإميات وغيها , بدون احتياج إلى 
معلم . والسمنية أذكروا إفادته للعلم مطلقاً ( هم قوم من عبدة الأصنام ينسبون 
لز سومنات )اسم صئم كان اق بلاد اهند . 

والهتدسون من الحكماء أنكررا إفلاته العلم فى الإميات فقط » ووافقرا 
السهور ل إناه العم فى اقنسة والحساب . 


(1) اليد المادة هناما يركب مه التريف من جنس ونصال , أو خخاصة جا يتركب منه الدليل 
٠‏ تركب عنه الدك 


ل 2 
لاد بالصورة : المنة اتركيية للجنس والفصل أو القدمين : 
0 ات كاب الوشد لع ف لق الذكور| عون لذ جا م بو و حاوف . 
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وشبتهم لى هذه التفرقة : إعتقادهم أن كلا من الحندسة والحساب من العلوم 
القرية من الأفهام المتظمة » المرتبطة بقوانين نين منضبطة » ؛ لا يقع فيها غلط , أما 
الألحيات فإنا بعيدة ع الأذهان ؛ وغاية ما يطلب فيها الأحذ بالأليق والأزل بالاله 
وصفاته . ٠‏ 

والأسماعيلية وهم قوم من غلاة الشيعة يثبتون الإمامة لاسماعيل أكبر أبناء 
حدمفر المنادق ٠‏ فالوا لا يفيد النظر الصحيح معرفة الله تعالى إلا بواسطة المعلم 
الممصوم , ذهو الذى برشد اناس إلى الأدلة » ويوقفهم على دفع الشبه ورفع 


الشكرك . 


امحدت الممنة إلى شبه 

منها قوهم نو كان النظر مفيداً للعلم لاجتمعت المقدمتان اللثان وقع فيهما 
النظر فى الذهن , لكن اجتاع المقدمتين باطل ٠‏ فما أدى إليه وهو كون النظر 
مفيداً للعلم باطل . 

وإذا بطل هنا ثبت نفيضه , وهو أن النظر لا يفيد العلم » يعو المطلوب . 

دليل الملارمة أن الموصل مجموع''' المقدمتين لا أحدهما فلا بد من 
اجتاعهما . ووجه بطلان التالى أن كلا من المقدمتين اشتمل على حكمء فلو 
اجتمعت المقدمتان لتوجهت النفسى قصداً إلى حكمين فى زمان واحد , وهو 
مال , 

والجواب عن تلك الشببة تسل أن التوجه قصداً إلى حكمين فى زمن واحد 
د 1 
20 راجم شرح الطوالم بلقاضى عبد الله البيضاوي ص 75 وما بعدها طبعة هندية قديمة ١5.6‏ 

عه وشرح المواقف لليد الشريف جم ١‏ ص 59١١‏ . 
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حال . رهذا ليس حاصلا معنا ؛ لأن الإنتاج لا يحتاج إليياة' ؛ بل يحتاج إلى 
حصول العلم بالمقدمتين , على معنى أن تلاحظ إحداهما قصدا ‏ وتتوجه بالفصد 
إلى الأعرى عقب الأولى فلا فصل ؛ فيحضران معا , وهذا هو الحاصل معنا , 
ويظهر لك هذا جلياً بالبيان الآثى . 

إذا وجهت نظرك إلى زيد وحده ء ثم وجهته إلى عمرو القاثم وار زيد ؛ ل 
شك أنه فى حال توجيه نظرك إلى عمرو وكان عمرو مرثئيا قصدا . وزهد مرئيا تبعا 
لاتصداً. 

كذلك إذا لاحظت ببصوتك مقدمة قصداً ؛ واتغلت منها مريعاً إلى 
ملاحظة مقدمة أخرى قصداً , كانت الثانية ملحوظة قصداً والأولى تبعا , فقد 
اجتمع العلمان وإن لم يجتمع التوجهان . 

. ومنيا أن النظر لو كان مفيداً للعلم , فإما أن يكون مستلزماً للعلم بالمطلوب 
أو لا يكون » لكن كونه مستلزما للعلم باطل » فنعين الشق الثافى » وهو كونه 
غير مستلزم للعلم وهو المطلوب' "2 . 

والدليل على بطلان كينه مستلزماً للعلم أن النظر بأى تعريف اعتبته عبارة 
عن أمر يحصل ف الزمن الذى ابتداؤه المطلوب الشعور به بوجه » وانتجاؤه حصول 
المطلوب حصيرلا تاماً . 

فلو كان النظر مستلزماً للعلم كان العلم حاصلاً معه فى ذلك الزمن » بمقتضى 
الامتلزام » وكيف ذلك وقد اشترط فى النظر كون المطلوب مجهرلا حال النظر » 


لسسمه 


ر0 يقصد الؤلف رمه الله تعالى أن الإنتاج لا يا اج إل الترحه لل المقدمتين دفعة واحدة بل 
ااال كراد لت يللم مار 


0 الأنظا الينا 7 ال ة قلاءئة شف لنلسية 
ريل ب ل 


ه16 د 


فبلزم اجتهاع العلم بالمطلوب وعدمه فى ذلك الزمن وهو محال . 

والجواب عن ذلك نقول الم إن أردتم بالامتلزام الانتعقاب : أى الحصول 
بعد النظر . أخترنا الشق الأول وهو الامتلزام . 

وندفع المنافاة باختلاف زمد العلم وعدمه . 

وإن أردتم بالامتلزام امتناع الانفكاك فى الوجود اخترنا اش الثانى . ولا للم 
حصول المطلوب . وهو خمدم إفادته العلم لكونه كك له بلا جلف . 

ومنها قوهم إذا كان المطلوب نحقق نسبة فى الخارج فإما أن 00 ذلك 
المطلوب معلوما ؛ وإما أن يكون حهولاً قإن كان وما وأفاد النظر از ارم 
الحاصل ١‏ وهر محال . وإن كان يجهرلاً يحصل ء لا نعلم' ' ' أنه 0 ٠‏ فإذا 
لا يفيد النظر العلم » وجواب ذلك اختيار الى التافى وهو أنه بجهول ١‏ وتمتع 
قرله إذا حصل لم يعرف أنه الطلوب ؛ لأنه معلوم من حيث التصور 20 
به عما عناه , فقد كانك الأطراف متصورة' ''عل الوجه الذى يناسب الحكمء 
والنسبة الكلامية متصورة أيضا فإذا حصل التصديق بعد ذلك علم المطلوب 
قطعا . 

وها قم العم الحاصل بعد انر إما أن يكون واجية ٠"‏ لان المصول 
بحيث بمتنع انفكاكه عنه أولاً ؛ فإن كان الأول كان حكمه حكم الضرورى فى 
لزومه ٠»‏ ونفى الاختيار وعدم المقدورية ٠.‏ وحيشذ لا يقع التكليف به » وهذا 
خلاف المتفق عليه بيننا وينكم من وقوع اككليف ععرفة الله تعالى ٠»‏ وإن كان 
الثانى انتفى الجزم بالعلم الحاصل عقب النظر وهو المطلوب لنا 

ويجاب عن ذلك باختيار الشق الأول وهو اللزوم وعدم الانفكاك ونقول : العلم 
الحاصل عقب النظر واجب الحصول . وهو وإن أشبه الضرورى من هذه الهة 





١‏ )برها أن يقول إذا كان المطلوب ممهرلاً وحمل براسطة لطر . مكيف تعلم أن المطقوت . فلي 
ماك دلبل على أل الذدى .حمل هر المطلوت لأنهر الأسل ييل . 
(") لان كلامناى التعديق . وهو المكم يثبوت الححمول للمبضو م ٠‏ بالموصراع ضور لجرل 


متصرر ٠.‏ وامجهول هر اةالحيول للمرضو ؤ المرضو ع . ونه لبت بالنظ _ حام ةد ات 
لصم _- 
قاس 





( ؟ )راجع شرح المراتف لليد الشريف ح ١ص‏ 561 وشرح الطرالع قاس الب 


لكه يخالفه من حيث كونه مقدوراً » ويقع التكليف به نظرا لطلب سببه . 

بيان ذلك أنه فى البديبيات متى تصور الشخص الطرفين والنسبة كان الجزم 
بالنسبة لازماً لا يتمكن: العبد من تركه » فيكون غير مقدور » بخلاف العلم 
لنظرى » فإن الشخص يتمكن من تركه بعد تصور الطرفين والنسبة . 

ذلك بنرك النظر فى تحصيله فيكون مقدوراً باعبار ميه . 

ومنبا لو أفاد النظر العلم فإما أن تكون إفادته له معه' '2 أو بعده » وكل 
باطل , فما أدى إليه وهو كونه مفيدا للعلم باطل . 

يان ذلك أن النظر لا يكون معه علم بالمطلوب ؛ والإلزم تحصيل الحاصل ٠‏ 
لا يكون بعده علم لجوازطروء ضد مناف للعلم عقب النظر بلا مهلة » كنوم أو 
غفلة . فلا جزم بحصول العلم بعده . 

ويجاب عن ذلك باعنبار أنه يفيد العلم بعده . وتجويز حصول مناف خخروج 
عن محل النزاع , فإنه مفروض فى نظر صحيح امتوق شرائطه » وانتفث موانعه . 


شبه المهنادسين من اللهكماء! ١"‏ 
احتج هنا الفريق المنكر لافادة النظر العلم فى الإلميات بدليلين : * 








زن0 شرح الطولع للقاضى عبد الله البضارى ص )1 الطبعة السابقة رراجع شرح المرائف لبد 
الشريف جه ااصض 16؟. 

)2 الهدسود فيق من الفلاسقة أمكروا إبادة النظر العلم فى الإقيات بالطيميات حتى إنه تقل 
عن أصغو القيل بأنه لا يبكن تحصيل اليين فى المباحث الإلية . وإنا للناية القصوى نيا 
لد الأول والأملق . شرج اللقاصد جح ١‏ مس 07 وإها را بالهند مي ديعاي ا 
رلهم ل أن الظر يقد ن شدية بالمات , 0 


لا بفيد ل الإفيات نكبحث فى إفادة النظر العلم ٠‏ يعر بحث فلسفى عقدى . 


-1١آه©‏ ده 


الأول لو كان النظر مفيداً للعم فى الإلميات لحصل عقبيه' '' العلم بنسبة أمر 
إلى ذات الله تعاللى » أو صفة من صفاته , لكن التالى باطل » فبطل ما أدى إليه 
رهو كون النظر مفيداً للعلم فى الإغيات . 

وإذا بطل هذا ثبت نقيضه ء وهو كون النظر » غير مفيد للعلم فى الإلحيات 
وهو المطلوب . / 

ولا يتم ذلك الدليل إلا إذا سلمت الملازمة وبطلان التالى » أما الملازية فظاهرة 
لا تحتاج إلى إثبات . 

وأما بطلان التالى فدليله أن العلم بنسبة أمر إلى ذات الله تعالى أو صفة من 
صفاته . هو التصديق البقينى بالأمور احصوصة بالذات أو أى صفة . 

وهذا التصديق موقوف على تصور الذات أو الصفة بالكته والحقيقة ٠‏ وهو 
مستحيل » لأنه لا يكون إلا بالحد . ومعلوم أن الحد مختص بالحقائق المركبة » ولا 
تركيب فى الحقائق الإلحية » والتصور بالكنه مستحيل » فالتصديق المترتب عليه 

وجه توقف التصديق على التصور بالكنه , أنه لو لم يحصل التصور بالكنه 
وحصل بخاصة من خواص المعرف لجاز أن يكون هذا المعرف نخاصة أخرى ء 
تمنع التصديق الذى حصل باعبار التصور بتلك الخاصة . 


( شال ذلك ) 
إذا تصورت العَالُم بأنه المنغير حكمت عليه بمقتضى ذلك التصور بالحدوث » 
نم تصورته على رأى بعض الفرق بأنه هو المعلول للقديم لكانت هذه الخاصة 
مانعة للتصديق الذى حصل باعتبار خاطة التغير . 





)2 الدليل مذكور ى كتاب الطرالم ص 55 ؛ وراجع شرح الواقف للسيد الشريف جا ١‏ ص 


نيال 
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0 1 يون 07 
00 من يبع فوهم إن التصديق اليقينى بالأمور اتخصوصة بالذات أو 
الو 5 صر بالكنه » بل هو منوط بتضور الطرفيئ على الوجه المنامب 
ل و أو نخاصة من نخواصها ؛ وقوطم يبور 
لمكم ء سواء كان ذلك الوجه ذانيا للماهية » بر من نوا ١‏ وقوطم يجوز 
أن يكون فى المعرف خاصة أخخرى تمنع التصديق الذى حصل باعتبار الخخاصة الخ ى' 
منوع , لأنه وى إلى تويز اتناف بين مفتضيات الماهية » وهذا غير ملم أنها لو 


تنافت ما اجتمعت . 


( الدايل الثالى ) 

لو كان النظر مفبداً للعلم فى الالميات لأفاده فى أظهر الأشياء وأقربها إليه الكهم 
يفد فى هذه الأثباء . 

النتيجة لا يفيد النظر العلم فى الإثقيات رهو' ' ' المطلوب . 

أما الملازمة فظاهرة ؛ بأما بطلان التالى فهو أنا نرى العلماء قد أختلفوا فى مفهوم 
النفى الناطفة اختلافاً كثراً . 

فيعض الباحثين يرى أنها من الجواهر الجردة التى ليست حسما » ولا حالة ف 
جسم : وتتعلق بالبدن تعلق تدبير وتصرف من غير حلول فيه . 

وبعضهم بنفى كونبها من الجواهر الجردة . 

يمع انفاق هذا الفريق على أنها ليست من الجواهر لنجردة فقد اختلفت فى 
مفهومها , فمن قائل إنها جوهر فردا ' ' فى القلب » ومن قائل إنها أجسام لطيقة ساربة 
فى هذا الميكل انحسوس سريان الماء فى العود باقية من أول العمر إلى أخره لا يتطرق إلمما 
خطل ؛ هى التى مخاطب . وتثاب وتعاقب ٠‏ وتحفظ ذلك الميكل من تطرق الفساد 
إليه . رمن قائل إنها الدم المعتدل . ومن قائل غير ذلك . 





)١١‏ لإحوئرحط 
منانمدها . 
")لاجم شرح 
مض لاا . 
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فهذه اختلافات فى ثىء هو أقرب الأشياء إلى الانسان » وهو قاض بعدم 
العلم , فما بالك بالبعيد عن الازهام والعقول , وهو ذات الله تعالى المنزه عن 
إحاطة العقل به . وكذلك صفاته , فحيئذ لا يفيد النظر العلم فى الإلغيات . 

وعهاب عن ذلك بأن هذا الدليل . إما أفاد عسر المعرفة لا امتناعها , وأفاد أن 
تميز النظر الصحيح من غيه يحتاج إلى إعمال الفكر كثما , 

ليس من الهل عل كل ناظر أن يصل إليه . أما كون الد النظر الصحيح لا 
يفيد علماً ( وهو المدعى ) فلا يدل عليه . 

أدلة الاسماعيلية القائلين لابد فى معرفة الله من المظلّم . 

اهم قوم من غلاة الشيعة يتبتون الإنامة لإسماعيل أكير أبناء جعفر الصادق , 
يوجن ندب الما و تيلوت حل ان من الأمنة امن وح إمام . معصوم . 
يبدى الخلق إلى معرفة الله تعالى . 

هؤلاء القوم يقرلون لا يمكن معرفة الله تعالى بالنظر وحدهء بلابد من المعلم 
المعصوم . فإن نسبة عقله إلى عقول الناس كتسبة الشمس إلى العين . فكما أن 
العين لا تقوى على إدراك ا بصرات فى الظلمة فإذا طلعت الشمس تقرى ننورها 
فيمكنها إحراك امراش كاك رعثرل الناس قاصرة عن إدراك المعارف الالمية . 
وبوجود الإمام تقو ى عقوطهم واسحدوا ل ذلك إلى دللين : 

الأول لو كان النظر المحيح كافيا '' فى معرفة الالحيات لما اختلف المقلاء 
فيما يتعلق بها , لكن اختلاف العلماء واقع . فالنظر الصحيح غير كاف . 

بالملازمة ظاهرة . ووقوع اختلاف العذماء فى المطالب الإلية يتف عليه كل 
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ويجاب عن ذلك بأن منشاً الخلاف هو. فساد بعض الأنظار وصحة البعض , 
ولو كانت تلك الأنظار صحيحة ما رجد هذا الاختلاف . 


الدليل النالى : الإنسان لا يستقل بتحصيل أسهل العلوم ٠‏ وكل من ١‏ 
يستقل بتحصيل أسهل العلوم لا يستقل بتحصيل أصعها . 

النتيجة : الانسان لا يتقل بتحصيل أصعب العلوم . 

ولتوضيح ذلك نقرل أن علم النحو والصرف وغيهم ' 2 من العلوم النى 
يكتهى فيها بادفى نظر لا يستغنى فيها عن المعلم . فالعلوم المتعلقة بالسارى وصفائه 
تحتاج إلى المعلم من باب أولى . 

ويجاب عن ذلك بأن هذا الدليل إنها أفاد عسر حصول المعرفة بدون المعلم . 
لا أمناعها . ونحن نلم ذلك ؛ فإنه لو كان معلم يعلم المبادىء التى تتألف منبا 
الحجج ؛ ويزيل الشكوك والشبه كان أوفق وأسهل . 


المذهب الصحيح ل إفادة النظر العلم 

اتفق جمهور العلماء على أن النظر الصحيح , المستوق لشرائطه , الذى لم 
يقترن بمناف يفيد العلم بالمطلوب مطلقاً ؛ سراء كان فى التصورات . أو لف 
التصديقات الالهية وغيرها . 

وما يتوهم من الشبه المانعة من إفادته المطلوب قد علمت دفعه ولزيادة 
الإيضاح يقال : 

إذا كان المطلوب تصور شىء كالإئسان . وعلمت ذانياته مى جنس وفصل ١‏ 
ورتبتهما على الوجه الخصوص , فلا شلك فى أنك تعلم الانسان , لأنه لا فرق بين 
المعرّف والمعررف إلا بالتفصيل والإجمال . 





. 15١ راحم شرج اللراقف حا اص‎ )١( 


يمتى علم الثىء مفصلا علم محملا . ولذلك يقول علماء المنطنق فى بيان 
مفهوم المعرف ما نتلزم معرفته بطريق الترنيب معرفة الميرّف''' 

وإذا كان المطلوب تصديقاً فإن كان القباس اقترانياً رعلمت صحة المقدمات 
مادة وصورة ١‏ وعلمت اندراج أفراد الأصغر فى مفهوم الأرسط ٠‏ واندراج أفراد 
الأرسط فى مفهوم الأأكبر علمت بالنتيجة حتما . 

مثال ذلك العالم منغير وك ل متغير حادث . 

فمتى علمت. مناءبة هاتين المقدمئين للطلويك ٠‏ وهو حدوث العالم ورتبتبما 
ذلك الترتيب ١‏ وعلمت باندراج أفراد الأصغر رهو العام ى مفهوم الأوسط . وهو 
التغير . وعلست باندراج أفراد الرْسط فى معهرم الأكير , علمت ضرورة بالنتيجة 
رهى حدوث العالم . 

وإدا كان القياس شرطيا؛ '' وعلمت بلزوم التالمى للمقدم علمت بوجود الملزدم 
علمت بوجود اللازم ضرورة » مثال ذلك : كلما كانت الشمس طالعة فالجار 
موجود . لكن الشمس طالعة .. النتيجة النهار موجود . 

فمتى علم التلازم بين طلوع الشمس ووجود النبار ( وهو واضح ) ؛ وعلم 
وجود الملزوم وهو طلوع الشمس . مع علم صحة المقدمتين مادة وصورة » علم 
تمق اللازم ضرورة وهو وجود النهار . 

دمن هذا البيان يتضح لك أن إفادة النظر الصحيح العلم ضرورى ٠‏ وبقيت 
شبية أو ردها بعض الكاتيين على كون إفادة النظر العلم ضرورة لا بأس بذكرها 
ودفعها . 
سسل سدم 
4١7‏ الاجم شرج القعطب على الشمسية ص 74 . والرشد السلم فى امنطق للدكتور/ عرض الله 

حجازى ص 6لا . 


000 العسواب أن يتول : إذا كان القيلى استنالياً ٠‏ لأل الشرطى مع من 
يعر مخابر للامختاق ولا ذكره المؤلف فى هذا المثال . لأنه قياس اماق 


أنواع القباس الاخراق , 


اام - 


وحاصلها 
لو كانت إفادة التظر الصحيح العلم ضروبية لما انحلف العقلاء فها . 
يلكن اختلاف العقلاء حاصل » وقد سبق أن من الفرق من أنكر إفادة النظر 
العلم مطلقاً ؛ أو فى الإقيات , للا يتأى إثبات الضرورة مع الاختلاف لأ 
الضرورى لا يمتلف فيه العقلاء . 
رياب عن ذلك بأن مجرد الانحلاف لا يقدح فى الضرورة . 
ألا ترى أن بعض الفرق قد أنكر البدييات . وهنا الإنكار لم يوثر فى 


بداهتها . 
وذلك لأ سببه هو العناد أو الخفاء فى تصور الأطراف , وعسر تجريدها عن 
العوارض | لتى تمنع الحكم . 


فمثلا إذا تصورت ساح والحوت » ثم حكمت بغايرتهما » كان ذلك 
الحكم ضروبياً . وهذا لا يمنع من وجود منكر لذلك الحكم , لخفاء تصوره وعدم 
| إلفه فيتوهم أن #فساح نوع من الحوت , لأنه لم يشاهد من حيوانات ١‏ لبحر 
مسوى الحوت . 


. كيهية إفادة انظر العلم . 
بعد أن اتفق الجمهور على أن إفادة النظر العلم ضروبية اغحلفوا فى كيفية 
الإفادة فقال فريق من أهل السنة : حصيل العلم عقب النطر الصحيح على 
طريق جرى العادة من الله تعالى بمعنى' ' ' أنه متى تحقق النظر الصحيح خلق الله 
تعالى للناظر علما بالمطلوب بمقعضى عادته , التى لم تتخلف ء لا وجوبا عليه ولو 
تخلفت العادة ول يخلق الله علما بالمطلوب لم يحصل علم عقب النظر فحصول 
العلم لازم عادى . 





)0 راجع شرح المقاصد للعد جه ١‏ ص 8ه بأيضا شرح المقامد لازن يمقوب نفس 
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وهذا الفريق بعضه يقول : إن العلم المطلوب مع كونه عخلرقاً لله تعالى 
مكسوب للعبد » فقدرة العبد مقارنة لخلق الله تعالى العلم . 

وبعضه يقول لا كسب للعبد فيه ٠‏ وحصوله بمحض قدرة الفاعل انختار . 
والظاهر أن هذا الخلاف لفظى ٠‏ فالقائل .بالكسب نظر إلى أن اكتساب السبب 
وهو النظر اكتساب للمسبب ء وهو النتيجة ؛ والناقى للكسب نظر إل أن نفس 
المبب مضطر إله عادة . 

رهذا الفريق بنى قوله باللزوم العادى على أن الله تعالى لا يجب عليه شىء 
وجميع الكائنات مستندة إليه تعالى بلا واسطة » ولا علاقة بين الحوادث إلا بإجراء 
العادة » يخلق بعضها عقب بعض كالإحراق عقب مماسة النار ١‏ والرى بعد شرب 
الماء » فليس للمماسة والشب مدخل فى وجود الإحراق والرى ٠‏ بل ١‏ لكل واقع 
بقدرته واختياره تعالى 0 وله أن يوجد المماسة بدين الإحراق ١‏ وأن يوجد الإحراق 
بدين الماسة . 

وقال بعض أهل السنة : حصول العلم عقب النظر لازم عقلا من غير أن 
يكون النظر علة فيه . والتلائم بيته وبين النظر مثل التلازع بين اللجواهر والأعواض ء 
فكما أنه لا يمكن خلق الجواهر بدون الأعراض . لا يمكن تخلق النظر التام 
الصحيح بدون خلق العلم 3 

وقد صرح الامام الخزالى بأن هذا مذهب أكثر الأصحاب ء والأول مذهب 
بعضهم . واستدل عليه بأن من علم أن العالم متغير » وأن كل متغير حادث 
واستحضر معنى المقدمتين استحضاراً يقتضى العلم يدخول أفراد العالم الذى هو 
الأصغر تحت مفهوم الأوسط الذى هو الحغير ؛ ودخول أفراد الأوسط تحت مفهوم 
الأكبر استحال أن لا يعلم بالنتيجة » النى هى كون العالم حادثاً وذلك أمر 
ضرورى ٠.‏ ' 

وقالت المسزلة حنصول العلم بالمطلوب عقب النظر الصحيح لازم بطريق التولد' ' ) 





)1١(‏ ولمع شرح للراقف جه ١‏ 145 وشرح القاصد للسعد بج اعى 1ه 
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وهو أن يوجب فعل لفاعله فلا آخر ٠‏ كحركة اليد لمركة المفتاح ؛ والمراد بالفعل 
الواجب النظر على أى تفسير فسرته » والمراد بالفعل الآخر العلم بالمطلوب » فهم 
يقونون إن العبد أُوجد بقدرته الحادثة النظر بلا واسطة ‏ والنظر أوجب للناظر 


وييطل مذهب المعتزلة الدليل المفتضى أن جميع الأفعال لله تعالى ٠‏ قلا يستند 
نبا شىء إلى غيو . 


وفالت الحكماء إن النظر بعد الذهن لفيضان' '' العلم عليه من عند واهب 
الصور ؛ فإذا استعد الذهن وجب الفيض بالعلم عليه من واهب الصور » وهو 
المسمى عندهم بالعقل الفياض . الذى ارنسمت فيه صور الأشياء » ويزعمون أنه 
هو المصسر عنه فى لمان الشرع باللوح المحفوظ . 


المبحث الثالث ل شروط النظر 

لا يمكن أن يحصل النظر مطلقا صحيحاً كان أو فامداً إلا إذا تحقفت أمور 
نسمى بالشروط بحيث إذا انعدمت انعدم النظر . 

وهى الحياة ‏ والعقل , وعدم المافى' '' من نوم أو غفلة » أو إغماء وما 
مائلها ٠‏ وعدم الجزم بالمطلوب , وعدم الجزم بنقيضه . 

أما اشتراط الحياة والعقل وعدم المنانفى فرجهه ظاهر , إذ لا يتأى تحقق النظر 
عند انتفاء واحد من هذه الشروط : 

وأما اشتراط عدم الجزم بالمطلوب ٠‏ فلأنه لو كان محزوما به لامتنع طلبه فى حق 
الخازن لتلا يلزم تحصيل الحاصل رعو عمال . 





ل أن 8 : 
0 ذخ شرج الراقب سيد الشريف جد ١‏ م 113 رشرح المقاصد للسعد ص 2ه بج ١‏ . 
ا راحم شرح الاقف جح ١‏ مل 848 ونا بمنها . 


ما اشتراط عدم الجزم بنقيضه فلأن ذلك الجزم يمنع الناظر من الإقدام على 
المطلوب . 

وإذا قال قائل إن الجزم بالمطلوب لو كان مانعاً من طلبه لما ساغ تعدد الأدلة 
سل مطلوب واحد ء لأ الاستدلال الثانى والثالث مثلا طلب علم حصل بالدليل 
الأيل , فطلبه بهذه الأدلة يلزم عليه تحصيل الحاصل . قلنا له هذا صححيح إذا كان 
المقصود من الدليل الثانى والثالث طلب علم ذلك الشىء المعلوم بالدليل الأزل . 

أما إذا كان تعدد الأدلة لفائدة أخرى ترجع للمستدل كزيادة الاطمثنان 
بتعاضد الأدلة » أو إلى المتعلم بأن يكون ممن يحصل له استعداد القبول باجتاع 
الأدلة ء لأن ذلك المتعلم ند تنسع دائرة الرهم عليه غلا تضمحل إلا بكثرة 
الأدلة ‏ أو يأن يكون هذا الدليل يحصل يقفينا بالنسبة لبعض التعلمين ؛ ولا 
يحصل بقيناً للبعض الآخر . لتفاوت أذهانهم . والدليل الآخر بالعكس فلا 
محنور فى تعدد الادلة . 

ويشترط للنظر المحيح نادة عما تقدم أمران : 

الأول : أن يكون واقعاً فى الدليل دون الشبهة . مثال وقوعه فى الدليل النظر 
فى العالم من حيث إثباته للصانع » ومثال وقوعه فى الشببة النظر فى زيادة الصفة 
على الفات . فإنه شبهة المعتزلة فى الدلالة على تركب القديم , فإذا حصل النظر 
فى الشبية لم يكن صحيحاً . 

القالى : أن بكون النظر ف الدليل من جهة دلالته على المطلوب . 

دهذه الجهة هى الأمر الذى بواسطته ينتفل الذهن من الدليل إلى المدلول . 
كحدرث العام . فإذا نظرنا فى العالم وحصلنا قضينين » إحداهما العالم حادث 
لامرك كل حادث لابد له من صانع . ورزبنهما لنتوصل بذنك إلى العلم بأن 
"كام لاند له من صانع , فالعالم هر الدليل عند امتكلمين لا نف المقدمتين 
0 لأن ذلك اصطلاح المناطقة ١‏ وثبوت الصانع هو المدلول ؛ وحدوث 

الذى هو سبب احتياجه إلى الصانع هو جهة الدلالة 


ريما كان النظر فيه من اجهة دلالته بحصرصها شرطأً » لأ للعالم مثلا 
جهات كية ؛ كسغره وكبو » وطوله وقصرو ء وارتفاعه واتخطاطه ٠‏ وتحيزه ١‏ 
ولكنه ببذه الاعتباردت أجنبى عن المدلول الذى هو ثبوت الصانع . 

لهذا وجب عل الناظر أن يكون نظره فى الدليل من الجهة التى توصل إلى 


المطلوب درن سراها . 


ابحث الرابع فى طريق ثبوت وجوب النظر فى معرفته تعالى 

أجمعث الأنة الاملامية على وجوب معرفة البارى سبحانه وتعالى واختلفت فى 
الطريق الموصل إلها . فقال علماء التصوف طريق معرفته تعالى رياضة النفس . 
ونصقبة الباطن ٠‏ والتزام الخلرة والمواظبة على الذكر والطاعة . 
١‏ 1 

وفالت الأشاعرة وللعتزلة طريقها النظر وهو واجب باتفاقهما » واختلفوا فى 
طريقه . ففالت الأشاعزة طريقه السمع' ''؛ وقالت المعتزلة طريقه العقله'' 
' وسلك, الأشاعرة لإثبات مُذّعاهم طريقين : 
' الأرل : الامتدلال بظوامر الآيات والأحاديث قال تعالى ‏ قل انظروا ماذا 
لل السموات والأرض أ وقال تعال. ل فانظر إلى آثار رحة الله! ' كيف يحمى 
| الأرض بعد موتها به فهاتان الآبتان تضمننا أمر الله تعالى لنا بالنظر فى للصنوعات 
| يما اشتملت عليه لأجل معرفته . والأمر للوجوب فيكون النظر واجياً . 
ولا نزل قوله تعالى ( إن فى خلق السموات والأرض واحلاف الليل والنهار 


1 
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يقبات لأولى الألباب ا" قال َيه ( وبل لمن لاكها بين لحبيه ولم يتفكر 
ني )2"1 ؛ وهنا وعيد من الرسول على ترك التفكر فيكون واجبا » لأنه لا وعيد 
على ترك غير الواجب . 

رهذا الدليل النقلى وحده لا يفيدنا المطلوب يقيناً » أما الآبنان فلأت ينمنمل أن 
يكون الأنر فهما للندب'"' والدليل إذا تطرقه الاحهال سقط به الاستدلال » وأما 
قول الرسول فلأنه خبر احاد . وهو لا يفيد البقين . 


الطريق الثالى وحو معتمدهم قياس من الشكل الأول تركيبه هكذا : 

النظر مقدور لا تحصل المعرفة الواجبة مطلقاً إلا به ٠‏ وكل مقدور لا يحصل 
الواجب المطلق إلا به واجب ء النتيجة النظر واجب . 

وقبل التكلم على كون المقدمات ضروبية فتسلم ١‏ أو نظرية فيقام عليها 
الدليل ؛ يجب يان وشرح بعض كلمات اشتمل عليها الدليل.. 

ولا قوله مقدور معناء أنه من الأفعال الاختيارية ‏ التى تعلق بها القدرة » 
وإنا قيد النظر الذى هو موضوع القضية الصغرى بكونه مقدوراً لأنه محكوم 
عليه بالوجوب , ولا يحكم عليه بالوجوب إلا ما كان مقدورا للمكلف . 

اليا قوله الواجية مطلقاً , معناه أن المعرفة واجب مطلق » وهو ما ليس وجوبه 
مقيدا بحصول مقدمته » فليس وجوبها مفيداً بحصول مقدمتيا التى هى النظر ء 
ونظوها الصلاة بالنسبة للطهارة » فإن وجوبها غير مقيد بحصول الطهارة بخلاف 
00 
)١(‏ صورة آل عمران الآية ١9.‏ , 
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لبس للوجوب . فإنه ليى براجب أو مثل قرله تعالى ف خذوا نزنتكم عند كل مسجد » 
فإن أحذ الزينة عند الصلاة ة لين راحب 


ا ا 


الواجب المقيد مثل الزكاة , فإن وجوها مقيد بملك التصاب ١‏ والحج فإن وجربه 
مفيد بالامتطاعة . ومعروف أن الواجب المطلق يجب على المكلف تحصيل 
مقدته ؛ والواجب المقيد لا يجب على المكلف تحصيل مقدمته . 

إذا علمث هذا فاعلم أن الدليل قد اشتمل على مقدمتين : صغرى وهى : 
النظر مقدور لا تحصل العرفة الواجبة مطلقاً إلا به ؛ وكبرى رعى كل ما لا 
يحصل الواجب المطلق إلا به واجب . 

ثم أن الصغرى نضمنت ثلاثة مطالب الأول أن المعرفة لا طريق لا سوى 
النظر . الثالى إنها الواجبة . الثالث أنا واجب مطلق . والكبوى تضمنت أمرا 
واخداً . وهو أنه منى كان حصول الراجب المطلق متوقاً على مقدمة نهى 
واجية . 

وعذه المطالب الأيعة نظرية » فيجب إقامة الدليل على كل واحد منها ودقع 
الشكرك الواردة عليها وبذلك يتم الدليل . 


المطلب الأرل 

دليله أن المعرفة ليست ضرورية فتكوز نظرية ٠‏ وحيكذ تكرن مرفوفة عل 
النظر وقد يقال إن حصر طريق المعرفة فى النظر غير صحيح , لأنها قد نحصل 
بالإقام الذى يرجد بعد التوجه النام , وقال به حكماء الحند . وقد تمصلل بالتعلم 
وقال به الملاحدة , وفد تحصل بالرياضة وقال بذلك الصرفية ' . 

مدفع هذا بأنه حيث كانت المعرفة من الصلوع النظرية فلا رك إل 

د عد بن ب لعلوم النظرية فلا يمكن التوصل إليبا 
جب ا ا 
(') لاحم شرح الإفض للسبد الشر 


عن جد اا ص لامء 


15 اسه 


يان ذلك أن معنى قول الملاحدة إن التعذم طريق إل المعرفة » هو أن المعلم 
يرشد إلى المقدمات » وإل أوجه الدلالة ء وإلى طريق دقع الامه والشكرك . 

فإذا حصل هذا عند المتعام انتقل إلى النتبجة » وغير خفى أن الانتقال إلى 
النتيجة بعد إدراك الدليل حصول عن نظر . 

وقول حكماء الهند إن الإلهام طريق المعرفة لا يصح أن يوخ على إطلاقه » بل 
يقبد بعلمنا إنه من الله تعالى » ولا نغلم أنه من الله إلا بالنظر 

وقول الصوفية إن الرياضة كافية ممنواع فإنا نرى المبطاين من الربرد والنصارى 
يتريضون وتوصلهم هذه الرياضة إلى عقائد باطلة' ' ' ال لبك؟ من ضاي 
النفس ء وذلك بالنظر ‏ 

على أنه لو سلم أن للمعرفة طريقاً غير النظر فحصر طريق المعرفة فيه0'' 
باعتبار الأحم الأغلب الذى يراعى عند التشريع وإثبات الأحكام . 


المطلب الثالىي 


وجوب المعرفة : والدليل عليه النص والاجماع . أما النص فقوله تعالى 2 فاعلم 
أنه لا إله إلا الله 14" . 

وأما الأجماع فقد نقل أن الأمة الاسلامية أجحممت عل, وحرب المعرفة . 

وقد يناقش فى هذا المطلب ودليله أمور ثلاثة : 

الأول ( وهو متعلق بالمال.. ,) أن وجوبت المع 0 وشحعل ذدمةه المكلة. عا 
يستدعى إيجاباً وطلباً من الشار ع لما . ومماوم أن الاماء لا صل إلا إذا كاد 
و ا 21 
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مكتأ . وإيهاب الممرفة مستحيل , لأنه إذا حصل » فَإما أن كه بلق 
للعارف ينه تحصيل الحاصل وهو حال , وإما أن يكون بالنسبة للجاهل ١‏ وفيه 
تكنيف الغافل , لأ الجاهل بالشىء غافل عنه » وهو محال أيضا رحيث كان 
الإتهاب مؤديا إلى محال فهو محال , فوجوب المعرفة ممنوع . 

والثالى سلمنا إمكان الابجاب لكن لا يلزم من الإمكان الوقوع والحصول , 
بل نقول لم يقع لأن سند الوقوع هو النص التقدم والإجماع , وكلاهما لا بصلح 
ديلا , أما النص فلأنه ظنى الدلالة . لاحتال أن يكون الأمر فيه للندب , فلم يفد 
الوحوب يقيناً » أما الإجماع فقد نقل بطريق الأحاد فهو ظنى فلا يفيد المطلوب 

والثالث قرلكم إن الإجماع انعفد على وجرب المعرفة معارض بأن الإجماع 
انعقد على الاكتفاء بالتقليد . ققد كان اللف الصالح وهم الموؤْسون لهذا 
الدين . يكتغون ممن يريد الدخول ف الإملام بالاقرار بالشهادتين , والانقياد لما 
تطلبه الدين للا يكلفرنهم الامتدلال , وما ذاك إلا لأنهم يرون أن المعرفة المماصلة 
بالدنيل لا تمب . وحيث إن الإجماع الذى استندتم إليه عورض بإجماع آخر فلا 
بصلم للانتدلال . 

ويجاب عن الأول باخخيار الشق الثالى . وهو أن الإيجاب بالنسبة للجاهل ولا 
بلزم انحال وهو تكليف الغافل لأن الغاقل هو من لم ييلغه الخطاب . أُو من بلغه 
ول يفهمه , والجاهل من لم يكن عالما بما كلف بمعرفته , ففرق بينهما . 

وعن الثانى بأن الإجماع على وجوب المعرفة نقله جمع من الخل عن جمع من 
السلف ؛ وهذا الجمع يحيل العقل تراطؤهم على الكذب . أما النص فلا يصح . 
الاستناد إليه وحده للاحتيال السايق ., 

رحن الثالث بالمتع , بل كان السلف يعلم من هؤلاء الذين دخلوا الإسلام 
لأكنفى منهم بالإقرار بالشهلدتين : أم يعلمون الأدلة إجمالا , غاية ما فى الباب 

الاجم فصرت عن تأدية المطلوب على الوجه المعروف . 


و ب عد 


ويشير إلى أنهم كانوا عارفين بالأدلة الاجمالية قله تعنى <ذ ولئن سألتهم من 
علق السهوات والأرض ليقولن الله 4' 1 وفيل الأعراد, البسرة تدل عفي البعير ع 
ور الأقدام يدل على المسير » أقسماء ذات أ راج ٠‏ وأنض ذات فحاي ٠‏ وأشمر 
ذات أمواج . ألا تدل على اللطيف الخبير . 

وقد قال علماء التوحيد إن معرفة الله تعالى يدلبل إجمالى يرفع الناظر عن 
حضيض التقليد فرض عين على كل مكلف . 

ومعرفته بالدليل التفصيى الذى يتمكن معه من إراحة الشبه وإلراع المدكرين 
وإرشاد المسترشدين فرض كفاية , لابد أن ينوع به البعض, . 


المطلب الثااث 

حاصله أن المعرفة واجب مطلق » دليله أن مفهوم الواجب المطلق ينتلبق 
عليه » وهو ما ئيس وجويه مقيداً حصول متقددقه ؛ إايلى أن الشارع يوجدب 
المعرفة مثلا على الإننان وإن لم يكن النظر حاصلاً » زإن كان لا يمكن تحقى 
المعرفة فى الخارج إلا إذا تحقق النظر . 

وقد بمتنع قوهم : إن المعرفة واجب مطلق بأن يقال إنها واجب مفيد لأن 
وجوبها مقيد بوجود الشك » أو عدم العلم بالمطلوب » لأنه إذا لم يحصل جهل 
بالمطلوب أو تردد فيه . بل كان معلوماً استحال التكليف به ١‏ لأنه تحصيل 
الحاصل , وهو محال . 

ويجاب بأن معنى كونها واجباً أى بالنسة إلى تلك المقدمة , ااتى عي النظر » 
وهذا لا ينافى أنها واجب مقيد بالنسبة إلى الشاث : أو عدم العلم ؛ ألا ترى أن 
الصوع واجب مطلق بالنسبة إلى إلمة » وزاجب مقبد 1ان.ية إل, الإقامةء 
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ركذلك المج فهو واجب مطلق بالنسبة'' ' إلى الإحوام ؛ وواجب مقيد بالنسبة 


المكلف تحصيلها . ومقدمة الواجب المقيد لا يجب تحصيلهة '' . 


المطلب الرابع 


هو ما نظت القضية الكبرى , وهو أنه متى كان حصول الواحب المطلق 
منوقفاً على حصول مقدمة » وعل تحفقها ١‏ فالمقدمة واجبة حتما . 
الدليل على كرن تلك المقدمة واجبة أنها إذا لم تكن واجبة لكانت جائزة 
الترك . ففى حالة الترك لا يخلو حال الواجب المتوقف حصوله على تحقيقها . إما 
التكليف بامحال فى حالة تركها » وإذا لم بين وجوبه لم يكن واجبا مطلقا وهو 
خلاف المفروض . 
ومكن أن ينازع فى ذلك المدعى بأن يقال لا يلزم من إيجاب المترتب على 
شىء إيجاب ذلك الشىء » فإن السيد إذا قال لعبده أوجبت عليك؛ ' 2 بناء اليت 
لا يستلزم هذا إيجاب إحضار مقدمات البناء , وهذا ظاهر فى خطاب الخلوقات 
مع بعضهم . وخطاب الخالق وارد على حسب ما يتفاهم الناس مع بعضهم 
فيكوك مثله . 
والجواب أن المعرفة الأمور بها ليس فى وسع العبد تحصيلها لأنها كيفية , 
ليست فعلا » رمعررف أن المأمور به إذا لم يكن فى وسع العبد إلا مباشرة أسباب 
حصوله كان [كابه إيبابا للباشرة السبب' '' قطعاً » ونظوو الأر بالقتل ٠»‏ فإنه 
)هنا لطر ساغط من الأصل ‏ وأضافه افق ليستقم الكلام من أول فوله ز وبالنسبة إل 
اذ إل فيه الى اريم . ان د 

0 باح شرح اأراقف للسيد التريف اج ١‏ عن ج00 . 
(5) الاجم شرح اللإفضف جا اا ص 551 , 
0 رخع شرج لفاس للسعد بج ١‏ ان 78 طعة بووين 
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إزهاق الروح ٠‏ وليس مقدوراً للمكلف . والمقدور له حز الرقبة . فيكون الأمر 
بالقتل أمراً بسيه الذى هو حز الرقبة . 

قال فى شرح المقاصد لابن يعنوب : إنوجوب النظر لما كان عندنا شرعياً 
وكفانا فى إثباته بسض الأدلة الشرعية 8 ومن أقواها الاجماع فهر كاف فيه » ودلالته 
قطعية » على أن لنا حيث كان شعياً أن شبته بالدليل الظنى كالإجماع الظنى 
وظواهر التصوص كقوله تعالى « قل انظروا ماذا فى السموات والأرض © وقوله 
( فانظروا إلى آثار هة الله © اه وبذلك نستغنى عن الدليل السابق , 


ديل المحزلة 

استدل المعتزلة على دعواهم أن وجوب النظر عقل بقياس امتنائى تركييبه 
هكذا : 

لو كان النظر واجباً بالشرع لعجبز الرسل عن إلزام المكلفين الشرائع ٠‏ لكن 

عجز الرسل باطل , فما أدى إليه وهو وجوب النظر بالشرع باطل , وإذا بطل 
هنا كان لبوته بالعقل لعدم وججرد قول الث وهو المطلوب . 

الدايل على بطلان انال الابما القائم على أن كل رسول أدى الرسالة على 
الوجه الأكمل وأفحم المرمل إلبهم بالحجة البالغة . 

والدليل عل الملازبة أن وجوب النظر لو كان بالشرع . وفال الرسول للمكلف 
انظر إلى الآبات لتعلم صدق لكان للمكلف أن يقول له قولك ( انظر ) إما أن 
بوجب عَلَىّ الامشال وإما أن لا يوجب »ء فإن قلت لا يوجب الامتثال كنث فى 
حل من تركه : وكفيتنى منونة الجواب ١‏ لأنك تقول لى لا بلرمك اتباع أمرى ٠‏ 
وإن قلت يجب امتاله لا أسلم لك قرلك هذا ٠‏ لألى لا أنظر بمقتضى اعترافك لى 
مالم يجب عَلَىَ النظر ولا يجب عَلٌَ النظر إلا إذا نبت الشراع لأنك تقول : 
ا ٠‏ ولا بثبت الشرع إلا إذا نظرت , لأل ثبونه بالنطر ٠وإلا‏ 


-146- 


نقد نوقف حصول النظر” ' ' عل وجوبه » وتوقف وجويه على ثبوت الشر ع وتوقف 
ثبوت الشرع على حصول النظر . ' ا 

وعذا يُدى إلى توقف حصول النظر على حصول النظر وهو دور » لان فيه توقف 
الثىء على نفسه وهو محال . 

فما أدى إليه يهو وجوب النظر بالشرع تحال » وإذا استحال هذا ثبت وجوبه 
بالعفل لأنه لا ثالث . 1 

وبماب بعذم صحة هدا الدليل » لأن فيه غلطا لم يتنبه له المستدل . 

بيانه أن مسحة إلزاع الرسل للمكلف بالنظر تتوقف على وجوبه فل نفس الأمر 
ووجوبه على «ذا الوحه يتوقف عل ثبوت الشرع فى نفس الأمر . لا على علم المكلف 
بالوجوب واللبوت . 

والمترقم على حصول النظر هو علم المكلف بالوجوب والثبوت » وإذا علم هذا 
نقول تنسستدل : إن أردت بقولك فى دليلك وجوب النظر مرقوف على ثبوت الشرع ١‏ 
وثبوت الشرع موقوف على حصول النظر ٍ» أى وجوب النظر ويبوت الشرع فى نفس 
الامر منعنا توقفهما على ححصول النظر » لأن كلا من الوجوب والثبوت يتحقق » وجد 
نظ" 'أو لم يوجد , وإن أردت العلم بهم” ' ' فلا يصح قولك لا أنظر مالم يجب ء لأن 
صحة الإلزام بالنطر موقوفة عل الوجوب والثبوت فى نفس الأمر » لا على العلم بهما ٠‏ 
وأن أردت بوجوب النظر ثبوته ونحققه فى نفس الأمر ٠‏ ووت الشرع العلم به » لا 
نسلم لك توقف نحقق الوجوب على العلم بثبوت الشرع » بل يتحقق الويجوب ولو لم 
صل علم بثبوت الشرع » وإن أردت بوجوب النظر العلم به . وبشبوت الشررع 


فق . لا بصح قرلك لا أنظر ما لم يجب للدليل المنقدم . 





ا ا 5 
“لف تبوله وتحقفه فى الخارح على كربه واحباً ٠‏ وتوقة ثرت الشراع رتحففه اه 
لب ثبث الشرع عل حصول لنظر , وهذا ا 


دور لآنه قد ترقف حصول النظر عل -حصول 


1 سواء نظر العبد أو لم ينظر . مثل جاذبية 
رى أ ل ع وى الأ سود ظر عد وعلم قو يقر . 


-ه9-- 


وبناء على هذا البيان يتضح لك أن هذا الدليل لا يصلح لإثنات مدحى 
المعتزلة . وثمرة هذا الخلاف تظهر بالنسبة لأمل الفترة ٠‏ فعل رأى الأشاعرة 
ليرا مكلفين بالنظر . وعلى رأى المعتزلة يجب عليهم النظر والمقصم منهم عبر 
ناج . : : 
__«ايرالمبحث الخامس فى أن النظر هل هو أول واجب 
اسلف عنقا اكلا إن يق روا ع هل الكلى ,فقت لزنن 
ومنهم الامام أبو الحسن الأشعرى إلى أنه معرفة البارق سبحانه وتعال ٠‏ وذهب 
حمهور المعنزلة والأمتاذ أبو اسحق' '' الأسغرائيى إلى أنه النظر فى المعرقة . 
وذهب القاضى أبو بكر الباقلانى وإمام الحرمين إلى أنه القصد إلى النظر . 
استدل للأكثر' '2 بأن المعرفة مطلوبة لذاتبا لا للتوسل با إلى غيها, وأنما 
أصل المقاصد الشرعية واكدهاء وما كان بهذه المابة فهو أحق بأن يكون أول 
الواجبات . 
أما كونها مطلوبة لذاتها لا للتوسل بها إلى غيها » فلأن شأن الوسيلة أنه إذا 
حصل المتومل إليه بدونها امتغنى عنبا ١‏ والمعرفة' "2 لا يتغنى عنبها يخال . 
يأما كونها أصل المقاصد الشرعية فلأن جميع المقاصد والواجبات من نطق 
بالشهادة وصلاة وصمم , لا يعتبر صحيحاً فى نظر الشارع إلا بعد حصول 
المعرفة والتصديق القلبى ٠‏ رأما كونها أكد الواجبات فلأت وجوبها وجوب 
أصول' ' ' » بحيث إذا انعدمت اتعدم الايمان . بخلاف غيرها من الواجبات فإن 
انعدامه لا يضيع.الإيمان . 
ل تل 
)١(‏ لاجم شرح المرقف جا ااص 195 . 
(.؟) يعم العلماء الذين يفرلرن إن معرمة الله تعالى أول واحب على المكلف . 
(5) يقصد معرفة الله تعال , وأنه للفالق المدبر لكل شىء . 


0 وجوب أصول , أى راحب اعتقاد . فلا يضح اتعدامها , لأنه إذا انعدمث معرفة الله تعالل 
أنعهم الإمان . 


واستدل للقول الثالى بأنه لا يمكن الوصول إلى المعرفة إلا بعد حصول النظر 
طريق المعرفة . 

واستدل للقول النالث بأن النظر فعل اختيارى » مسبوق بالقصد المتقدم على 

وأنت إذا أمعنث النظر فى تلك الأدلة ظهر لك أن هذا الخلاف لفظى » فإنه 
يؤخذ هن دليل الأكثر أنه لوحظ فى الدعوى الواجب المقصيد بالذات » الذى 
لبس وسيلة إلى غوو ؛ للا نزاع فى أن المعرفة' ' ' واجب ومقصود بذاته . 

ويؤخذ من دلبل القرل الثانى والثالث أن الملحوظ فى الدعوى مطلق ما يجب 
تحميله ألا وإن كان وسيلة إلى غيو . 

رهذا لا يدق عل اللمعرفة غير أن صاحب القول الثانى لاحظ الوسيلة التى 
تباشر المقصود بالذات! '' فحكم بأنه النظر ؛ وصاحب القول الثالث لاحظ أول 
وسيلة يسلكها طالب المعرفة » فحكم بأنه القصد إل النظر . 

وهر' '' مقدور باعتبار سبيه . وهو إزالة الشواغل عن المقصود , لأ قدرة 
العبد تعلق بها . 


وسى أنهلت الشواغل التى من جملتها إزالة كراهية القصد حصلت الرغبة فيه 
فيحصل عادة . 


المبحث السادس فى انقسام النظر إلى موصل 
للتصور وإلى موصل للتصديق 

هذا اللبحث قد تكفل ببيانه على أكمل وجه علماء المنطق فى الكتب الخاصة به . 
الاكام به إجمالاً لذلك نقول : 

تقدم لك ف المبحث الأل أن حقيقة النظر مجموع حركتين , ,أن المركة 
الأول تحصل بها المادة » والحركة الثانية تحصل بها الصورة وحينكذ فكمال النظر 
ينحقق بحصول الصورة المؤدية إلى المطلوب بذاتها بدرن احتياج إلى أمر آخر . 

هذا الموّدى إلى المطلوب إما تصورىٌ إن كان المطنوب! '' تصورا ٠.‏ وإما 
تصديقى إن كان المطلوب تصديقياً . 


فإن كان الأول فهو المعرّف ء وإن كان الثانى نهر الدليل . 


الممرف 

عو ما تستلزم معرفته” ' ؟ معرفة المعراف 2 وقد اصطلح علماء المخنطق على 
تقسيم المعرف إلى حدٌ وإلى رسي , وعل تقس كل منهما إلى نام وإلى ناقص 
فنكون أقسامه أربعة : 

وأتما انمحصر فيها لأنه لما كان معرّفا لغيرو » وجب أن يشتمل على بميز يحصل 
به معرفة المطلوب , لأن معرفة أى شبىء لا تحصل إلا إذا تميز عند العقل عما 
علأه» حتى لا يدخل فيه ما ليس منهء للا يخرج عنه ما هو منه . 
مستي ات - 


١ 
. 7 بجع شرح المواقف تليد الشريف جد 7اص‎ 0 
. 78 ؛ نجع القطب عل الشمسية ص 78 وما بعدها وكتاب المرشد الل فى المنطق ص‎ 


ب الا 


وذلك المميز إما أن يكون داخلاً فى ذات الثىء المطلوب تصوره » لكونه من 
أجزائه الحفيقية كالناطق بالنسبة! ''؟ للإنان : وهو ما يسمى فى اصطلاح القوم 
بالناق ؛ وإما أن يكون خارجاً عن حقيقة الشىء المطلوب تضوره » كالضاحك 
بالنسبة للإنسان , يهو ما يسمى فى اصطلاحهم بالعرضى . 

هذا المميز إن ذكر ؛ مع الجنس القريب ( وهو الذى لا جنس تحته ) باعتبار 
الحقيقة المعرفة ممى معرفا ناما . ويقال له حد''2 تلم إن كان المميز ذانيا , 
كقولك فى تعريف الإنسان : حيوان ناطق ؛ ويقال له ريم تلم إن كان الممير 
عرضياً . كقولك فى تعريف الانان : حيوان ضاحك ؛ وإن ذكر وحده أو مع 
الجنس البعيد ١‏ أو العرض العام ٠‏ سمى معرفاً ناقصاً لعدم اشتاله على الذاق 
لمشترك , وهو الجنس القريب » ويسمى حداً ناقصاً إن كان بالفصل فقط 
كالناطق أو به مع الجنس البعيد أو العرض العام » ويسمى رسماً ناقصاً إن كان 
بالحامة قط : +الضاحك ؛ أو بيا مع الجدسر اميد أو مع العرض العام . 

لابد فى المعرف من أن يكرن أجل'' بأوضح من للعرف وأن يساربه فى 
العموم والخصوص ٠‏ رأن لا يشتمل على م*ء مشعرك أو مجاز بدون قرينة ظاهرة . 


الدليل 
الكلام فى الدليل ينحصر فى أربعة مباحث : 
الأول فى بيان مفهرمه , الثالى فى يبان أقسامه , الثالك 


فى بيان مواده , الرابع ( 
بان ما يفيد اليقين منه وما لا يفيده ‏ 0 9 





200 جع كلب اليثد السلي فى النطق ص 6ه ونا بمدها . 
0) ررحم امراف 5-5 
ع الكل اليد فتريت "اش ١‏ وا بمدها وامرشد السلي فى المنطق ص 


تأخع كتب المنطق , ومنها القطب عل الشسيةاء 
حرا وراد 0 والرثد 
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السليم فى النطق ليزداد الكلام 


ل 75 لد 


المبحث الأول فى يبان مفهرمه 
الدثيل هو ما يلزم من التصديق به التصديق بالنسبة المطلوبة إيجاباً أو سلباً . 
وهذا التعريف واضح لا يحتاج إلى شرح ء سوى يان المراد من اللزوم والتصديق » 
فاللزوم عدم الانفكاك بمعنى أنه متى حصل عند المستدل علم وتصديق بالنسبة 
التى اشتمل عليها الدليل حصل عنده علم بالنسبة المطلوية . وهذا اللزيم يشمل 
البين غير البين » فيشمل الكامل وغيو » والتصديق يشمل اليقينى والظنى » 
وهذا يكون التعريف شاملا لجميع أنواع الدليل من المفيد لليفين وغوه . 


المبحث النافى فى أقامه 

ينحصر الدليل فى ثلاثة أمور : القياس , والامتقراء » والفثيل . 

ووجه الحصر فى هذه الثلاثة أنه لابد من مناسبة بين الدليل والمطلوب ٠‏ 
وبذلك يتأق الانتقال من علم الدليل إلى علم المدلول . 

هذه المخاسبة إما أن تكون باشتال الدليل على المطلوب » وإما أن” 2١‏ تكون 
باشهال المطلوب على الدليل . وإما أن تكون باشتال أمر ثالث على الدليل 
والمطلوب . 

الأول القياس وثاله العالم متغير. وكل متغير حادث ( إذن) العالم 
حادث! '' 

فالمطلوب أو النتنيجة العالم حادث . هذا المطلوب مرجود فى مقدمتى الدليل 
مفرقاً . 

الثالى الامتقراء مثال المطلوب فيه كل امرأة تحيض فأقل حيضها يوم رليلة 
موي يب 2 .ا 


00 رامع المرشد اللي ل المطن ص ١4١‏ الطعة السابعة 
بي 5 ١‏ / - 
( هذه البة لست ف الأصل . رادها الحفز. لسغم الكلام 


74 ل 


لكبو حخمة عشر يوماً فهذا المطلوب اشتمل على الدليل وهر الحزثيات بأفراد 
النساء التى تتبعها انجنبد حتى حصل عنده الظن بذلك المطلوب . 

الثالث القثيل كقياس النبيذ على الخمر' ' ' بعلة الإسكار » فإن المطلوب وهر 
حكم الشرع يستفاد من الدليل وهو حكم الأصل ؛ وقد اتدرج كل من الاصل 
والفرع تحت أمر آخخر جامع لمما وهو العلة . 


القياس 
قول مؤلف من فضايا متى سلمت أزم عنبها لذاتها قول آخر . 
( مثال أول ) الله يبب افتقار العالم إلبه ٠‏ وكل مى وجب افتفار العالم إلبه 
واجب الوجود » القول الآخر أو النتيجة : الله واجب الوجود . 
( منال ثان ) كلما كان العالم حادثاً فلابد له من محدث , لكنه حادث . 
القول الآخر أو العيجة : العالم لابد له من محدث . 


( مثال ثالث ) العالم إما حادث وإما قديم , لككه ليس بقديم النتيجة » أر 
القول الآخر : العالمى حادث . 


أقسام القياس باعبار صورته 
ينقسم القباس بهذا الاعتبار إلى اقتواق واستنال , فالاقترافي هو ما لم 3ك 


في التيجة بمادتها وعينتها كالمثال الأول والامنشناق ما ذكرت فيه الننيجة أو 
نقيضها بالفعل' ' ' وينقسم إلى انصالى وانفصال . فالاتصالى ما تركب من شرطية 


متصلة (وفى الكوى ) ومن استثائية ( رعى الصنرى ) امثال الثافى ؛ 


بست تت .1 

(1) حيث قاس اليف فى الهرمة بعلة 1 . 
وي لل لسر ل نار بعلة الإلسكار ومين المع وهر اليد بالأصال رهر 

(") اال تتال 


واا يا لع الت على لشمسية م .15 طم عيى الخلى . ركتبا الرشد 


ا #76[ ده 


والانفصالى ما تركب من شرطية منفصلة ( وهى الكبرق ). ومن استنائية ( وهى 
المغرى ( كالثال العالك 03 ولكل واحد من هذه الأمناف العلاثة ضروب منتجة 


بشروط مخصوصة تكفل ببيانها على أكمل وجه علماء المنطق .0') 


أقسام القياس باعبار مادته 

ينقسم القياس ببذا الاعتبار إلى برهان ٠‏ وخطابة »٠‏ وشعرر» وجدل . 
ومفسطةء أما البرهان فهر قياس تركب من مقدمات يقينية ضرورية كالأمور 
الستة التى تقدم بيانها فى مبحث النصديق . أو نظرية نرجع إليها . 

أما الخطابة فهى قياس تركب من قضايا صادرة من شخص معتقد فبه أو من 
مقدمات مظنونة كلا أو بعضاً , وأما الشعر فهو قياس تركب من قضايا تنبسط 
مها النفس أو تنقبض . وأما الجدل فهو قياس تألف من مقدمات مشهورة » 
وأما السفسطة فهى قياس مؤلف من مقدمات وهمية كاذبة . 


الاأمتقراء 
ينقسم الاستقراء إلى قمين : تام وناقص ٠‏ أما التام ويقال له ( قياس 
مقسم ) فهو تتبع جميع الجزئيات يحكم بحكمها على الكلى الشامل لتلك 
لجزئيات كا إذا تتبعنا جرئيات العالم فوجدنا الحنوث لازا الجميعه '' سواء 
كانت أعراضاً أو أجراماً فحكمنا بالحدرث على العالم الذى هو كل لأفراده فقلنا 
العالم حادث ء وأما الناقص فهو تتبع بعض الجزئيات بحيث يحصل معه معه ظن 
الا 
)١(‏ لاجم فى ذلك الفف على الشمسية فى بات القباس , ركذلك كتات المرئد السليم لق 
الطن . 
درىن هذا للثال فى تطرى عير سلب » ٠‏ لأ نشع رليات العام كله متجل . والأيل أن إثلل 
للاستقراء التام بأشهر السة ٠‏ فكل شهر ميا لا بريد عن 9١‏ يرما . أو ع عدة أبام 
الأسرع» وأن كل برم 14 ماعة رمكدا . 


ا كلاس 


بعموم الحكم لجميع أفراد الكل مثاله : تقدير أقل الحيض يبوم وليلة وأكارة بخمسة 
عدر بوماً لبميع النساء » فإن الجتهد استند فيه إلى الاستقراء الناقص لانه لم يحبع 


التميل 

هر يان مساراة أمر لآخر فى علة حكمه ليثبت مساواتهما فى الحكم وينقسم 
إل قطعى وظنىء فالقطعى ما حمل الجزم فيه بعلية الجامع وبعدم كرن 
خخصرصية الأصل شرطاً وبعدم كرن خخصوصية الفرع مانعاً ٠‏ مثاله قياس 
الإنسان على البيت فى الاحتياج إلى المزثر بعلة الأمكان ‏ والظنى هو ما لم تجزم 
فبه بما ذكر كقياس النبيذ على الخمر فى التحريم بعلة الامكار . 

ولا كان الوقوف على تحقق هذه الأمور الثلاثةة '' متعراً اقتصر القوم على 
القسم الظنى ٠‏ وقالوا إن القثيل ظنى ٠‏ وعرفره بالتعريف المذكور للتمثيل . 

هذا البيان والتقنيم للدليل بناء على اصطلاح المخاطقة من أن الدليل هو 
المقدمات المرنبة المنتجة للمطلوب . أما على اصطلاح الحكلمين فالدليل يقال على 
الأمر الذى يمكن التأمل فيه لامتخراج المقدماث الموصلة للمطلوب ؛ وعلى هذا 
عرفوه بأنه : هو الامر الذى يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم ؛ 
سراء كان قطعيا كالعامم » توصل به من جهة حديثه إلى ثبوت الصانع : أو ظبا 
كالم الرطب يتوضل به إلى حصول المطر . 

وأكثر علماء التوحيد يقصر الدليل على ما يؤدى النظر فيه إل الحكم الجائع 
كائثال الثيل » وحيعذ يسمى ما بدى النظر فيه إلى الظن أمارة كالمثال الثافى . 


ممم 0 


5 الى لخزم بلية الجايع . وعدم عصوسية الأمل . وعدم خصوصية الفرع . 


تمة 


تعريف الاستقراء بالتعريف المتقدم ذكره , وكذلك تعريف الفثيل هو المشهو 
فى كلام القوم , ولكن حيث كأن كل منهما قسما من الدليل » فالأول أن يعرف 
الاستقراء بأنه هو المؤلف من قضايا تشعمل على الحكم على الجزئيات لاثبات 
المتكم على' ' 2 الكل » ويعرف اتمثيل بأنه » معلومات تصديقية نفيد إثبات حكم 
فى جز لتبونه فى الآخرء لأجل معنى مشترك يينهما يؤثر فى ذلك الحكم . 
ومناز كل منبما عن القياس بان النتيجة فيهما ليست لازمة للمقدمات؛ '؟ 5 فى 
القياس ٠‏ ويكون شمول الدليل لهما باعتبار أحد معنييه » وهو الموصل للتصديق . 
أما باعتبار المعنى الآخر المذكور فى مفهوم الدليل فلا يشملهما . 


المبحث الثالث فى مواد الدليل 
مواد الدليل هى القضايا التى يتركب منها » وهى إما عقلية بأن تكون مأخوذة 
من العقل من غير افتقار إلى السماع ؛ كقولنا العالم متغور » وكل متغير حادث » 
وإما نقلية » بان يكون للسماع فيها مدخخل ٠‏ وذلك بأن يكون كل من مقدمتى 
الدليل موقوفاً على النقل أو إحداهما موقوفة على النقل . 
مثال الأول : المج واجب » وكل واجب فتاركه يستحق العقوبة . 
ومثال الثالى : الوضوء عمل , وكل عمل فصحته شيعا بموافقته للوارد . فإن 
كانت القضايا جميعها عقلية قيل للدليل عقلى ؛ وإلا فنقل » وهذا التقسم إذا 
أريد بالدليل المقدمات المرتبة أما إذا أريد مأخذها كالعالم لاثبات الصانع ٠‏ 
والكناب والسبتة والإجماع لاثبات الأنحكام . فالتقسم لا بلك به دلك الطريق . بل بقاال 





١9١ ارجم إل تعريف الانتقراء فى كاب المرشد السلم ل المطن ص‎ )١( 
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خلا سه 


النقسم إلى عقلل ونقل » إن استام الدليل للمطلوب إن كان بحكم العقل 
لديل عقل , وإن لم يكن بحكم العقل فالدليل نقل . 


الدليل التقلى 
هو دليل صم نقله عمن عُرف صدته عقلا ‏ وهم الانبياء علييم الصلاة 
والملام . 


للبحث الرابسع 

فى بيان ما يفبد البقين من الأدلة وما لا بفيده . 

الذى يفيد البقين من الدليل العقلى هر البيهان والاستفراء النام والقسم الأول 
من تفيل على فرض تحققه . 

وأما التقلى فإن كان خير احاد فلا نزاع فى أنه لا يفيد اليقين أصلا » وإن 
كان متواتراً فقد اتفق علماء الكلام على أنه يفيد الظن . واختلفوا فى إفادته 
اليغين . فقالت المعترلة وجمهرر الأشاعرة إنه لا يفيد اليقين لأ إفادة اليقين 
متوقغة على أمرين : 

الأول علمنا وجزمنا بالمعانى' ' 2 الحقيقية التى وضعت ا الألفاظ المنقرلة عن 
البى جَوله . 
والثالى علمنا وجرا بأن تلك المعانى مرادة . 
والجزم بكل منهما متف . 


' أما الأول وهر العلم بالا التى وضعت لما الألفاظ فلأنه يعبت بأمور 
ثلالة : الأول نقل اللغة ٠‏ ريه تعن مدلول جرهر اللفظ لغة . 
اساسنلنسس 


6 شع شرح الاقف اللسيد الشريف ج. ١‏ من 0١‏ ربا بسدعا 


ةا 


الثافى نقل النحو , وبه يتحقق مدلول الميئة التركيبية من مبتدأ مع خبر وفعل 
مع فاعل . 

النالث نقل الصرف وبه يعرف مدلول هيئة المفرد . 

والأصول النى امتمدت منها هذه العلوم الثلاثة نقلت بطريق الآحاد' لأنّ 
يحمل تلك الأصول أشعار العرب . رأمثالهم . وأقوالمم , التى برويها عنهم الآحاد 

بما ثبت بطريق الأحاد ظنى » فلا يمكن الجزم بالمعانى الحقيقية التى وضمت 
لها الألفاظ . 

وأما الثالى وهو علمنا بأن ذلك المعنى الذى وضع له اللفظ هو المراد » دون 
سواه » بسبب ارتفاع الموانع من إرادته » فلأن الجزم به يتوقف على أمور : 

أولا جزمنا بأن اللفظ لم ينقل من*'' مدلوله الأصلى إلى مدلول آخر يطلق 
عليه عرفا . 

لأنه إذا لم يحصل جزم بعدم النقل فلا خفاء فى عدم اليقين بالمراد . 

ثانياً جزمنا بأن اللفظ ليس مشتركاً بين معان ؛ لأنه إذا انتفى ذلك الجزم جاز 
أن يراد بذلك اللفظ معنى من معانيه المشترك فيها . غير الذى أربد الانشدلال 
عليه . 

لالئا الجزم بعدم ثبوت معنى مجارى لذلك اللفظ الواح . لأنه على تقدير 
التجوز يجوز أن يكون اراد المعنى المجازى لا الحقيقى الذى تباهر إلى أذهاننا . 

رابع الجزم بأنه لا إضمار فى الكلام المنقول ؛ إذ لو كان فيه إضمار وحذف 
تعر معناه , 
ااا اا ااه ااا 
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. فم التخصيص وقصر اللفظ 
خامساً الجزم بعدم الشة يمرء لأنه على فورض لتخصيص وقصر على 
: 5 ن المراد بعض ما تناوله اللفظ لا جميعه . 

بعض الأراد المشالةٍ له » يكون اماد ؛ لأنه على ذلك الاعتبار بت 

١ 7 .-‏ 5 الانة ذزلزه 5 3 

سادساً الجزم بعدم التقديم والتأخير فى التركيب ء لانه على تفن 
المعنى . 0 57 3 لجواز لكل 
غو فى أن البو بتفاء هذه البو الكون غير متأ » لجواز حصول , 
1 ف الكلام تحب نفس الأمر ء غاية ما يمكن الظن بانتفائها 
راحد من هذه المذكورات فى ١‏ م محبا سن 

يجب أيضا فى تحقيق كون ذلك المعنى مرادأ للمتكلم الجزم بعدم وجود دليل 

و يلب 5 عل العا لأنه لو جد دليل''' عقا لقدم على 
اه ل 0 
اننقل قطعأ ؛ لكن عدم وجود دليل عقلى معارض غير متوفر » فإن غاية ما يصل 
إلبه الانسان عدم الاطلا على دليل عقلى معارض . وهو لا يقيد الجزم بعدم 
الرجرد . 

وإذا علم أن دلالة الدليل النغل على مدلوله يتوقف عل تلك الأمور المتقدمة . 
رهى ظنية » فتكون دلالته ظنبة . لأن الفرع لا يزيد على الأصل فى القرة . 

وإذا كانت دلالته ظنية فلا يفيد اليقين بمدلرله”"2 . 

يأنت إذا أمعنت النظر فى ذلك البيان السابق وجدت أن الذى دعا المعتزلة » 
رجمهرر الأشاعرة ؛ إلى القول بعدم إفادة الدليل النقلى اليفين » هو أن المقتضى 
لافادته البقين غم حاصل ؛ ذلك للقتضى هو الجزم بالمعاى الحقيقية التى 
يضمت لا الألفاظ . والجزم بأنها مرادة » والجزم بعدم المعارض العقل ٠‏ وحينئذ 
فهم لا ينازعون فى إفادنه البقين إذا حصلت هذه الأمور الثلائة . 

لل نلك يفال لا بصح أخذ الدعرى كلية , فإن من الأوضاع ما هو معلوم 
بعطيز نار كوضع السماء الأرض لمدلوهما ٠‏ وكأكثر قواعد الحو والصرف » 
0 


(6) هده الكلمة 5 0 
١‏ دلبل ) ليست سمال الأمل. بأمانيا لين ا ام 0 
دس راجع شرح المقامد لل 00 ل د فها حمر !- 2 البارة . 
* ض 63 رما ببديا , 4 دما بعدها . وشرح الراتق للسبد الشريف + 


مثل كون البتدأ مرفوعاً ٠‏ وأن تركييه مع الخبر يكون على هيدة كذا كفولك : 
العالم حادث ١‏ وتركيب الفعل مع الفاعل يكون على هيئة كفا مثل : حلق الله 
العالم » ومثل كون هيئة فْعَل للماضى . وهيئة يُفْمَل للمضارع . 

ومعلوم أيضا أن المعانى المستعملة فيها الآن هى التى كانت مستعملة فيا فى 
زمن الرسول » فإذا انضم إلى ذلك قرائن مشاهدة ؟ للحاضرين فى صحبة النبى 
جه ١.‏ أو متواترة “5 للغائيين ٠.‏ تحقق العلم بالوضع والإزادة » واتتفت تلك 
الاحتالات المذكورة ؛ وحينيذ يميد الدليل النقلى الينين' '' . 

وذلك ؟ فى النصوص الواردة فى إيجاب الصلاة والركاة » وفى التوحيد واللبعث , 
قال تعالى ط أقيموا الملاة واتوا الزكاة 4' '' وقال تعالى © قل هو الله 
أحد > ١‏ فاعلم أنه لا إله إلا الله 4' '' وقال تعالى 8 قل يحبببا الذى أنئأها 
أول مرة 04" . 

ولقائل أن يقول : هذا البيان إنما أفاد الجزم بالمعانى الموضوعة » وبإرادسا , أما 
الجزم بعدم المعارض العقلى فلم يفده , فلا يزال احتاله قائماً . 

نقول له : إن الدليل النقلى إما أن يكون لائبات الشرعيات التى لا مال للعقل 
فبها مثل الصلاة والزكاة » وأما فى العقليات' *؟ التوحيد . 

فإن كان فى الشرعيات فالجزم بنفيه متحقق , لأنه لا بجال للعقل فيها . 

أيضأ فالفررض فيه صدق الخير . ( زهو الرسرل يَيِ ) قلر كان هنال 
معارض عقلى لزم كذبه , وهو محال . 
عبتت :1 
(40) بجع شرح المواقب للسيد الشريم اح + م اه 
(75) سور المرمل آية .5 , 1 
(5) سور محمد اية و١‏ 
(1) صورة ين آيتو, 
0 دو أن هنا نقصاً تقديرة كسائل علم التوحد 


قليات ف بنفيه متحقق أيضاً , لأنه حيث كان الجزم 

ن كان فى العقلات فاخرم ِ 3 005 

له اسلا » كلك لجنم بالمراد ) بفد فرض دق الخير بالامر العقلى فإنه 
بانتغاء المخلق الآخر . 


تمة 

اللالب التى تطلب بالدليل ثلائة أقسام : 

الأول ما لا يسع عند العقل إباته أو نفيه بحيث لو خلى العقل ونفسه لم يحكم 
يه بنفى للا إثياث , مثل جلوس غراب الآن على منارة الأسكندرية . 

هذا انوع لا يمكن إثاته إلا بلنقل لأنه لما كان غائياً عن العقل والحس معا 
استحال العلم بوجوده إلا من قول الصادق . 

يمن هنا النوع تفاصيل أحوال الجنة والنار والثواب والعقاب . 

الغالى ما يترقف عليه النقل مثل وجود الصانع : وكوته عالما قادراً مختاراً ونبوة 
؛ هذا التوع لا ينبت إلا بالعقل » وإنما كانت صحة النقل متوقفة على ما ذكر 
لأا تتوقف على صدق افير » وصدقه يتوقف على ثبوت نبوته بإظهار المعجزة ؛ 
وإظهار المعجزة يتوقف على رجود الصانع » وكونه عللاً ٠‏ حتى يتأتى خخلق المعجزة 
على يفل دعوله » وكونه قادرا عل خلق المعجزة ء وكونه مريداً ختار من يشاء من 
عباده للنبوة . 

اثالث مالا يتوقف عليه النقل ؛ بلى يصح ثبوت التقل بدرنه مثل حدوث 


العالم» فإن صحة التقل غير مترقة ع ا . : 
إل مير متوققة عل حديثه » فإنه يمك. إثبات الصائع 
و لامتتلال عل وجوده بإمكان العال , 


ات 8م اده 


وهذا النو ع بمكن إثباته بالعقل , لأن العفل يحيل خلافه » ومكن إثباته بالنفل 
لعدم ترقفه عله . 


مباحث الوجود والعدم والحال 

الكلام على هذا المبحث ينحصر فى متة مواضع : 

الأول فى تصور الوجود والمذاهبٍ فيه , وبيان المذهب الراجح . 

العالى فى أنه مشترك وزائد على الذات ء والمذاهب فى ذلك رأدلتها . 

الغالث فى بيان أقسام الوجود وما يتعلق بذلك . 

الرابع فى أن الوجود يرادف الثبوت . والعدم برادف النفى » وف الخال . 

الخامس ف تمايز الأعدام فى العقل . 

السادس فى أن كلا من الوجود والعدم بقع محمولا” "2 ورابطة وما يتعلق 
بذلك . 


اللبحث الأول تصور الوجود 
اختلفت آراء العلماء فى ماهية الوجود من حيث كونا كسية التصور أو 
ضروبية ٠‏ فذهب فريق إلى أن تصورها كسبى » ونقل عن ذلك الفريق تعاريف 
متعددة للوجود 5 
الأول بوت العين . 
الثالى ما به ينقسم الشىء! ') لى حادث وقديم ؛ أو فاعل ومنفعل . 
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الثالث ما به يصح أن يعلم به الثىء وتخبر عنه 
واستدل هذا الفريق على مدعاه بثلاثة!'؟ أدلة . 

الأول الرجود إما نفس الماهية كا هو رأى فريق » وإما غييها » فإن كان نفس 
الماهية وجب أن يكون تصوره كسبياً ‏ لأنه لما اتحد معنى الوجود ومعنى الماهية , 
ومعلوم أن معنى للاهية مكتسب » أزم كو معنى الوجود مكتسبا ضرورة أن 
اكتساب معنى أحد المترادفين نفى (كتساب معنى الآخر ؛ وبداهة معنى أحد 
اللفظين الخرادفين نفس بداهة معنى الآخر , وإن كان غيرها فهر من عوارضها , 
وتعقله يكون تبعاً لتعقلها ؛ وحيث كان تمقل الماهية كسبياً وتعقل عارضها 
ببامطتبا فعقله يكون كسياً . 

الثافى لو كان تصور الوجود ضروبياً لما اشتغل القائلون ببدلهة تصوروا"' 
بتعريفه , كا لم يشتغل العقلاء بإقامة الببعان على القضايا البدهية » لكنهم عرفره 
بالكون » وبالحصول » وبالثبوت ٠‏ وبالشيئية » فلا بكون بدهياً . 

الثالث لو كان تصوره ضرورياً لما اختلف المقلاء فى التصديق ببداهته ؛ ولا 
احتاج القائلون بها إلى الاححجاج عليها ؛ لكنهم اخحلفوا واحتجوا . فلم يكن 

ويدفع الل باخحيار أن الرجود غير للاعية ولا نسلم كون تعقله تبعا لتعفل 
الاهبة ٠‏ فكثيا ما يتصور العارض'"2 بدون أن يلاحظ معروضه . قصح أن 
بكرن المارض بدحياً وإن كان العررض كسبياً » وقوهم إن العارض لا ستقل عن 
العررض إما هر فى التحقق فى الخارج لا فى التعقل . 
عم لي 5 
45١‏ الاجع شرح الاقف جح ؟ اص ٠١4‏ الطعة اسابقة , 
0 احع شرح الاقف للسيد الشريف جد ١‏ من ١١١‏ وما بعدها 


لسع ج١3‏ صن 1١1‏ وا بقعا . طبع غير اللذع 
بخ شرح القاصد لسع ج ١‏ بن 1.7 للع عدر الى 


قاد 
#.راجع شرح ,القا 


بق 


68م ده 


ويدفع الثافى بأن القائلين ببداهة نصوره ل يعرفره' '' تعريفاً حدياً أو يميا 
لإفادة تصوره » وما نسب لبهم من تعريفه بالحصول ء أو الثبوت . أو الكود , أو 
الشيعية . فهو تعريف تفظى بمعنى أن حقبقة الوحود كانت معلومة أُدلاً ٠‏ والدى 
علم بالتعريف اللفظى أنها مطلوبة لذلك اللفظ المعروف ليس إلا . بالتعريف 
اللفظى لا يقدح فى البداهة . أما التعاريف التى ذكرها الفريق الفائل بالكمسية 
فهى غير صحيحة 2 لآن الشرط فى صحة التعريف أن يكون أوضح من المغرف 03 
وهذه التعاريف اخفى من المعرف الدى هو الوجود . 

ويدفع التالث بأد الذى لا يقع فيه اختلاف العقلاء هر الحكم البدهى 
الواضح' ' ' . وبداهة تصور الوجود لا تستلزم بداهة الحكم '' بدهى . فيجوز 
أن يكون هذا الحكم كسياً أو بدهيا خفيا عند بعض الناظرين . يحالف نه ء 
وحيشذ فيقام عليه دليل إن كان كسياً . وينبه عليه إن كان بدهيا . 


وذهب فربق إلى أن تصور ماهية الوجود ود بدهى ٠ ١‏ بل قالوا إن القضبة القائلة 
تصور الوجود بدهى بدهية أيضا لا تحتاج إلى دليل' ٠"‏ وإن ذكرت لا أدلة فهى 
فى الواقم من باب التنبيه ٠‏ وصورتها صورة دليل » فلا يصح أن يوجه إليها منع أو 
معارضة لان هذه خاصة بالدليل . 

وهذا الذى ذهب إليه الفريق الثافى هو الحق . 

فإنك قد علمت أن التعاريف التى ذكرها الفريق الأِل غير صحيحة ء, لأنها 
سال ل ا _ سس سس 
)١(‏ المصثر السايق نفس الصفحة . 
(؟) راجع تشرح المقاصد للسعد ل ١‏ عى ١٠١١‏ 

2,0 هنا سقط تقديره لا تستلزم بداهة الحكم تأيه بذيى شرء المقامد اس /لا6١‏ 
للق رجح القول بالبداهة صاحب الرائف الابمى ذدكر شارجح ع المراقف حا 5ك ص الا رما 
يعذها . رمع أن صاحب الراقف رحح القرل بالداهة وقد ذتكر عددا من الأدلة سناها 


أمارات أو ثشهات ب ؟ ص 77 وقد نقلها عن الفجر الرارى من 7 و1 بعدها وراحم 
أيضا شرح المقاصد للعد ح ١‏ من 84 طعة عر الحشات 


ب ٠‏ وعلمت أينا أ أن الأدلة التى ذكرت لاثبات كون 

0 ابل شا وأيضا فلا خفاء ى أنا تلم ضررة 

'0) أن يعض الأشياء يجيد » أنه ليس ابعضها وجود ؛ ونعلم ضرورة أن الأشياء 

27 الوجودة مشتركة لل_الاتصاف 2001 ومباينة للمعدومة من حيث هذا 

3 الصف , بلا شك فى أن الوجيد الذى قام بالأشياء الموجودة » وبه امتازنت عن 

ل المعدومة ء أمر باز عند العقل عما عداه , ؛ ولذلك حكم العقل بالتبالين بين ما 

قام به ذلك الوصف ؛ وبين ما لم يقم به , ليكون معلوماً ضرورة . ثم إذا نظرنا ى 

رخا مغن الوجود لاز عند القل عما عداه نجده بعنه مفهوع الكون » لأ كل ما 

تحقن له الكون يكون موجوداً » من حيث إن له الكون ؛ وكل ما ليس له الكون لا 

يكون موجوداً » من حيث إنه ليس له الكون ء فعلم أن الوجود هو الكون » أو 

الحصرل ٠‏ أو الثبوت ٠‏ أو الشيثية ؛ وهى عبارات تغايرت مبانيها واتحدت معانيها . 

ربشهد لكون مفهرم الوجود هو الكون فوله تعالى ط إنما أمره إذا أراد شيئاً 

أن يقول له كن فيكون 14'' أى يوجد , فعبر عن الوجود بالكون , لأ معنى 
يكون يوجد . 


المبحث الثالى 
الوجود مشترك زائد على الذات والمداهب فيه وأدلتها 
نقل عن الإام ألى الحسن الأشعرى ونى الحسون” "2 البصرى من المعتزلة أن 
وجود كل شوء عين_ذاته . ويس اللفظ الوجود مفهرم ولحد مشترك ء للجزم 


. يتباين الذوات ‏ وعليه فهو من قبيل المشترك اللفظى كالعين , الموضوعة للباصرة 
0 لموضوعة للباصرة 





6 )2 سررة ب الآية لم . 


2_0 بجع شرح المولقف جا ؟ ص ١7١‏ وضرح الطرقع للقاضى اليضارى مس 5م . 


الث سه 


وقال المحققون من الحكلمين إن معنى الوجود مفهرم راحد مشترك_بين 

البجودات الخاصة . ذلك المفهرم هر الحصول ف الأعيان . وهو مشترك ين 
حصول زيد ؛ وحصول عمر ء وبين وجود الواجب ووجود الممكن ء وإنما كان 
مثنتركا ينهم لصدفه على كل حصول خاص » وهو من قبيل صدق العارض 
الاعتبارى على معروضه ١‏ بهو الحصيلات الخامة . 

ولذلك يجب التشارك فى اللوازم ء فصح كرن وجود المسكن_جائر 
البارى باجبا . ونا كار لومي أكذى هو الحصول فى الأعلإن مغايراً 
بالارى » وعارضاً ل ؛ لأن الحمول الخناص, إنما اعتبر تخاصاً من حيث ما يضاف 
له ه وهو الذات ؛ فكما تعقل كون مطلقٍ الحصول مغايراً للذات وعارضاً اعتباريا 
لا . فكذلك يتعقل كونه مغايراً وعارضاً تلحصول الخاص بها من حيث إنه 
حاص بهاء لأنه لا يتميز عنها ارجا » وعلى هذا فالوجود_زائد فى الواجب 
والممكن ؛ وحقيقته واحدة هى الكون فى الأعيان . 

يقالت الحكماء وجود ألواجب مالف لوجود الممكن فى الحقيقة , فإنه فى 
الواجب نفس الماهية . رلا معنى للواجب صوى الوجود الخاص المباين لغييه ؛ من 
الوجودات ماينة ذاتية » وف الممكن وجوده فى الخارج مقيد بمشخصات 
بخصوصة . 

. واشتيالك وجود البارى بهذا المعنى المتقدم مع وجود الممكن بمعناه المذكور فى 
المفهرم الذى هو الكرن فى الأعيان . اشتراك معروضين ف لانع ختارجى غير مقوم_ 
للا يضر تباين حقيقتى الوجودين المذكورين فى مدلوهما . 

فكثر ما تشيرك المنابنات فق الأمْر العارض . 5 فى أفراد الماشى » فإئها 
أشخاص لحفائق متبايتة » كنوع الإنان ونوع الفرس ٠‏ وقد اشتركت فى معنى 

الاثى وهو عرض عام لا تخارج عن حفيقتها . 

ويتفرع عل ذلك البيان أن الوجود عند الحكماء زائد على الماهية فى الممكن 


دون الواجب . وحيث علمت ببان هذه المذاهب ف الوجرد فاعلم أن الذى تذكر 






لاثم د 
له الأدلة فى هنا المبحث هو أمور ثلاثة : 
الأول أن الرجود مشترك لفظاً أو معنى' '' القافى أنه زائد على الماهية ذهنا . 
الغالث أنه عين فى الواجب . 


دليل الأشعرى ومن وافقه 
استدل الأشعرى ومن وافقه على أن الوجود عين المرجود ( وعليه يكرن 
الاشترلك لفظيا ) بدليلين . 
الأول لوحظ فيه حال الممريض بهو الماهية والثالى لوحظ فيه حال العارض 
وهر الوجود . 


وحاصل الأول أن الوجوده '2 لو_زاد على الماهية تحقق أمران أحدهما معروض 
بهو الماهية , بالآخر عارض وهو الوجود ؛ لأنه وصف لا فهكون قائماً با , 
وحيتئذ فإما أن يقيم بالماهية وعى معديمة , يأما أن يقرم بها وهى موجودة ١‏ فإن 
قام بها وعى معديبة لزم افتاقض , لأن الماهية تكون موجودة بذلك الرجود 
العارض لا وعى معدومة' ١"‏ خكون موجودة معدومةا '2 ٠‏ يهذا تناقض » وإن قام 
بها وهى موجودة فأما أن تكون موجودة بوجود سايق على هذا الوجود , وإما أن 
تكن مرجودة بذلك الرحيد , فإن كان الأول ارم التسلسل , لأن ذلك الوجود 
والسابق بماثئل لهذا الوجود العارض ٠‏ فيكون عارضا زائدا فيلحق الملهعية يفى 
موجودة برجود قبله , ومكذا إلى ما لاينتاهى ٠‏ وإن كان الثالى ازم الدور لأن ذلك 





(1) الإجم ترح الرقف انيد الشريف جه 7 عى ١١8‏ وثرح المقاصد للعد بج ١‏ سب 
لكل 


(7) جم شرح المقاصد قط جد ١‏ حي ١١١‏ يسا بعدعا الطبحة الماطة . 
ىن لدي ٠‏ لل فلك عي الفروض ٠‏ لجع شرح الطرقع الفقاضى البيضاوى من 7 دنأ 


٠ 000 0‏ ولك مرجودة بالرصف بالوجود , وهنا تاقض 
اهم ١‏ 


الوجود السابق حيث كان هو الوجود المتأخر' ' ' هلا تتحقق الماهية المعررضة له 
خارجاً حتى تتصف به أولا . وحيكذ يقال إنها تحققت قبله خارجاً , ويعرض لها 
وعى موجودة » ولا تتصف به أولا حتى يعرض ا هدا الوجود المتأحر الأنه له 
وصف الا من الوجودات سواه ٠‏ مقد توقف عروض هدا الوحود المتأخر على 
سد ا مر ا ا ع0 عل عروصه الماحر . 
وحيث كانت زيادة الوجود على الماهية ا إلى التاقض إن قام سا وعمى 
معدومة ؛ وإلل الدور أر و الملل دقام دمي 000 من الشاقض 
والدور والتسلسل محال . فيكون ما أذى إلليه . وهو_يادة الوحون_جمالا . لست 
كونه عين الماهية وهو المطلوب . 
ولا يقال لا يلرم مى تفى الريادة العسة . را نه ج.. . 
قائل بالحرئية أصلا 0 
أما الدليل الثالى الذى لوحظ فيه جال العارض وهو الوحود . فخاصية أن 
الوجود لو كان وصفا زائدا مخالفاً للماهية لكان _كائر الأمور الجحمفة 


ارح ٠‏ الوصف بعد ل جود . وحيلد يقال هما أو هون الرائد 
عل '؟ الماهية إما أن يكون معدوما , وإما أن يككون ال مو عنود' ١‏ جتر أن يكود 
معدوياً . لأنه يؤدى إلى وصف الثىء وهو الوحود بتفيضه وهو العدم , وهو 


جمال ولا جائز أن بكون موجوداً 2 لأنه يودى إل اللل 6 ذلك الوصف 


يقال فيه ما قيل فى الوجود القام بالدات ؛ وتدلث ىق وصمة . .مكنذا إل مالا 
اية . وحيث لرم من وضف الوجود بالعدم الاقصر . ومن وضعة بالوعود 
اليل ٠‏ وكلامما همال . هما أدى الرما وهى ثو. ام موذ ا مل أاهة 
محال . فتبت أنه عين الماعية وهو المطلوت 


«سسستببتا .س2 لس 

)١١‏ وركون الى سيرد الام ه ارين اذاي ان وهر مد 

"(١‏ راجيع شرع المرامم . لاسا ايه 
للقاصى. االهاوااس عر 


ِ ويجاب عن الاستدلال الأول بأنا نختار أن قيام الوجود بالماهية ليس بشرط كوبا 
معدومة أو موجودة » حتى تترنب الحذورات المأكورة » بل يقوم الرجود بها من حيث 
د هى بمعنى أننا نعتم| ل إهية حاصلةبلا اعتبار أنه موجودة ولا اعتبار أنها معدومة » وقد 
يقال هذةالجواب نما أفاد عدم اتصاف اماهية بالوجود والعدم » وهو لا ينافى اتصافهاق 
, 77 الوا فع بالوجود أو العدم . وحيتعذ يقال إن كانت ف الواقع متصفة بالعدم وقام بها الوجود 
م0 لزم التناقض ٠‏ وإن كانت ف الواقع متصفة بالوجود وقام بها الوجود لزم الدور أر 
سر التسلسل ا سيق بيانه فلا يزال نحذور باقياً . 
ا .6 وهدفم ذلك بأنه إن فرض أن مقارن الماهية فى نفس الأمر الوجود » فمعنى عروض 
درز_ل) ٠‏ #الوجود لها وصفها به » بلس من لازم العررض تقدم المعروض عل العارض بالوجرد ١‏ 
شرب ؤي وما بلزم التقدم بالوجود فى عروض الصفات الثبونية غير الوجود , كالبياض والسراد ؛ 
مارم أما الوجود فلا معنى لعروضه سوى كونه وصفاً لذات ال معروض ولو قارنها . 


رت 


ام 

حور وإذا فرض أن مقارنها العدم فمعنى عروض الوجود بها اتصافها به مع نفى ذلك العدم 
مس 2 فالحظة »فلم يلزم التناقض . 
6 ويجاب عن الامتدلال الثانى باختها رأن الوجود موجرد ‏ ولا محذور فيه . لأ وجود 
ل 0 


3 _ الوجود عينه_كوحدة الوحدة , وإمكان الإمنكان , وقدم القدم' '؟2 , 

داو لمن 

0 عه 

مستعد جمهور المتكلمين 

0 جمهرر المتكلمين على أن للوجود مفهوماً واحداً مشتركاً بين الوجودات ؛ وعلى أنه 
رومأم زائد ف الواجب وللمكن ؛ وقال سعد الدين التغتازاق إن كون الوجود مفهوماً مشتركاً 


وكينه زائداً فمناً'' يدهى ء لا تاج إل دليل » والمذكور فى معرض الالتدلال 
تنبييات . 


لجز صو جور 





60 اع شرح ارقف جل ١‏ ص 071 
رىئع مع رح ويس لال كك 151 شرح الطواع للقاضى المضاوق مس 6 . 


داطاة ب 


الأنور التى تنبه على اشتراك الوجود معنى 

ينبه على اشتراكه معنى أمور ثلاثة : 

الأول الجزم بوجود الشىء مع التردد فى حصوله على رجه مخصوص دون 
حصوله عل وجه آخر صوص كي 

معلا إذا رأينا ماء نجزم وده ؛ مع التردد فى كونه عذباً / و ملحا أر رأينا 
شبحاً من بعد , فإننا تجزم بوجوده » مع التردد فى كونه إناتاً أو غيو فهذا 
اللجزم بالوجود مع التردد فى تلك الخصوصيات علامة الاشتراك المعنوى » إذ 4 ُ 
وك فوع مشا يني »يل 96 لا انا اللي دورول للح مني 
آخر » وفى الإنسان معنى » وفى غيره معنى آخر ا يا لود انشع 
الجزم به مع ذلك التردد » ضرورة ة أن الوجود حيشذ إما نفس هذه الاشياء المتردد 
فيا 0 مختص بها » فإن كان الأول فالتردد فيها عين التردد فى الوجودات » وإن 
كان الثان فالتردد )5 ششىء يستلزم التردد فيما ينختص بيه قطعا . 

الثالى إماع العقلاء على أن الحصر ف قولنا الانسان إما موجود . وإما معدوم 
. حصر تام » لا نزاع ف''2 صحته , إذ لو لم يكن الوجود مشتركا معنى وكان له 
أ كل موجود معنى غير المعنى المراد منه فى الآخخر لم يهم الحصر فى تلك الجملة ‏ 

, معنى ( موجود ) ما اتصف بالوجود » فإذا أردت معن خاصاً من معانيه لم 
يُسِلُم الحصر_لجواز الاتصاف بالوجود بمعتى آخر » فلم يكن موحودا ولا معدوما 
بالمعنى الذى أريد . 

النالث صحة قم الوجود إل وجود الواجب” "' ووجود الممكن 2 ونقسيم 
دجود الممكن إلى وجود الجوهر , ووجود العرض ٠‏ فإنه يدل دلالة واضحة على أن 





00 راجع شرح المقاصد للعد ح ١‏ ص ١١١‏ رمرج المراقف للسيد الثربف ع 5 صن 
111 

0" راجم شرح المراقف م ١‏ ص ١59‏ وشرح القامد للعد حر ١‏ مس ١١١‏ 

وى شرح المواقفف - ؟ ص ١١68‏ ومرح المقاسا اعد ب ؟ مر ١١١‏ للظم الا 


- 975 





الوجود التقسم مشترك , نظراً إلى أن مورد القسمة يجب أن يكون مشتركاً 


الأمور التى تنبه على_زيادة الوجود 
على الذات ف الممكن 

ذكر علماء الكلام فى هذا المقام عدة أمور تبيها على زيادة الوجود : 

منيا صحة سلب الوجود'' ؟ عن الماهية » فنقول العنقاء ليست بموجودة » ولو 
م يكن الوجود زائدأ عل الماهية ما صح سلبه عنها » لأنه إذا لم يكن زائدا لكان 
إما نفس اماهية . وإما جزءها . ولو كان كذلك لا يصح سلبه , لأنه يؤدى إلى 
سلب الماهية عن نفسها , أو سلب أجزائها عنها » وهو محال . ثبت كونه 
زائداً . ومنها صحة الإحبار بالوجود عن الماهية التى أدركت! '» بكنهها وحقيقتها 
ولو كان الوجود عين الماهية أو جزءها , لم يصح الإخبار به عنها » لأن الماهية إذا 
أدركت بجميع أجزائها كان حمل الأجزاء عليها غير مفيد , وكذلك حمل نفها من 
باب أول » مثلا إذا أدركت حقيقة الإنسان وتصورته بأنه حيوان ناطق » ثم 
حكمت عليه بالوجود بعد ذلك » فقلت الانسان موجود كان ذلك الحكم مفيدا 
ماذاك إلا لأن اليجود غير الماهية » ولو كان عينها أو جزمها لما أفاد الحمل » لأن 
حمل الثىء على نفه_لا يفيد » وكذلك حمل أجزائه حيث كانت الحقيقة 
معلومة . 


ونه اتحاد مقهرم الرجود دون مفهى مهايا ء فإنك إذا فكرت فى وجود 
الإنسان » والفرس » والش_ه 1 فهوماً واحناً فى الأعيان! "2 وإذا 
ذكرت فى نفس الإنسان ولفرى » والشجر ٠‏ تهد لكل مفهرباً يغابر مفهوم 
خخرء وما فاك إلا لأن الوجود غير الماهية فيكون زائداً . 

عب ب 

)1١(‏ (1) لطعم شرح المقاصد للسمد م 
زفية لا شرح اا ل صن 03 


ومنبا الانفكاك فى التعقل فإنا نتعقل الماهية مع الذهول ع وجودها » 
ونتعقل الوجود مع عدم تعقل الماهية » فنتعقل ماهية الجسم ونقول : ما تركب من 
أجزاء مع الذهول عن وجوده ١‏ ونتعقل وجود الروح مع عدم إدراك حقيقتا , 


الأوجه التى تدل على زيادة الوجود 
على الذات ف الواجب 

اسعدل التكلمون على أن الوحود زائد على الذات فى الواحب!' '' بعدة أدلة : 

منها قوهم لو كان وجود الواجب عين ذاته لكان مبدأ الكائنات هو الوجود . 
لكن التالى باطل ؛ فما أدى إليه وهو أن وجود الواجب عين ذاته باطل ؛» فلبت 
أنه غير الذات وهو المطلوب . 

أما الملازمة فوجهها أن الواجب مبداً الكائنات بلا نزاع ٠‏ وحيث كان وجود 
الواجب عينه » فالوجود مدأ الكائنات » وأما وجه بطلان التالى فهو أن الوجود 
إذا كان مصدر الكائنات فثبوت هذا الوصف له إما أن يكون لذاته » وإما أن 
يكون له مع التجرد عن مقارنة الذات ١‏ وإما أن يكون له بشرط التجرد . 

والكل باطل » أما بطلان الأول فلأنه يؤدى إلى أن كل وجود؛'' يكون 
مصدرا , وهو يوؤدى إلى أن يكون وجود الانسان بدأ لنفسه ولعلته المادية من 
حبوانية وناطقية » وهذا يؤدى إلى تعدد الموجد وهو باطل , وأما بطلان الثافى 
فلانه يؤدى إلى تركب الواجب »ء بل إلى عدمه . ضرورة أن أحد حزئيه وهو 
التجرد عدمى ٠‏ لان التجرد عدم الزيادة وهو باطل 5 

واما بطلان الثالث قلأنه يودى إل ناوى وجود الواجب ووجود 
الممكن ؛ باعتبار ذاتهما ٠.‏ وإلى أن وجود الممكن يصح أن يكون مدأ 





1م راحم شرح المواقف لليد الشريف جح 7 من 1173 وما تمده 
رت راجع شرح المواقض للسيد الشريف اح 5 مر ١61‏ وما بمدها . 
١ 1 : 5‏ 

(؟؟) ف الاصل رحوة رهز سنطا “.طعي والصرات وحود 5 قله 
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الوجودات ١‏ بإكة خلف إنها كان لانتفاء شرط المبدكية » الذى هو التجرد » وتساوى 
الوجود عين ذات الراجب . 

ويمكن أن يقال مبدأ الممكنات هو الوجود الخاص الذى هو عون الوجود وهو مباين 
لوجود الممكنات ؛ ومشارك له فى الوجود للطلق » الذى هو عارض للوجود الخاص 
للواجب » ولوجود الممكنات ء فلا يلزم أن يكون كل وجود مشاركا فى الواجب فى كونه 
سبي . 

ومنبا قوم الواجب بشارك الممكنات ف الوجود' "؟ ويخالمها فى الحقيقة » ومن . 
المعلوم أن مابه الاشتراك غير ما به التخالف » فوجب أن يكون الوجود غير الماهية . 
ومنب قوفم الوجود معلوم ضرورة لكل أحد » وحقيقة الواجب غير معلومة , فوجب أن 


يكون الوجود غير الذات لأن للعلوم خلاف المجهول . 
ريمكن أن يقال إن هذه الأدلة إثما أنتجت تغايراً بين الوجود العام , والذات , وهذا 
لا نزاع فيه » والذى فيه النزاع ( هو الوجود القاص ) . 
أدلة الحكماء 


استدل الحكماء عل أن وجود الواجب عين ذانه بعئة أدلة : 
منها قولهم لو كان الوجود زائدا فى الواجب لكان حتاجاً إلى ذات الواجب''' 





١(‏ 2 أكارعود الواجب ورمود لمكن , فسارى الرجودين باطل » ل وجود الواجب من ذاته » ووجوة 
الممكن من فو . 


مع شرح المقاصد للسعد جد ١‏ ص ١١14‏ وما بعدها ؛ وشرح ابن يعقوب للكنامى نفس 
الصاسة , الطبعة السابقة عمر انناب . ا 0 
7 ووأ وعد عب زقد ليه بل لمق أن وجو الوب تس اه . 
0 3 ادحيد معاء بوث لو الكون فى الأميان , وهر مشترك بين الراجب والممكن ‏ 
١‏ نجع شرح القاصد للسعد ج ١‏ ص ١16‏ 


لمفتو 0 وكذلك شرح المقاصد لابن يعقوب المكناسى نفس 
الاجع شرح الطوالع للقاضى البيضلاوى ص 5 , 
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لبقم بها » ولو كان مناجاً لكان ممكناً , وكوه »كلا عمار. . لأك ذات الله تمالى 

لا يقرم بها الممكن . فبطل كونه زائداً فعبت أنه عين . 

ويجاب بأنا نسلم أن الوجيد محتاج إلى ذات البارى ليقوم .را ربنم كون هدا 
الاحتياج ييُدى إلى الانكان لأ المدار فى ثبوت وصف. الإمكان للنبيء على كون 
بحصوله بواسطة الغيرء ووجود البارى لذاته 8 بممنى أنه لاز ها لفها لا ينفك 
عنها » وليس لزومه لأمر خخارج عنها. فانتفي الإنكان . 

ومنها قوهم : او كان الوجود زائداً فى الواجب فد يُعلم إمنا أن بكون الواجب 
الذى هو مبداً الكائنات هو لماهية والوجود , 4إنا أن ياود الواجب هو الماهية 
دون الوجود ء وأما أن يكون الواجب؛ هو الوسيح حي لامي ٠‏ نرت أنان الوا مب 
هو الماهية والوجود لزم تركيب الواجب . والترتتب واو عفار يدى إلى اححياجم 
المركب إلى من يركبه , وإلى احتياجه إلى أجزائه بحر 0د إإ, الحدوث الخال . 

وإن كان الواجب هو الماهية لزم الاحتياج , لأمها تكن ممتاجة إلى الوتجود ؛ 
حيث لا تحقق ا إلا به فيلزم الامكان يهو محال ؛ زإذ؛ ان الواجب هو الوجود 
لزم الاحتياج أيضا لأنه محتاج إلى الماهية احتياج العارض إلى المعروض فيلزم الأمكان 
محال . وحيث ترتب امال على كود الوجود زائد! فى الراجب علا مميص من 
كونه عين الذات وهو المطلوب . 

ويدفع هذا بأنا تختار أن الواجب الذى هو مصا, الكائئات هو الماهية أى 
الذات فقط ؛ وافتقارها إلى الوجود لا يوجب الادكان أن الافتقة. المؤدى إلى 
الإنكان عو الافقار إلى مؤثر , أما الاخقار الذى بكاث سن الوجود والوجود , 
ثبين الموصوف والوصف ء فلا ييدى إل الإمكان . 


غيوء يمع هذا فالأدلة لم تسلم من القدح , بل ظاهر قول كل فريق من 
الأشعرى ومن معه» وجمهور المتكلمين والحكماء تدفعه ايه لمصادمته 
للمعقول . فإن ظاهر مذهب الأشعرى أن معنى لفظ الوجود هو نفس معني لفظ 
الذات » رأن لفظ الوجود موضوع معان لا نكاد تتناهى . حيث كان مدلوله 
مدلول الذاث . وهذا ظاهر البطلان . 

وظاهر مذهب جمهور المتكلمين أن الوجود عرض قم بالذات متحقق خارجا 
كالبياض القاتم بالجسم » وهذا ظاهر البطلان أيضا . 

رظاهر مذهب الحكماء كظاهر مذهب جمهور المتكلمين فى الممكن , 
وكظاهر مذهب الأشعرى فى الواجب . 

إذا كان ذلك الظاهر باطلا ولا يمكن لعاقل أن يقول به . وقد جزمنا بورود 
هذه الأول » رصحة نسببها إلى للها » وجب حيتئذ صرفها عن ذلك 
الظاهر » ويانا على وجه لا بصادم العقل » خخصوصا بأن الأدلة التى ذكرت 
لكل فريق يمكن أن يؤخذ منها مراد كل قائل من قوله » وعدم إرادة ذلك الظاهر . 


وإلبك الييان 

قول ١‏ شعرى ومن معه إن الوجود عين المرجود . معناه أنه ليس فى الخارج 
حقيقتان متايزتان بالتعين الخارجى ٠‏ تقوم إحداهها يهى الوجود بالأرى ؛ وهى 
الذات . كفيام حقيفة البياض بالجسم ء بل المتحقق فى الفارج هو الذاث 
ضقط , وهذا لا ينا أن بون الذات والوجود مايا أو تغايرا فى المفهوم . 

0 لكون مراد الأشعرى من قوله أن الوجود عين الموجود نفى تحقق أمرين 
3 دج » وما الوجود والذاتن ٠‏ الدليل القائل : لو كان الوجود زائداً فإما أن 
كم بالماهية وهى موجودة . أو ييا 9000 الة 
1 ( * لثى معدومة , فإنه يقتضى أن المراد القيام 

عى ١‏ بديل ترتب السلسل عل و / 

3 على قيامه بالماهية الموجودة » وترتب اجتاع 


 ةالال‎ 


النقيضين على قيامه بالماهية المعدومة . فإنه لو كان المراد المفهرم العقلى لا يترتب 
التسلل المستحيل » وأما قول جمهور التكلمين إن الوجود غير الموجود فمعناه أن 
المفهوم من الوجود غير المفهوم من الموجود , رهذا لا ينا أن الححقق فى الخارج 
هو الذات نقط . 

ويشهد لكون مراد جمهور المتكلمين من قوهم : الوجود غير الموجود نغاير 
المفهومين » قوهم ف الانتدلال على .كونه مشتركا معنوياً » الوجود ' ' ينفسم إلى 
واجب بيمكن ١‏ فإن المنقسم هو مفهوم الوجود لا هويته ء وقرهم فى الانتدلال 
على زيادة الوجود على الذات أن تعقل الوجود ينفك عن تعقل الماهية . فإنه صرعع 
فى أن الكلام فى المفهرمين , لأن الانفكاك بينبما لا بين اهوتين ١‏ إذ لا هوية 
للوجود حتى تنفك أو لا تنفك . 

وأما قول الحكماء : إن وجود الواجب عين ذاته » ووجود الممكن غير ذاته ؛ 
فقد دعاهم إليه أن وجود الواجب من ذاته » بمعنى أن ذاته مقنضية له لا ينفلك 
عنها ' ' فالنظر إليها وحدها كاف فى الجزم بلزوم الوجود ها بخلاف الممكن ١‏ فإن 
النظر إلى ذاته لا يكفى فى نسبة الوجود إليه » بل لابد من اعتبار الفاعل اللؤثر 
فهاء فلما كان وجود الوااجبي مقتضى ذاته » ولزومه إنما هو بالنظر إلى الذات 
فقط » دون شىء آخخرء قالوا إن الوجود عين الموجود فى الواجب . ولا كان وجود 
الممكن ليس لذاته ٠‏ بل لابد فى تحفق ماهية الممكن فى الخارج من اعتبار 
الفاعل' "2 المؤثر . قالوا إن الوجود غير الموجود فيه . 

وعلى هذا البيان يتضح لك أن جميع علماء الكلام كلمتهم واحدة فى أن 
ممهوم الوجود مغاير لمفهوم الذات فى الواجب والممككن » وعلى أنه ليس فى الخاريج 


لالت ا 


حفيقتان متايزتان إحداهما الوجود ؛ والأخرى النات 2 بل المتحقق فى الخارج 
النات قط بأن الخلاف لفظى وللّه أعلم!'؟ . 


ا بحث الثالث فى أقسام الوجود 


ينقسم وجود الثىء إلى أربعة أقسام : وجود خارجى » ووجود ذهنى , 
ووجود ''' لفظى » ووجود خطى . وتقسيمه إلى القسمين الأولين حقيقى , 
لإضافته إلى ذات الشىء وحقيقته » فإن الوجيد فى الخارج الشخص » وف 
الذهن الماهية , أما تقسيمه إلى اللفظى والخطى فهو محاز » لأنه ليس الموجود من 
الانسان مثلا فى اللفظ أو الخط شخصه ء أو ماهيته » بل الموجود فى اللفظ 
اسمه » وف الخط النقش الدال على اللفظه *» 


الوجود الخفارجى 


هو الدى تتحقق به ذات”'' حقيقته فى الخارج » بحيث تترتب عليه آثاره ؛ 


والوجود اللهنى هو الذى تتحقق به ضورة مطابقة لما فى الخارج ؛ ومعنى 
المطابقة بين ما فى الذهن رما فى الخارج أن لماهية إذا وجدت ف المخارج كانت 
تلك الموية » والحوية إذا جردت عن العوارض المشخصة كانت تلك الماهية . 


ساسح 


)1١(‏ تحضف الحلاف ين العلماء فى أن الرجود عين ١‏ 5 ضملة الال 
عل بد عدر لد" عن الوجود أو غيو الذى ذكره فضيلة المؤلف 
) رجحم شرح المقصد لل 

رزى 0 ١+‏ 11475 يما يملها . 


غت كلمة 8 
3 * ) للستي الكلام يست مرجودة ل الأسل وبدليل القابلة فى تعريف 
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بالوجود اللفظى : هو وجود اللفظ الدال على الشىء , والوجود الخنطى هو 
وجود النقوش الدالة عل اللفظ الدال عل وجود الثىء 1 


الخلاف فى الوجود الذهنى 

إعلم أنه لا خلاف فى أن للعاقل علما بأمرر ٠‏ كمفهوم الإنسان . والشجر » 
والنبات والحجر . 

ولا حلاف أيضا فى أن لثلك الأمور معان متايزة فى أنفسها , فإن مفهوم كل 
واحد من هذه المذكورات مغاير لما عداه . ومتايز عنه , ولا خلاف أيضا ف أن 
العلم بتلك الأمور وصف قام بالعالم متعلق بتلك الأمور ء فهو مغاير لما ء ولا 
خلاف أيضا فى أن الحوية الخارجية لا تحصل بعينبا فى الذهن , إنما الزلاف فى 
أنه : هل لمعالى تلك الأمور ثبوت ذهناً , أو لا ثوت لها ذهناً . إنما الذى تحقق 
هو العلم بها فقط » قال بثبوتها ذهنا محققو الحكماء وبعض التكلمين , وأنكر 
جمهور المتكلمين وجود الأشياء فى الذهن , وقالوا إن الذى تحقق فى الذهن هو 
العلم المتعلق بها . 


أدلة محققى الحكماء وبعض المكلمين 
استدل الحكماء على الوجود الذهنى بثلاثة أدلة : 
الأول أنا نتصور*'' أموراً لا وجود لها فى الخارج . مثل شريك البارى ء 
والجمع بين الضدين ؛ ولبوت النفيضين ء ونحكم عليها بأحكام ثبوتية فنقول : 
الجمع بين الضدين مفهوم كلى » وشريك البارى ممتنع , وثبوت النقيضين فى شىء 





0010 راجع شرح المواقض للسيد الشريف ج ١‏ ص 0ج ينا متذع وقد نافان هذا لديل امام 
الراف وراجع شرح المفاصد للسمد + ١ض ١)‏ وما بعلها . 


باحد محال : وامحكوم عليه بحكم ثبوق يجب أن يكون ثابتاً ٠‏ لأن ثبوت الثى, 
للعىء فرع ثبوته فى نفسه ء ومعلرم أن هذه الأشياء امحكوم عليبا لا وجود لها نى 
الخازج » يجب أن تكون موجودة فى الأذهان . 


الثالى الكلى مفهوم , وكل مفهوم ثابت . ضرورة' ' 2 تميزه عند العقل , فالكلى 
ثابت ؛ ومعلرم أن ثيوته ليس فى الخارج لأن ما فى الخارج مشخص فيكون فى 
تن الثالث أن من القضايا موجبة حقيقية وهى تستلزم وجود الموضوع''' 
وليس ف الخارج لأنه قد لا يوجد فى الخارج أصلا كقولنا : كل عنقاء طائر أى كل 
ما لو وجد كان عنقاء فهو إذا وجد يكون طائرا . وقد يوجد فى الخارج بعض 
الأفراد ولكن الأحكام لا تتحصر ف الأفراد الخارجية » كقولنا كل إنسان ناطق . 
أى كل ما لو وجد كان إناناً فهر بحيث إذا وجد كان ناطقا . وحيث أنما 
تستدعى وجود للوضوع للا وجود له فى الخارج فهو موجود ذهناً . 


وجملة ما أفادته هذه الأدلة أنه لايد فى الحكم الإيبانى من وجود الموضوع ١‏ 
وحيث لا وجود له خارجاً فهو موجود ذهناً . وقد يقال إن دعوى لزوم وجود 
الوضوع فيما إذا كان الحكم إيجابياً غير مسلمة » بل اللازم أن يكون الموضوع 
.قد يز عند العقل عما سواه , واتفيز عند العقل لا يوجب وجود المعافى فى 
الذعن , لأن الميز غيرة 2 العاق . 
والجواب أنه لا بد ل فهم الشثىء يزه عند العقل من تعلق يين العاقل والمعنى 
العقل » سواء كان العلم عبارة عن الصورة الحاصلة عند العقل ] يقول 
الحكماء » أو كان عبارة عن إضافة مخصوصة بين العاقل والمعقول ٠‏ 5 يقرل 
الككلمون , والتعلق بين العاقل والعدم الصرف حال بالضرورة » فلايد للمعقيك 
جيب ل 0 


0 تاجع شرح للواقض للسيد الشري 
6 شرح الياقل للسيد الشريق 


؟ ص 178 وشرح للقاصد للسعد ج ١‏ ص 1148 ' 
(5) يدر أن ل الارة 


8 >1 ص 1746 وشرح القاصد للعيم ١‏ ص ٠١484‏ 
نقصا قدي : أن وز ١و‏ 2 2 
0 : أن ال ل العطل غير وجود الممال . 


آاء١1‏ سد 


من ثبوت فى الجملة » ولا أمننع ثبوت الكليات وسائر المعنومات فى الخارج 0 
كونه فى الذهن ' ' وهو المطلوب . 
أدلة جمهور الحكلمين 

استند جمهور المتكلمين فى منعهم تحقق الوجود الذهنى إلى ثلاثة أدلة ٠‏ 

الأول لو كان نصور الشىء مستلزما لحصوله فى الذهن, للزم من نصور 
الحرارة والبرودة أن يكرن الذهن حارا باردا" '' وهو محال . لأنه يؤدى إلى اجتاع 
الضدين » واتصاف الذعن بالحرارة والبرودة التى هى من خختواص الأجام , فما 
أدى إليه وهو حصول المتصور ف الذهن محال . 

والثالى لر كان تصور الشىء مسلتزما الحصوله فى الذهن للزم من نصور 
السموات خضرلا فى الدهن مع عظمها , وهو باطل ضرررة 
لوجد فى الخارب” "2 لكن وجوده فى الخارج باطل ضرورة ؛ فما أدى إليه وهو أنه 
موجود ذهناً باطل ١‏ وبيان لزوم وجوده ى الخارج أنه حيث وجد فى الذهن »2 
بالذهن موجود فى الخارج ؛ فيكون موجوداً فى الخارج » ضرورة أن الموجود فى 
الموجود فى شىء موجود فى ذلك الشىء , كلماء الموضوع فى الكوز الكائن ى 
الببت ‏ فإن وجوده فى الكوز الكائن فى البيت يمتلزم وجوده فى الليت ‏ 
فكذلك وجود المعدوم فى الذهن , والذهن موحود فى الخارج يلزمه وجود المعدرم 
كشريك البارى فى الخارج , وهو محال فالمؤدى إليه وهو الوجود الذهنى محال . 





000 راجع مرح المقامد للعد ح ١‏ ص 14١ا.‏ 

(10") شرح المقاصد للعد الطبعة قاشة ح ( ص ١198‏ وما بمدها 

(5) راجع شرح المقاصد للعد جح ١‏ صن ٠0١‏ الطعة الامة وراحم شر ج المواقف. ح ١‏ ص 
4١‏ وما بمدها . 


والجواب أن مبنى هذه الأدلة » عل حدم التفرقة بين الوجود الخارجى الذى به 
الموبة السينية » والرجود الذهى الذى به الصورة الذهنية » فرتب عل الوجرد 
الذعنى لوازم الوببود المفاريعى ؛ بهذا غيرة '؟ صحميح . فإن المتصف بالحرارة أو 
البريدة هو ما تقوم بد هوية الحرارة ‏ أو هوية البرودة » لا الصورة , والتضاد إفا هر 
بين الطريتين لا بين الصورنين . والحاصل فى الذهن الصورة لا الحوية » رقيام 
الصورتين بالذهن لا استحالة فيه . 

أما مسألة الءرات فالغحال هو ستصول هويات السموات ف الذهن ؛ بأن 
تكون أجرامها الرئية المفارجية بأنفسها مرجودة فى الذهن . أما صورها الكلية فلا 
استحالة فى وجودها ذهنا . 


يأما مسألة لزوم وجود الممدوم فى الخارج فإنما تتحقق إذا كان الوجودان 
خارجيين ريكون الموجودان هويتين . كوجود الماء فى الكوز . والكوز فى اليت » 
بخلاف وجود المعديم ف الذهن الموجود فى الخارج . فإن الحاصل فى الذهن من 
المعدوم صورة «الوجود غير متاصل . 

وبالججملة فالموجود فى الذهن الماهية الكلية . والموجود فى الخارج الحرية » أ 
الماهية الشخصية , وماهية الشىء عممالفة لمويته فى كثير من اللوازم » فإن الماهية 
كلية » ويجردة من العرارض ؛ والمشخصاتٍ , والمرية ليست كذلك والماهية 
ليست مصدرا للانار » والحوية معمدرة؟) الطابقة بينهما باعتبار أن الماهية لر 


ا ؛ والحوية إذا جردت عن العوارض كانت تلك 
ور 
)000 


«إجمع شرح المراتظ. سيد الك ٠‏ 5 
0 الشريب ج 7 اس 12١‏ رشرح المقاصد للعد بج ١ص‏ 
ين العارن و 7 ٠.‏ 5 4 
ا شمن . والصراب والامية بست مصبرا للآثار , واوية مدر لما , ومني 
٠: :‏ الم باخع شرح القاصد للسمد ج. ١‏ ص 180 . 


و 1 لت 


المبحث الرابع 
المدذاهب فى أن الوجود يرادف النبوت وأن العدم 
يرادف النفى وق الحال 

اختلق علماء الكلام فى أن المعدرم هل هر شىء وثابت ؟ ول أنه هل بين 

ذهب جمهور الحكلمين رالحكناء إلى أن الوجود بالثبوت مترادقان فمعناهما 
واحد » بهو التقرر فى الخارج » وإلى أن الوجود والشيئية متساويان » فمفهوم 
الوجود وهو التقرر فى الخارج » ومفهوم الشيكية تميز الشىء فى فار ج عما عداه 2 
فيكون الماصدق”'' واحدا . وإلى أن العدم والنفى مترادفان , فمعناهما واحد , 
وهو عدم التقرر فى الخارج وحيث قد اتحد معنى الوجود والثبوت وانحد معنى 
العدم والنفى , ولا واسطة بين الثبوت _والنفي . لزم أنه لا واسطة بين الوجود 
والعدم ضرورة » لمساراتهما لما لا وامطة يينبما » وحيث ماوى الوجود الشيكية » 
والعدم لا يصدق على الوجود ,» فلا يصدق على الشيئية . وعلى هذا البيان قال 
أصحاب هذا المذهب فى تقسم المعلوم . 


المعلوم [ما أن يكون له م تحقق في الخارج وإما أن لا يكون له تحقق فى الخارج ١‏ 
فالأول هر العود واثايت الم . اناق هو 0 واللانوء ٠‏ فيكرن 


“ىك ء 





00 باجع شرح القاصد للسعد ح ١‏ م ٠١5‏ الطمة الابمة 
وهناك فرق بين الأمريس المتراد فين والحساوين والمرادقان هما اللفطات اتمتلفان نطفاً ومماهما 
واحد , مثل إنسان وبشر ؛ وأسد رغص هر , أما المشساوهان ملقطان مماهما تمتلف ء بأورادهما 
واحفة , مثل إتنان وناطق فإن مماهما ملف والماأصدق باحد 


وقال القاضى أبو بكر الباقلانى وأبو هاشم المعتزلى إن' ' ' الوجود لا يرادف 
ابوت با الثبوت أعمء فيشمل ما كان تحققه فى الخارج باعتبار ذاته . وما كان 
تحققه باعتبار غيه , والوجود خخاص بما كان تحققه باعتبار ذاته , وأما المعدوم فلم 
يخالفوا أصحاب القول الأيل فى أنه لا يقال له شىء » وعلى هذا البيان أنبتوا واسطة 
بين الموجود والمعدوم » وقالوا فى تقسيم المعلوم : 
المعلوم إما لا ثبوت له أصلا وهو المعدوم . الشامل للممتئع كشريك البارى ) 
بالممكن الحفى , وإما له ثبوت » وق هذه الحالة إن كان ثيرته وتحققه فى الخارج 
باعتبار ذاته » لا تبعا لغيو » كذات الإنسان فهو الموجود » وإن كان ثبرته 
باعتبار غمه فهر الحال , كالعالمية التى اقتضاها العلم . وهذا الفريق عرف 
الحال بأنه صفة لموجود لا موجودة' ' 2 رلا معدومة . فيكون الخلاف بين هذا 
الفريق والذى قبله قاصراً على إثبات الواسطة : ومبناه أن القبوت أعمم من الوجود . 
وقال جمهور المعتزلة إن المعدوم إن كان مكنا يقال له شيء . وإن كان ممتنعا 
كشريك البارى لا يقال له شىء » ظا واسطة بين الموجود والمعدوم . وعلى ذلك 
قالوا فى تقسمم المعلوم : 
العلوم إن كان له حقيقة يصح أن بشار إليها لصحة اتصافها بالوجود سراء 
وجدت أم لا فهو الثابث ‏ وإن لم يكن له حقيقة يصح أن يشار إليها فهر 
؛ وعلى هذا يكون الثابت شاملا الموجود فى الخارج والممكن المعدوم فيكون 

عم من الموجود . 

والموجود أ: منه ن الم أ 5 35 

70 ؛ ييكون النفى أخخص من المعدوم , لأنه خاص بالممتنع 

ادن وال للشع والمكن الذى لم يرجد , نيكون الخلاف بين هذا الفريق 
ميض اليل فى كين العدوم شيئاً وينه وبين الثانى فى هذا وفى نفى الواسطة . 
(21 الاجم شرح القاصد للسمد بن 0 


لل . 
ا( راجع شر المقامد للسير 5 
عب 0 سند ج ١‏ ص 161 با بمدها وراجع شرح الطرالع للقاتى 


وقال بعض المعتزلة إن بين الموجود والمعدوم واسطة وهى الخال , والمعدوم 
الممكن يصدق عليه أنه سْىء ١‏ وبناء على ذلك يقول فى تقسم المعلوم : 

المعلوم إن 1' '2 يتحقق فى نفسه بأن لا تكون له حقيقة يصح أن يشار إلها 
لعدم صحة وجودها فهر المنفي » كشريك البارى ١‏ وإن تحقق بأن كان له حقيقة 
يضح أن يشار إليها لصحة وجودها » فإن كان له ثبوت فى الخارج بالاستقلال 
فهو الموجود » كذلك الإنسان ..وإن كان له ثبوت فى الخارج_بالسعية فهو 
الحال » كالعالمية » وإن لم يكن له كون وتحفق فى الخارج_فمعدوع_مثل الممكن 
والمعدوم . 

وجملة القول فى هذا المطلب أن المذاهب أربعة : 





الأول : نفى الراسطة ونفى شيئية المعدوم الممكن . 
والثالى : إثبات الواسطة ونفى شيكية المعدوم الممكن . 
والثالث : إثبات شيئية المعدوم الممكن . ونفى الواسطة . 
الرابع : إثبات الواسطة » وشيئية المعدوم الممكن . فيكون محل النزاع بين 
المتكلمين فى هذه المألة فى أمرين : 
الأول شيئية المعدوم الممكن والثالى الواسطة بين الوجود والعدم . 
وأرجح المذاهب الأول . وحاصله , نفى شيثية المعدوم' ') ونفى الواسطة ٠‏ 
فإنه لا يعقل ولا يفهم من الثبوث إلا الوجود ١‏ ولا معنى لقولنا ثبت الشىء إلا أنه 
وُجد , ولا يعقل من العدم إلا نفنى الوجود . 


00 راجع شرح المقاصد ج ١‏ ص ٠١5‏ وما بعدها . 
(؟) شرح المقاصد للعد ج ١‏ عى .1١١+‏ 


لل ل ل ل 0 
بعدق عل الشيبة . | 

ومن قال غغلاف هذا فقد إدعى أمراً مصادما للبديهة غير معقول » ولذلك 
كان نفى شيكية المعدوم الممكن ؛ ونفى الواسطة من البديبيات النى لا يفام علما 
دليل . 


أدلة القائلين بشيئية المعدوم الممكن 

استدل الفريق القائل بشيئية المعدوم الممكن بعدة أدلة أذكر منبا دليلين : 

الأول المعدوم الممكن_متميزووكل متميز ثابت؛ "2 » النعيجة المعدوم الممكن 
ثابت . ونظرا لأن كلا من المقدمتين نظرى أقم على كل منهما دليل ‏ فدليل 
الصغرى أن المعدوم الممكن معلوم ‏ فإن طلوع الشمس غدا معلوم الآن ؛ وثد 
معدوم » وكل معلوم متميز ‏ فإن كل إنسان ييز بين الحركة التى يقدر عليما زيف 
الحركة التى لا يقدر عليبا » وميز بين طلوع الشمس من مشرقها » ومن مغربا ٠‏ 

رأما دليل الكبرى فهر أن اتميز للشىء إما يتحقق بالإثارة العقلية الخصوصة 
به » بأن يرجد ف العفل مثلا أن هذا شىء + وذلك شىء آخر . 





مال » 
فالإشارة لل خصرص الشىء » تقتضى لبوته » فالمعدوم الممكن"' ثابت . 
لل للا 06060606060606 
ويدفع ذلك الدليل بالنقض الخصيل الذى هو منع مقدمة معينة بأنه إن 
ل اا لاله ١‏ 
لق ذلك أن كل مومود شىء , ومن هنا صح إطلاق لفظ ( شويه ) على الله تعالى فى قوله جل 
00 د : فال أى يه آكير جهادة قل لله شهيد بيني ويتكم 4 سورة الأتام /9ر 


00 سقطت من الأصل , يأضانها امحقق . راجع شرح المقاصد جد ١‏ ص 
7 وشرح الطوظع لليضاوى ص 8ه . 


0ك حبث إنه يمكن الإشارة إلبه بالعخل , تقول مثلا : مأفمل غدا كنا وهو معدوم . 


أربد باتميز الواقع حمرلا فى الصغرى اتميز_ق_الذهن , فالصفرى مسلمة . 
والكبرى ممنوعة » فإنه لا يلزم من كون الشىء متميزا فى الذهن أن يكون ثابتاً فى 
الخارج , وإلا لزم كون الممننعات كشريك البارى , والجمع بين الضدين ؛ وكون 
المركبات الخيالية » كبحر من زثبق ؛ وجبل من ياقوت : ثابتة فى الخارج . تميزها 
فى الذهن » وإن أريد اتفيز فى الخار ج' ' ' فالكبرى مسلمة والصغرى تمنوعة » فإن 
كون المعدوم الممكن معلوماً لا يقتضى تميزه فى الخارج ٠‏ والفول بأن الإشارة إلى 
الخفى الصرف محال . غير مسلم ١‏ لانه لا معنى للإشارة العقلية إلا إدراك هذا , 
أنه ليس ذلك . وهذا بتحقق فى كل مدرك حتى فى المنفى الصرف . 
الدليل الثانى المعديم الذى ليس بمحال ممكن , وكل ممكرن'” ' ثابث » النتيجة 
العدوم الذى ليس بمحال ثابت ١‏ والصغرى ملمة » أما الكبرى فدليلها أن 
الممكن هو المتصف بالإمكان , رالإمكان فد ل لي ل رن 
المتصف به البوتياً ٠‏ وهو المعديم الممكن ؛ وبدفع هذا الدليل بأنا لا نسلم'" أن 
الإنكان أمر ثبوق . بل هو أمر عقلى , فيستدعى أن يكون موصوقه وهو الممكن 
ثابنا فى الذهن ولا بستلزم ثبونه فى الخارج . 


يلكنا نقرل له إن الخلاف القام بين علماء الكلام » والأدلة التى ذكرن 
للفريق الثبت » والرد الذى ذكره الناق''' » إنما هو فى شيئية للعدوم ؛ بمعنى 
ثبونه وتقررو ل الخارج ؛ أما كون المعدوم يطلق عليه لفظ الشىء حقيقة ألا » 
فبحث لغرى محض ء لا ينخرط فى سلك هذا الفن ‏ لأن التكلم فيه '' إفا هر 
على المعانى ما هى » لا على الألفاظ على ماذا تطلق . 

وقد رقع اختلاف فى إطلاق لفظ الشىء نظا إلى الاستعمالات » فقال أهل 
السنة هر اسم للموجود حقيقة , لشيوع استعماله فيه , وإطلاقه على المعدمم 
مجاز . وقال كثير من المحتزلة : إن الثىء اسم للمعلوم واجباً أو جائزا أر 
مستحيلاً , وهذا لا يناى اتفاقهم معنا على نفى شيئية المستحيل . لأنها هي 
الثبرت ف الخارج . وقال بعض المعدرلة الشىء اسم لما ليس بمستحيل موجودا 
كان أو معدوماً . وقال أبو العباس الناشىء إنه اسم للقديم : وقالت الجهمية إنه 
اسم للحادث , وفال هشام بن الحكم هو اسم للجسم , ولكن هذه الأقوال 
الثلائة الأحية بعيدة جدا » من جهة أن أهل اللغة لا يسلمونها » فالجدير بالنظر 
القول بأنه اسم للموجود حقيقة . أو اسم للمعلوم : أو اسم لما ليس بمستحيل . 

ولا كانت علامة الحقيقة هى كة الاستعمال والتبادر إل الذهن بدرن 
احتياج إلى قرينة ؛ كان الوجه مع من قال إن الشىء اسم للموجود حقيقة » لان 
كلا من كبن الاستعمال والتبادر إلى الذهن قد توفر فيه , وهذا لا يمنع من أنه 


يستعمل فى المعدوم ممازاً . 
أدلة القائلين بنبوت الحال 
فال عام ل 00 0 53 ع و ثك 
واسطة 0 اهل السنة وأبو هاشم وأتباعه من المعتزلة يثبوت 


نسمى الال » وعرفوها : بأنها صفة قائمة بموجود 

سر ووم 

0غ فى الأصل النالى والصراب ما تلم ) 

29 أ كل وبحت فيد أى ف م" 
بن باحك علوم 


بعليل المقابلة بين الحبت والناق . 
فال علم الكلام لا جر ل معالى الأثفاظ. وليسى فى الأثفاظ فنا 
- فإن للوجود والمسح ألناط ها ممان ونحن بحث فيا 


غير موجودة وغيرا ' © معدومة ١‏ ومثلوا لها بالوجود والعالمية ولونية السواد ؛ وقسموها إلى 
حال معللة بصغة موجودة” '' فى الذات . كالعالمية المعللة بالعلم , القاثم بالذات » 
وإلى حال مُعللة بالذات » كالوجود » بناء على أنه حال ؛ وجوهرية الجواهر ١‏ ولونية 
السواد ١‏ فإن الوجود وما عطف عليه ليس معللا بصفة زائدة على الذات ٠‏ بل بالذات 
الموجودة » وذات الجوهر » وحقيقة السواد . 

والنافون للحال يمبعلون ما اقْضته الصفة , كالعالمية » أو اللنقيقة كاللونية أمراً 
اعتبارياً لاثبرت له , له 
استدل آلفريق القائل بالواسطة بعدة أدلة أذكر منما دليلين : 

الأول لو كان الوجود موجوداً للزم التسلسل , ولو كان معدرماً للزم اتصافه 
بمافيه . 

وكل من التسلسل والاتصاف بالمافى باطل . فما أدى إليه وهو كين الوجود 
موجوداً أو معدوماً باطل . قثبت أنه ليس بموجود . قثبنت الواسطة وفى الخال . 

أما لزوم التسلسل على فرض كون الوجود موجوداً فلأنه حيث؛ '' اتصف 
بالوجود , والوصف غير الموصوف , فوجود الوجود غير ء ولما كان الوجود الذى 
وقع وصفا ممائلا للوجود الذى وقع موصوفاً فى أن كلا منهما موجود , دما ثبت 
لأحد المثلين ينبت للاخرء وقد ثبت للوجود الأيل الانصاف بالوجود فيثبت 
للوجود الثاق كذلك الاتصاف بالوجود . وهكذا فى الثالث والرابع إلى ما لا 
بتناهى فيلزم التسلسل وهو محال . 

وأما لزوم الاتصاف الاق على فرض اتصافه بالعدم » فلأنه معلوم ٠‏ ضرورة أن 
العدم مناف للوجود . وحيث كان العدم منافياً للوحود , والشىء لا يتصف 
بمنافيه ٠‏ فلا يصح أن يكون الوجود معدوماً . 
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لم أأاسه 


وإذا نيت أن الوجود ليس بموجود ؛ ولا معدوم » للمحذورات التى سمعتها . 
وهو وصف للذات الموجودة فقد صدق عليه أنه صفة غر موجودة لا 
معديمة ء قاكمة بمرجيد ء فيكون حالا ء وهو المطلوب . 

بهدفع هذا بأن لنا أن نختار أنه موجيد 2 ولا يلزم التسلسل لأ وجود الوجود 


١ 
200. عينه‎ 





فإن المعريف أن الوصف إذا لحى غيو يكون زائداً عليه ٠‏ كلحوق الوجود. 
لكن إذا ثبت لنفسه ء فلا يكون زائداً , ولذلك قالوا إن قدم القدم ليس زائدا 
على القدم » وإمكان الامكان لبس زائدا على الامكان . ومن هذا القببل وجو 
الوجود . 

ونا أن نختار كن الوجود معدوماً » وتمنع لزوم اتصاف الشىء بنافيه » لأك؛ 
مناق الوجود هو العدم , لا المعدوم » يآ أن مناق الموجود المعدوم لا العدم ١‏ 
وحيتئذ فمعدوم لا يناف الوجود , ويكون معنى قولنا : الوجود معدوم أى أنه ذر 
عدم ؛ أى أنه انعدم عنه وجود آخر زائد عليه . 

وهنا الاتصاف بهذا المعنى صحيح لا غبار عليه»وقال معد الديرا'' ل 
شرح المقاصد والأقرب أن يقال فى الجواب إن أريد الوجود المطلق فهو معديم ١‏ 
لأنه لا تمحقق لهل الحارج م هو الشأن فى الطلق . 

وأن أريد الوجود الخاص كوجود الواجب , ووجود الإنان , فموجود ' 
لدجنه زائد عليه عارض له . وهو المطلق , وليس للمطلق وجود حتى يتسلسل 
جل كل نقد بطل الدليل . 

بيب ا 


هذا اراب للإمام الفخر الرار ل 
ليك يراع لض الاق راع شرع الفاصد ج . ب 10 . 


صححه الحقق راجع شرح ٠‏ ناصد جم ١‏ الصفحة السابقة ٠‏ 


1١١١ - 


الدليل الثانى 


الكلى ليس بوجود ولا معدوم . وكل ما كان كذلك فهوه'' واسطة . التيجة 
الكل واسطة . 

هذا الدليل تركب من مقدمتين كبرهما ضرورية ٠‏ والصغرى نظرية فدليلها أن 
الكل كمفهوم الانسان لو كان موجوداً فى الخارج لكان مشخصاً » ضرورة أن 
كل موجود فى الخارج مشخص » وكون الكل مشخصاً باطل ٠‏ ضرورة » فبطل 
كونه موجوداً فى الخارج . ولو كان معدرماً لما كان جز للموجود فى الخارج من 
أفراده » لأ الموجود لا يتقرم بالمعدوم . لكنه جزء , فبطل كونه معدوماً » وإذا 
بطل كون الكلى موجوداً أو معدوماً للمحذورات التى سمعنها ثبت أنه راسطة » 
وهو المطلوب . 

ويجاب باختيار أن الكلى معدوم , بلا بلزم كون المعديمع حزما للموجود فى 
الخارج ‏ إلا إذا كان الموجود فى الخارج مركبأً من الكلى ؛ والمشخصات التى 
سار بها الموجود فى الخارج شخصاً . ولا تركب فى الخارج من الكل ومن 
المشخصات , إذ ليس ف الخارج لى زيد مثلاً ٠‏ شىء يشار إليه خارجاً » هو 
إنسان يهو الكلى , وشىء اخر مخلاف ذلك الإنسان عو خصرصية نيد » بل 
الموجود فى الخارج أمر ياحدء هو الشخص . اعتبر فيه العقل إنسانية 
بمشخصات . فالتركب إما هو فى الذهن ء بهذا لا يلزمه إلا أن الكلى موجود ى 
الذهن . فلا يضر كونه معدوماً فى الخارج » حيث إن التركب فى الذهن » 
وهوا '' موجود ذهناً . 
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20 أى الكل مرجيد ذهنا لا خارجاً . 


سمابت 


البحث الخامس 
« فى تمايز الأعدام فى العقل » 

الوجيدات الخارجية مثل زيد » ونخلة » وتفاحة » متايزة فى الخارج بلا. 
اشتباه , والوجودات على القول بزهادتها على الماهيات بقطع النظر عن وجودها 
وعدمها منايزة '2 قطماً , لأنما لو كانت متحدة لكانت جميع الموجودات موجردة 
بوجود واحد » دهنا باطل بالضرورة » يما بالنظر إلى الخارج ء فتايزها فرع 
وجودها فيه' '2 , لأن اتصافها باتمايز فى!' الخارج بدون وجودها فى الخارج 
محال . وحيتعف نكون الوجودات متايزة فى الخارج إفا كانت موجودة فيه قطماً , 
أما تمايزها ذهناً حال كرنها معدومة فى الخارج فإنه هفرع عل تمايز المعدومات » 
ويكون من بحل الخلاف . 

أما المعدومات والأعدام فلا تمايز لها خارجا , بحيث يكون لكل معديم ؛ أر 
عدم , هوبة تخالف هوبة الآخر , وهذا أمر ضرورى , لا نزاع!' 2 فيه . 

إذا علمت ذلك فاعلم أن علماء الكلام إما اختلفوا فى تمايز الأعدام 
المعديمات عقلا ؛ فقال بعضهم إنها متايزة عقلا » وحيغطذ تكون متعددة ‏ لأن 
اتمايز يستلزمه » وقال بعضهم إنها غير متايزة عقلا فلا تكون متمددة . 
استند القائل بايز الأعدام عقلا إلى عدة أمثلة ذكرها اتكون بناسبة!*) 
كل لكل ما انلها »ننه لا فل بالفصل بين عدم وعدم فالقائل باز ف 

م عمم ل جميعها , بالقائل بعدم الاين ع جيم الاعدام ٠‏ 
لسار ا ا 0 ار كم به يع م 
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(9) لنطارل 50 
0 3ل ) لس ل الأصل , زه الحقن 


11١10-‏ سس 


من تلك الأمثلة قوهم : عدم الشرط يقتضى عدم المشروط » كعدم الحياة فإنه 
يقتضى عدم صحة الاتصاف بالإرادة » وقولهم عدم الضد فى محل يصحح وجود 
الضد الآخر 5 كعدم البياض فإنه يصحح وجود' ' ' ضد من أضداده كالواد او 
الحمرة » وعدم غير الشبط''' لا يقتضى عدم المشروط » وعدم غير الضد لا 
جود الضد الآخر فهذا الاختلاف ف المقتضيات والأحكام من كون 
بعض الأعدام ملزوماً لآخر 03 كعدم الشرط فإنه ملزوم لعدم المشروط ؛ وعدم 
البباض فإنه ملزوم لوجود ضدا ١"‏ مس أضداده , بمخلاف عدم غير الشرط فإنه 
ليس ملزوماً لعدم المشروط » وعدم غير الضد فإنه ليس ملزوما لوجود ضد البياض 
مثلا وهذا دليل على الفايز بين الأعدام ‏ ولو لم يكن هناك تمايز لا اختافت 
المفتضيات , 
واسند القائل بعدم ايز الأعدام عقلا إلى قياس تركيبه هكذا : الأعدام غير 
موجودة أصلا ‏ وكل ما هو متميز موجود فى الجملة 60 
التيجة الأعدام غير متميزة » أما الصغرى فهى ظاهرة . لأن العدم يناى 
الثبوت , وأما الكبرى فدليلها أن المتميز متصف بصفة ثبوتية هى اتميز» وكل 
متصف بصفة البوتية يجب أن يكون موجودا فى الجملة » إذا سلم كل من 
المقدمتين سلمت النتيجة القائلة الأعدام لست متميزة . 








والحق فى هذه المسألة أنيا من ثمرات الخلاف فى الوجود النحتي » فمن أثيت ".ل انفش (, 
الوجود الذهنى حكم بابر الاعدام عند تصورها لثبوتها ذهنا » ومن نفى الوجود - <- أرما 
الذهنى حكم بعدم تمايز الاعدام لعدم ثيوتها ذهنا . و2 0 

4ل ات 


.386 الاجم شرح الراقف ج 5 ص‎ )١( 

(1) مثلا طول الإنان ليس شرطاً للصلاة , فعدمه لا يرُدى إلى عدم الصلاة ( المشروط ) بل 
تمب الصلاة على البالغ طويلا كان أو قصراً . : 

(؟1) فإذا عدم البياض فى جسم ثلا صحح رجود ضد من أضنادة فى الجسم مثل السواد أو 
الحمرة يمكذا . 

(4) باجم شرح المراتض اج ؟ ا ص 3187 . 


المبحث السادس 

د الرجود والعدم يع محمولاً ورابطة وما يتعلق بذلك » 
كل من الوجود والعدم قد يشتق منهما ما يقع محمولا » سواء أكان اسما أم 
فعلاً , فيقال الانسان موجود » وزيد وجد » ويقال العنقاء معديمة » وبكر عدم , 
وقد يشتق منهما ما يقع رابطة بين الموضوع'  '‏ وامحمول . 

والرابطة هى لفظ يدل على أن الحكم ثبوق أو سلبى » فيقال الانسان يوجد 
كاتباً أو موجود كاتباً . ومعنى هذا الحكم ثبوت الكتاية للانسان » ويقال الانسان 
يعدم شاعراً أو معدوم شاعراً : رمعنى هذا الحكم سلب الشعر عن الانسان ؛ 
ومن هذا يعلم أن الحمل قد يكون إيجاباً ؛ وقد يكون سلباً » والايجاب هو الحكم 
بثبوت المحمول للموضوع , واللب هو الحكم بالإنتفاء .("؟ 

يلا كان حمل شىء على شىء آخر فى الإيجاب لا يصح » ولا يفيد الفائدة 
المقصودة من الحمل , إلا إذا تحقق أمران بحيث لو اننفيا انتفت صحة الحمل ١‏ 
والفائدة , ولو انتفى واحد منهما انتفت الصحة أو الفائدة » قالوا لابد فى حمل 
الإيجاب من أن يكون _ محمول باحدا, بمعنى أن يكون 
ما بصدق عليه عنوان الموضوع خارجا أر ذهنا . يصدق عليه مفهوم امحمرل 






)1١(‏ للرضوع فى عرف للناطقة وللشكلمين هر الحكوم عليه . والجمول هو المكوم به . وللرابطة 


فى الراسطة التى ثري الحمول بالمرضوع . قفي للثال : الانسان يوجد كنبا أو موجود 
كثيا » لفظ يوجد ٠‏ وبرجود وط امول ( كنا ) باللوضوع ( إنسان ) رمشلا : الانان 
عدم شاءما لو معدوع شاعرا , لفظ بعدم ربعدوم رإبطة ‏ بيطت المحمول بالموضوع . 

(؟) أى اتتنا, | لوص 

0 مول عن الموضوع وسليه عن . 


حك صن اضوع وفسول مقهى وبا مدق . قالفهين هر المنى الذى رضعه الملماء 
سل للك م لاد الذين يصدق علمم هذا افيح . فإذا فلت مدلا : الانان 
كن عله للضية أذ كل ما يصندق عليه ممنى (إتااق ) من عجمد ونالة 
اإنسان تل . و له معنى ( سين ) ٠‏ بيواء كان الحمول سارها للموضوع مثل 
جلي بك صلغل » أو كان لففمول أعم كمثال : الانسان ححيوان , أو القرض 


1١86‏ سه 


سواء كان مسارياً أو أعم» وإنما اشترطوا أن يكون الماصدق وإحداً لأنه لو 
اختلقف بأ تبايناء أو كان أخص ء لما صح الحمل ضرورة » فإنه لا يصح 
الإنسان فرس' ' رلابد أيضا من أن يكون مفهوم الموضوع بغار لمفهوم المحمول 
لأَجلَ أن تتحقق فائدة الحمل . فإذا قلت الإنسان حيوان » أو العنقاء معدومة » 
فمفهوم الموضوع فى كلتا القضيتين مخالف ومغاير لمفهوم محموها . فإن مفهرم 
الانسان : الحيوان الناطق ؛ ومفهوم. الحيوان ؛ الجسم النامى الحساس المتحرك 
بالارادة 5 أن عفهوم العنقاء هو ذلك الطائر الذهنى الخاص ' ومفهوم معلوم 
ذات ثبت ها العدم » ولو كان المفهوم متحدا والماصدق واحدا لكان حمل حيوان 
عل إنان ( وحمل معدوم عل العنقاء » مثا لى قولك الماع ما , والارض ارض . 

وهذا فى خصوص الحمل الإيالى ؛ أما الحمل الشامل لكل من الايجالى والسلبىي 
الشار فى صحة الحكم وصدق: عل الطابقة فا فى نضس الأ لا لا 


الأعيان , ولا لما ى الأذهان 
٠0‏ اوبات ذلك أن الطابقة كا ف الأعيان تستلزم أن يكون الحكم المستفاد من 

القضية متعلقاً بطرفين لهما وجود نخارجى . كالحكم بأن هذا الإنمان أبيض , 
وإثما لم يعولوا فى صدق الحكم على تلك المطابقة , لأنه قد لا يوجد:الطرفان فى 
الخارج ٠» ٠‏ فلو كانت تلك للطابقة عى المتبية فى صدق الحكم لا شمل الصدق 
الحكم بين الأمور الذهنية » مثل قولنا : الإمكان اعتبارٌ ١‏ والجمع بين النقيضين 
عال . 

والمطابقة ما فى الأذهان تقتضى أن يكون الحكم المستفاد من القضية مطابقا ما 
ارتسم فى الذعن . 

وم نعا أيضا فى صدق الحكم على تلك المطابقة » لأن الذهن قد ترنسم فيه 
الكواذب ._ 
د 
0 لل أقراد الإنسان تباين أتراد الفرس , فلا يمح لحمل . 


مثل ارنسام تيوت قِدّم العالم فى ذهن الفلاسفة . ببالجملة فالمطابقة لا فى 
الأعيين ل تعتبر فى صدق الحكم لعدم شموها للأهور الذهنية » والمطابقة ال 
الأذهان م تبر كذلك فى صدق المدكم ٠‏ لآن الذهن قد ترتسم فيه الكراذب م 
ممعت . 
هذا وجب أن يكون المعول عليه فى صحة الحمل وصدقه المطابقة للا فى ننى 
الأ » أر الراقعء أو الخارجء أى خارج ذات المترك واس ٠‏ 0000 
وتوضيح ذلك أنك إذا قلت : الكل أعظم من الجزء » والجمع بين النفيضين 
محال . أو الإنسان ممكن , فإن العقل يبهد نسبة فى كل قضية من هذه النضايا 
اقتضتها الضرورة , أو البرهان » فهذه النسبة من_حيث إنها نتيجة الضرورة ؛ أ 
نتيجة يهان بالنظر إلى نفس ذلك المعقول من غير خخصوصية المدرك أو الخم 
هى الراد بالواقع » وما فى نفس الأمر » وبالخارج » فصحتبها أو صدقها معنى أنا 
اراقع فس الأم ٠‏ وصحة النسبة المعقرة أو املفوظة » بمعنى أنها مطايقة نلك 
النسبة الواقعة , أى أنها على يفقها فى الإيجاب والسلي » وعلى ذلك يكرن معنى 
قرهم مطابقة النسبة الكلامية للنسبة الخارجية مطابقة النسبة المفهومة من الكلام 
للنسبة التى اقتضتها الضرورة ؛ أو البيهان . «التغاير يينهما بالحيثية . 


ات 
الماهية وأقسامها 
الكلام على هذا المبحث ينحصر فى ثلاثة مواضع : 
الأول فى تعريف الماهية وما يتعلق به . 
الثالى فى تقسيمها وما يتعلق به!'؟ . 
الثالث فى كونبها مجعولة أو لا » وما يتعلق به . 
اللبحث الأول 
التعريف وما يتعلق به 
الماهية هى المعنى الذى يقع جرابا ( بواسطة دالة ) عن السؤال' '' بما هو . فإذا 
فيل الانسان ما هو ؟ يجاب عنه بحيوان ناطق » فمدلول لفظ حيوان ناطق هو ماهية 
الانسان . 
هذه الماهية لحاجهات متعددة » اه تعدد هذه الجهات تتعدد أسماؤها ٠فإذا‏ 
لوحظت باعتبار أنبا مما تتحفق وتلبت' ٠"‏ من غم غير أن تلاحظ فق أشخاصها سيت 
ذاناً ؛ وحقيقة » لتحققها فى ذات أفرادها مثل ماهية الإنسان . 
وإذا لوحظت مع التشخيص بيت هوية أما إذا لم يكن لا تحقق كاهية العنقاء' بض 
فإنها تسمى ماهية فحب ؛ ثم إن الماعية وإن كانت واحدة فى نفسها لا تعدد فيها 0 


ممصم 
لكنها تعرض لها أمور مغايرة لها » ضرورة تغاير العارض والمعروض كرا ما تتقابل 
وتتتافى , فسقابل الماهية بالتضاد والتناق » بحسب تقابل الاعراض وتعددا * ) بذلك 





(٠ 0300‏ ؟ عراجع شرح الطرالع للقاضى اليضاوىق ص ٠١١‏ وشرح المقاصد للعد جه اا ص 
كها/ء 


0) بمعنى أنها تححقن . وتثبت فى الخارج كا مثل لذلك بماهية الإنسان فالإنان تابث ف الخارج 
بواسطة أقرادة . 

(4) ذلك أن العنقاء لم تتحقق فى الخارج » بل فرضها العلماء فضا , ٠‏ على أنها طائر لم يوحد 
ولككه يمكن وجوده . 


(©9) الصواب وتتعدد بهذا الاعتبار بدليل المقابلة . 


لابنط 


البار ء لا تنالى يين هذا التعدد وكونبا وأحدة فى نفسها » لأنها واحدة باعتبار اا 
متعددة باعتبار الحوية والعواض ٠‏ وحيكذ تتقابل : مثلا الانسان الابيض يقابل الإنسان 
الأمود , والانسان الواحد يقابل الإنسان الكير ؛ والجسم المتحرك يقابل الجسم 
الاكن ... يهكذا : ومع هذا فهى متحلة المفهوم بحيث تطابق به جميع الخصص 
الفحصلة ء ل الحويات المتخالفة بالشخص والعوارض » فعلم بهذا أن معنى اتحادها مطابقتها 
للك الخصص » لا أن تلك الخصص شىء راحد لأ التشخيص فى عددها الخارج . 

؟ا أنها تتقابل وتحلف أسماقها إذا أخذت بشرط شىء ؛ أو بشرط لا شىء ١‏ أولا بشرط 
بق . 1 

فإها بالاعتبار الأول! ' ) تسمى ماهية تخلرطة وماهية بشرط , لأنها أخذت مع خلط 
شىء معها رائد علييا كاهية الانسان توخدذ مخلوطة بالملشخصات ف زيد ١‏ وعمرر , 
وعى موجودة لى الخارج . 1 

وبالاعتبار الثانى تسمى مجردة لعجردها عن العوارض » ونسمى ماهية بشرط لا أى 
بشرط أن لا شىء معها من العوارض . ولا توجد خخارجا : لأنها إذا وجدت خخارجاً وجب 
أن تتصف بمشخصات ء أما وجودها ذهناً فقيل بعدمه . وقيل بحصرله' ' ' وهو الأظهر لأن 
الذهن يمكنه تصور كل شىء » حتى عدم نفسه » ولا حجر ف التصورات » فلا بمتنع أن 
العقل يعقل الماهية الجردة عن جميع اللواحق » بأن يعتبيها خبالية عنها » وإذا اعتبيها كذلك 
تكون مفهرما ثابتأ كسائر الأمور الفرضية بعد اعتبارها » فتجرى عليها الأحكام بعد 
ذلك , 

وبالاعتبار الثالث نسمى مطلقة لإطلافها عن النقييد بالعرارض . وبالتجرد عنبا » 
وهى أعم من المخلوطة ولمجردة » بمعنى أنها تصدق عل ما يصدق عليه كل منهما » وإن كان 
التتاقق بحسب المفهوم' " ) حاصلا . إلا أنه لا يناف الاجياع فى الماصدق , وهى موجودة ل 
الخارج » لأنها ننس الخلوطة . ولا تمايز ينهما فى الخارج إما الفايز فى البقل فقط : 

وقد يقال الماهية لا بشرط شىء هى الكلى الطبيعى » وهو لا وجود له فى الخارج » 


0 أكباحبار أن للعة أذ بشرط نيه فصارث ماعرة خلوطة لأنيا أخذت مع تعلط شىء معها 
ند علا ؛ أى مضاف إلى لللعية . راجع شرح المقاصد جد ١‏ ص 14١‏ وبشرح الطرالع 
لليغارى ص ٠١١‏ الطبعة السابقة . 


0 ' باججع شرح المقامد للعد جه ١ع 186١‏ وه 
( 





5 : ح الطوالعم ص ٠١1‏ رما بمدها . 
تاه ول الأصل لا أنه لا يناق فصريناء إل قولا : إلا أنه لا 


لأن الوجود فى الخارج يستلزم التشخص . والكلية تستلزم عدم التشخص » وتنافى 
اللوازع دليل تناف الملزومات ٠‏ فكيف يصح قولكم : إن الماهية المطلقة موجردة فى 
الخارج *” 

ويجاب عن ذلك بأن ممرد المأخوذ لا بشرط شىء ل كلا طيعاً ب 

كونه معروضاً للكلي اد قلنا بوجوده فى الخارج .بيعو” ' ' جرد المأخبوذ لا 

بشرط شىء من غير اعتبار الكلية » فإن وجوده إنما يتحقى عند عروض العوارض 
الشخصة ٠‏ وأما المأخوذ مع عارض الكلية فلا وجود له في الخاررج » وهذا هو معنى ما 


اشر ين الي من أن الكل اللي مرعد ف اخاري.. 
البحث الضال - 


تقسم الماهية 

تنقسم الماهية إنى قسمين : بيطة ومركبة فالبسيطة هى التى لا -جرء لحا 
عقلا وخارجاً مثل الجوهر الذى هر جسى عال » فإنه لا نس له ولا فصل 2 
وليس مركباً فى الخارج » أو خارجاً فقط*"؟ وإن_كان_مركباً عقلاً لأ مثل النفس 
فإنها فى الخارج ليس ا عناصر”'! مركبة منبا » وإن كانت مركبة عقلا من 
ميزاتها والمركبة هى التى تلشم من عدة أمور أو أمرين ٠‏ إما ذهنا إن كان التركيب 
عقليا كالماهيات التى ها أجناس وفصول . مثل ماهية الانسان المركبة عقلا من 
الحيوان والناطقٍ » وإما خخارجاً إن كان التركيب خارجياً مثل بدن الانسان المركب 
من العناصر الأببعة””2 والبيت المركب من سقف وحوائط وغييها : والماهية المركبة 





.-. -  ععويجس‎ 

.1١59 ص‎ ١ بجع شرح المقاصد للعد ج‎ )١( 

(؟) هكفال الأمل [ بالراو ] وأرى أن الواو زائدة وسن حذنها . 

(؟) شل بالجرهر للماعية التى لا جزه لما عفلا وتحارجاً على رأى الفلاسفة ومثل بالنفى للماعية 
البسيطة التى لا جَرء لما عقلا ولكنها مركبة نخارجاً من مميزاتها . 

2 يقصد بالعناصر الأمور المادية , كالماء والهواء ونرهما . فإن النعى لا تتركب مبا عندهم . 

0( هذا رأى الفلامفة التكلمين سابفاً . أن بدن الإنسان مركب من العناصر الأربعة ؛ رهى 
للاء . وإشواء , والثراب . والنار . وقد نبت بطلان هذا الكلام . 


2 


من أجزاء ذهنية يصح حمل كل جزء منها عليها » والمركبة من أجزاء خارجية لا 
يصح حمل أى جزء من أجزائها عليها » لأ الأجزاء الذهنية هى فى الواقع ترجع 
إلى أيصاف متعددة لشىء واحد , مثلا إذا قلت : الانسان حيوان » فمعناه أن 
الانسان متصف بأنه جسم نام حساس متحرك بالإزادة » أما الأجزاء الخارجية 
فهى أمور مخخلفة انضمت إلى بعضها » وتكون منها شىء واحد هو الماهية ‏ فليس 
جزثها وصفاً ها , فلا يقال البيت سقف أو حائط . ولا بدن الانسان ماء . لأنه 
يؤدى إلى أن يكون المعنى : البيت أو البدن بعض الأشياء التى تكوّن منبا . 


الجبحث النالث 
الماهية الممكنة معرلة أم للا ؟ 

أتفق علماء الكلام على أن وجود الممكن رتحققه فى الخارج لابد له من 
فاعل” '' , ولكنهم اختلفوا فى ماهيته » هل هى بجعل جاعل أو لا ؟ . 

فذحب أهل السنة إلى أنها يجمل الجاعل مطلقاً . مواء أكانت بسيطة أو 
وذهب جمهور الفلاسفة والمعتزلة إلى أنها ليست يجعل الجاعل مطلقاً ٠‏ , 
ذهب بع زيم ري ل ا نأما 
امم وبعض المعتزلة إلى أن الممكبات بعل جاعل » فا 
استدل أهل السنة بأدلة نا : الماهية بسيطة أو مركبة ممكن 2*3 وكل ممكن 
سج لل الفاعل » التيجة الماهية بسيطة أو مركبة محداجة إلى الفاعل . 


الدمة الصغزى مسلعة لأ موضوع النزاع فى المهايا الممكنة , وأما الكبرى 


فدليلها أن الإنكان معناه عدم ضوورة الوجود والعدم » وحيث إن كلا من الوجود 
والعدم ليس ضرورياً» ولا ذائيا للممكن » فلابد له من فاعل ء لأ علة الاباج 
إلى الفاعل وهى الامكان قد تحفقت . 

ومن الأدلة قوهم : تقرر' '' الماهية الممكنة فى الخارج ليس لذاتها » وكل ما 
كان كذلك فهو بالفاعل » التتيجة : تقرر الماهية الممكنة بالفاعل . 

أما الكبرى فمسلمة . 

والصغرى دليلها أن تقررها لو كان لذاتها لكانت واجبة ء والفرض أنها ممكنة , 

ويجاب عن الأول؛ "> بأنه أفاد احتياج الممكن إلى الفاعل » ومعنى احتياجه 
إلى الفاعل أن وجوده ليس من ذاته بل بواسطة الفاعل . 

ويجاب عن الثانى أنه أفاد أن تقرر الماهية بالفاعل ١‏ والتفرر هو التحقق 
بالثبوت ء فهر الوجود 1 فيكون المتفاد من الدليلين هو احتياج الممكن إل 
الفاعل لاعطائه الوجود » وهذا مسلم ؛ وليس محلا للتزاع . 

ومن الأدلة قوهم : الممكن لابد له من علة » والعلة لابد لها من تأثير فى 
المعلول » والتأثر فى المعلول يقتضى حصول جعل فيه » فلمجعول الذى هو المعلول 
إما الماعية فيثيت المدعى » أو الوجود ( وهو ماهية أيضاً ) أو اتصاف الماهية 
بالوجود ( والاتصاف ماهية أيضا ) أو انضمام الأجزاء بعضها لبعض ف المركبة 
( والانضمام ماهية أيضا ) » وعلل'أى فرد مما ذكر يثبت المدعى لأن لمجعول فى 
الكل مامية' وككل 

والجواب أن النزاع فى الماهيات التى_هى حقائق الأشياء '؛ لا فِما صدقت 


عليه من الأفواد » فيجوز أن يكون امجعول ذلك الشخص الذى هو فرد من أفراد 
يك من الاقراد » فيجوز اذ 


20 شرح المقاصد للعد ج ١‏ ص ا 

(5) هكنا بالأمل والأيل أن يفال وكباب عن الأيل . 

0 (؟) راجع شرح المقاصد للسعد ج ١‏ ص 7٠١‏ وراجع شرح ابن يعقوب المكنانى ج ١‏ ص 
نفس الطبعة . 5 5 


ماهية الإنسان » أو الوجود الخاص الذى هو من أفراد ماهية الوجود » والاتصاف 
الخاص ؛ أو الانضماء'' الخاص . 


دليل جمهور الفلإالئفة والمعحزلة 


لو كانت ماهية الانسان مثلا وهى الحيوانية والناطقية مجعولة » بأن تحققت 
بالفاعل , لزم أن تتفى عند عدم جعل الجاعل ‏ ضرورة انتفاء المعلول عند انتفاء 
العلة » لكن انتفاء الحيوانية والناطقية عند عدم جعل الجاعل باطل , لأنه يؤدى 
إلى سلب الشىء عن تفسه , وهو محال , فما أدى إليه وهو كون الماهية مجعولة 
محال" . فثبت أنها ليست مجمعولة وهو المطلوب . 


ويجاب عن ذلك بأنه لا استحالة في سلب الشىء عر نفسه . فإن الماهية إذا 
لم يتعلق الجعل با ارتفعت بلمرة ٠‏ أى لم تتحقق ذاتها» فيصح سلبها عن 
نفيسها » فقزل الإنسانية » ليست إنسانية فى نفس الأمر » وهى صادقة ‏ لأن 
صدقها يتحفق مع نفى الموضوع ؛ إما انحال أن تسلب عن نفسها بعد قرض 
بعودها. 0 
دليل القول الغالك 


شرط المجعولية الإفكان ؛ وهو لا يعرض للبسيط » لل الإمكان ” ) نسبة لا 
تحقق إلا بين شيكين . والبسيط لا تعدد فيه , لعدم تركبه من أجزاء » فلا يعرض 
الإمكان له فلا يجعل . 
70 


)١(‏ وكل المتكور فى الجرلب رجردات خعاصة . , ة الوجود المطلقة 
اك صة ٠.‏ وهو أمر جزل , والكلام فق ماهية الوجود ١‏ 





١53-‏ ده 


وعهاب عن ذلك بأن البسيط له ماهية » وله وجود . والانكان يعرض للماهية 
البسيطة بالنسبة للوجود . فهو '2 مقتض شيكين لا جزثين » وقد تحقق الشيفان 
فى البسيط وهما الماهية والوجود . 


قد سمعت أدلة كل فريق من علماء الكلام فى هذا اليحث ء وتين لك أن 
جميع الأدلة لم تسلم من القدح ؛ وهذا يكون غالباً إذا كان الخلاف لمظياً . لهذا 
نرى أن أغلب الكاتيين هنا حقق أن الخلاف لفظى » وإليك البيان : 

لمجعولية تطلق بمعنين أوهما الاحتياج إلى الفاعل , فمعنى كون الشىء يجمرلا 
أنه محعاج إلى الفاعل . ثانيهما الاحتياج إلى الغير فمعنى كون انشىء حمرلا » أنه 
محتاج إلى غوه ١‏ ليرّثر فيه إن كان فاعلا » وليقوم به إن كان جزءا . بمعلوم أن 
الاحتياج مطلقا من عوارض الممكن » إلا أن عوارض الممكن منبا ما' يكون من 
لوازم ماهيته » كزوجية الأربعة . ومنها ما يكون من لازم هوبته كتناهى الجسم ء 
وحنيئثه , إذا علم هذا نقول : 

إن احتياج الممكن إل الفاعل فى المركب والبسيط من لوازم الحوية » دون 
الماهية ‏ واحتياج الممكن إلى الجزء من لوازم الماهية المركبة دون البسيطة . 

فمن قال إن الماهية مطلقاً مجعولة أراد من الماهية المرية . والجميع متفق على أن 
الحوية محتاجة إلى الفاعل مطلقاً » وإلى الجزء إن كانت مركية : ودليله لا بفيد إلا 
ذلك . 

ومن قال إن الماهية مطلقاً ليست مجمعولة أراد أن الاحتياج إلى الفاعل ليس من 
عوارض" الماهية. , بل من عوارض الحوية! ' ' » ومن قال إن الركبة مجمولة دون 





١ (‏ ) أى الإمكان يقنصى شيدين لا حزس , والشبنان هما الماهبة والوحوه . 
(1) ذلك أن الموية مركبة ومادامت مركة فهى محتاجة إل الماعل . ليسم الأحراء بعضها إلى بعص . 


البسيطة أراد أن المكبة هى الحاجة إلى أجزائها دون البسيطة » وإن اشتركط فى 
الاحياج إلى الفاعل بالنظر إلى الهوية : وبهذا البيان يتضح لك أن الخلاف لفظى 
لأن أقوالهم لم توارد عل نقطة واحدة .!') 


الوجوب والإمكان والانشاع 
الكلام على هنا المبحث ينحصر ف أربعة مواضع : الأول فى تصور هذه 
الأمور الثلاثة , الثالى فى أنها أمور اعتبارية , لا وجود لها فى الخارج . الفالث فى 
أحكام الواجب . الرابع فى أحكام الممكن . 
الموضوع الأول : تعصورها 
قال محققرا علماء الكلام إن تصور الوجوب , والإنكان , والامتناع » وما 
يشتق منها » أعنى الواجب ٠»‏ والممكن » الممعع ‏ طيرورى ٠‏ الحصوله من م 
يمارس طرق الاكتساب , بمعنى أن كل أحد يبد فى نفسه عند أدنى ملاحظة أن 
الشنىء قد لا يقبل الانتغاء » وهو الواجب » وقد لا يقبل الوجود وهو المستحيل » 
ود يقبل كلا منهما على طريق البدلية » بهو الممكن , وعلى هذا فلا يحتاج إل 
تعريفها » للا إلى تعريف مصادرها تعريفاً يفيد فهم ماهياتها , الحصول تميزها 
وحيئذ فعريف الواجب بأنه ما يمتنع عدمه , أو ما لا يمكن عدمه . 
والمتتع بانه ما يهب عدمه أو ما لا يمكن وجوده . 
لمكن بأنه ما لا هب وجوده ا عدمه . أو ما لا يمنتنع ووجوده ولا عدمه ٠‏ 
ذميف الرعوب بأنه امنتاع العدم , أو لا ممكان العدم . وتعريف الانتناع بأنه 
رجوب العدم . أو لا إمكان الوجود . 
سد حك وورنس 


217 أل غضيلة التيح تين 


وحن ل لأف ل أن الحلاان لفطى تميق جيد . وكلام مقرل » ديرا ' 


للمعد بى اص .5١79‏ 


وتعريف الإمكان بأنه لا وجوب الوجود والعدم . أو لا امتناعهما تعريف 
لفظى » لا يفيد سوى أن ذلك المعنى المذكور لكل واحد من هذه الأشياء » هو 
المسمى بذلك الواحد الختص به ء وإلا لما صح تعريفاً '' للدور الظاهر الموجود 
فى كل تعريف من هذه التعاريف . 

وبنقسم الواجب إلى قسمين : 

واجب لذاته كوجود البارى ٠‏ وواجب لخبه ٠»‏ كوجود بعض الممكنات فى زمن 
علم الله وجوده فيه . 

كا أنه يبقسم المستحيل إلى المستحيل لذاته كوجود الشريك » ومستحيل 
لغيو كوجود الممكن فى زمن علم الله عدمه فيه . 

أما الممكن فهو ذاق لا غير » فلا يتأ أن يكون ممكناً لغيه » وهو فى ذاته 
اجب أو مستحيل . 
واجب أو مستحيل اللبحث الثاني 


الوجوب والإفكان والامتاع أمور اعبارية 
الوجوب يطلق وبراد منه الكيفية التى تتكيف بها النسبة ٠»‏ وهى لزوم الوجود 
وعدم انفكاكه . ويطلق ويراد منه استغناء الواجب فى وجوده عن الغير » أو عدم 
احصاجه إل الغير » أو عدم توقفه على الغير ٠‏ ويطلق ويراد منه كون ذاته 
مقتضية لوجوده اقتضاء تامأ » ويطلق ويراد منه الشىء الذى تمتاز به الذات عن 
الغير , بالمراد من الشىء الذات » ومن الغير ما غاير الذات , ولو كان السفات ٠‏ 


)1١(‏ وإنما كانت هذه التعاريف لفظية , لأا لو كانت حفيقية لأدى دلك إل الدور لتوقف أكل 
من التعريف بالممرئف عل الآخر . والدور باطل . لدلك قالوا جا تعاريف القظية . راخع 
شرح المقاصد ج ١ااص‏ 5982 . 
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فيكون المعنى النات التى تمتاز بنفسها عن كل ما غايرها . 

والإليكان يطلق وبراد منه كيفية النسبة التى هى سلب ضرورة الوجود 
والعدم » بهذا هر المعير عنه بالإافكان الخاص » اللقابل للوجوب والاغتنام , 
ويطلق وبراد منه عدم اقنضاء ذاته الوجود أو العدم ء ويطلق ويراد منه الاحياج 
فى الوجود إلى الغير ء ويطلق وبراد منه الشىء الذى تمتاز به ذات الممكن عن 
غيها » ومعناه ذات الممكن التى تمتاز بنفسها عن كل ما غايرها , 

والامتاع يطلق ويراد منه كيقية النسية بمعنى استحالة تحققها وضرورة سلبها . 
ويطلق وبراد منه استغنائه فى العدم عن الغير » ويطلق ويراد منه اقتضاء ذاته 
العدم ويطلق ويراد منه ما به''؟ تمتاز ذات الممتنع عن غيو » بمعناه ذات 
الممنع التى تمتاز بنفسها عن كل ما غايرها . 

إذا علمت هذا فاعلم أنهم اتفقوا على أن الامتناع أمر اعتيارى , لا وجود له فى 
الخارج » لأنه صفة للممتنع الذى يستحيل وجوده فى الخارج » وإذا كان 
الموصوف يستحيل وجوده فى الخارج ؛ فلا يتصور لصفته وجود فى الخارج بأى 
معنى من المعانى التى ذكرت . 

أما وجود الوجوب فهر بالمعنى الأول صفة "2 للنسبة » وهذا المعنى لا لا 
توصف به ذاته تعالى » وإنما توصف بواسطة استعماله فى أحد المعاقى الثلائة ١‏ 
المذكورة بعد المعنى الأول . لكون هذه المعافى لازمة لذلك المعنى الذى هو صفة 


وكذلك الامكان بالعنى الأول صفة للنسبة ء وهذا المعنى لا يقع وصفا 

ن 2 وأا يوصف به بواسطة استعماله فى أحد المعافى الثلائة » المذكورة 

عد العنى الأول لكوما لازية لذلك المعنى , الذى هو صفة للنسبة . وهذه العا 
الثلائة المدكورة للوجوب متغايرة مقهوما . فإن المعنى الأول نسبة سلبية » والمعنى 





0 أكلمة رما به ] ليست ف الأصال 


زلدها الحقق لتشم العبارة . 
ع بعلت قت لخن لصفي لمالا 


الشريف ج 7 ص ٠١7‏ يما بعدها . 
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الثالى نسبة ملبية . والمعنى الثالث نسبة ثبوتية » ترتبت عليها النسبة السلبية والمعنى 
الفالث وجودى لانه عين الذات ومع هذا التغاير فى المفهوم » فهى متلازمة . 
كذلك معانى الامكان الثلاثة متخايرة مفهرماً » ومتلازبة » وا كان الوجوب 
والامكان بالمعتى الأول سلبياً قطعاً ٠‏ وبالعنى الثاني اعتبارياً قطعاً وبالمعنى الثالث 
وجوديا قطعا لم يكن محط النزاع » فى كون الوجوب والإمكان أمرا اعتبارياً أو غير 
اعتبارى » بملاحظة معنى من هذه المعانى الثلائة » بل بمعنى كيفية' ' ' النسبة وهى لزوم 
وضرورة الوجود بالنسبة للوجوب ؛ وسلب ضرورة الوجود والعدم بالنسبة للإمكان . 


لهذا نقول اختلف علماء الكلام فى كون الوجوب والإمكان بمعنى كيفية النسبة 
اعتبارياً أو غير اعتبارى » فقال بعضهم هما اعتباريان » لا وجود لما فى الخارج . وقال 
بعضهم هما وجوديان لهما وجود ى الخارج : 

وقبل ذكر الأدلة من الجانبين نأفى على اصطلاح القوم فى معنى الوجود والعدم 
الموجود والمعدوم . والوجودى والعدمى ٠‏ والحقيقى والاعتبارى . فنقول : 

الوجود هو الكون أو التحقق . أو الثبوت , والعدم هو انتفاء التحقق , أو انتفاء 
الثبوت , والموجود المنصف بالوجود . والمعدوم التصف بالعدم ١‏ والوجودى فيل هو 
الوجود : وقيل هو الموجود , وقيل هو مالم يؤخذ السلب فى مقهومه ؛ وهو الصحيح فى 
تعريفه . كالإنسان , والعدمى قيل هو العدم . وقيل هو المعدوم . وقيل هو ما أخيذ 
السلب فى مفهومه . وهو الصحيح ف تعريفه , كالعمى . والمتقيقى هو الأمر النابت 
الموصوف ف الواقع , ونفس الأمر . لا فى الفرض «التقدير . مثل القدرة للقادر . 
والاعتبارى هو ما لا تحقق له إلا بحسب فرض العقل . كالامكان فإنه 


0 
)1١(‏ وذلك هل قونا : الله موحود . أو الله عالم ٠‏ فنسبة الوحود لله تعالى واحبة , وكدلك العلم . أما 
قولنا : محمد عالم . أو محمد أُيِض . فهذه تعد الإنكان ا لخاص »زهو ملب الصرورة ع الطرفين 


( الرجود والعا.م ) . 


ثابت للإنسان لكن فى التقدير والفرض » إذ ليس هناك أمر يحقق يقال فيه : إن 


إبكان كالعلم والجهل ٠‏ 


أدلة الفريق الأول 

استدل الفريق القائل إن الوجوب والامكان أمران اعتباريات بأربعة أدلة : اثنا 
للوجوب ٠‏ واثنان للإمكان . 

الأول لو كان الوجوب موجوداً فى الخارج لكان إما واجباً وإما ممكتا : لكر 
كونه واجباً أو بمكناً باطل » فما أدى إليه » وهر كون الوجوب موجوداً فى الخارج 
باطل » فتبت أنه ليس' ' ' بموجود وهو المطلوب . 

وجه لزوم التالى للمقدم''' . أن كل موجود فى الخارج لا يخلو عن الانصاف 
بالوجوب أو الإمكان . ووجه بطلان التالى' "' أنه لو ع ممكنأ والفرض أن 
الراجب إنها وجب بملابسته للوجوب » لز إمكان الواجب ٠١‏ 0 إل 
الوجوب الخصف بالإكان , ولو كان واجباً كان لذلك الوجوب وجوب آخر 
للممائلة فيلزم التسلسل وهو باطل . 

وإذا كان وجود الوجوب ف الخارج مؤدياً إلى إمكان الوجوب أو التلسل 
الباطلين كان باطلا فيثبت نقيضه . وهو أنه ليس بموجود . 1 

الدليل الثالى لو كان الوجوب موجوداً لكان إما نفس ماهية'؟ ' الواجب ٠‏ ار 
جزءها أو خارجاً عنبا » ٠‏ لكن كونه نفس الماهية » أو جزءها ٠‏ أو ارجا عنبها : 





باطل . 

() لجع شرح اللقاصد للسعد جد ١‏ ص ١06‏ الطبعة السائقة . 
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و فعا امشة وى عسي فل فى الممطق بالصغري المرشد اللم عى 105 ٠‏ 
جد شرح الاقف اح م مل 1١‏ 


وما بمرها , 


2) 


-- ا١؟ةا‎ 


فما أدى إليه وهو أن الوجوب موجود باطل ؛ قثبت أنه غير موجود وهو 


المطلوب . 
والملازمة ظاهرة لأ العقل إذا فرض وجود الوجوب فلا يتصوره إلا واحداً من 
هذه '' الثلائة . 


وأما بطلان التالى فلأن محط النزاع' وجود الوجوب , الذى هو كيفية النسبة » 
ومعلوم أن النسبة متأخرة عن الماهية النى هى أحد '2 طرفيبا ؛ فيكون المتعلق بها 
وهو الكيفية متأخراً عن الماهية من باب أولى » رحينعد وجب أن تكرن تلك 


الكيفية غير الماهية . 
كذلك لا يصح أن تكون تلك الكيفية جزء الماهية . لأنه يوؤدى إلى تركب' 
الواجب وهو مستحيل 5 


وكذلك لا يصح أن تكون خارجاً . لأنه إذا كان الوجوب موجودا ٠‏ نخارجاً 
عن الماهية » وقائما بها ء فهو محتاج إلى الموصوف فيكون ممكناً . وحيشف يجور 
زهاله عن الواجب . وهذا يؤدى إلى [مكان الواجب . وهو محال » وإذا كان 
وجود الوجوب مؤدياً إل هذه المحالات . كان باطلا ‏ فيثبت نقيضه ء وهو أنه 
ليس بموجود هو المطلوب . 

الدليل الثالث لو كان الإمكان موجودا لكان إما راجيا' ' ' وإما ممكناً » لكن 
كونه واجباً أو بمكناً باطل » فيطل ما أدى إليه » وهو أنه موجود ٠‏ قبت نقيطه 
وهو أنه ليس بموجود . وهو المطلوب . 


واللائمة ظاهرة , لأن كل موجود لا بخلو عن الاتصاف بالوجوب أو 
الامكان , بأما بطلان التالى فلأن الإمكان لو كان واجبا » والفرض أنه صفة 
للممكن , كان موصوفه وهر الممكن واجباً » لأنه لو كان بمكنا فلزم من إمكانه 
إمكان الصفة » بل يكون موصوفة أولى بالوجوب منه لاستغنائه » واحتياج الصفة 
التى هى الإمكان إليه ء وكوته واجباً باطل ؛ لأنه يؤدى إلى خلاف المفروض . 


ولو كان الإمكان ممكناً لكان له إمكان . وننقل الكلام إلى وجود ذلك 
الامكان للممائلة . فيلزم التسلسل : وهو باطل . 


وإذا كان وجود الإمكان مودياً إلى خلاف المفروض » أو التسلسل ١‏ وكل 
منبما باطل ٠‏ فما أدى إلى أحدهما وهو أنه موجود باطل . فلبت نقيفه زهر 
أنه ليس بموجود وهو المطلوب . 


الدليل الرابع. الإدكان متقدم على الوجوده '؟ والصفة الثيوتية لا تتقدم على 
الوجود » فالإمكان ليس صفة ثبوتية » أما كون الإمكان متقدماً على الوجود فلأن 
الإفكان استواء طرف الوجود والعدم , وهنا الوصف يثبت للشىء قبل طرر 
الوجود عليه » ثم بطرأ عليه الوجود من غيو . 


وأما كون الصفة الثيوتية لا تتقدم على الوجود . فلأن قيام الصفة الثبرنية 
بموصرفها فرع وجوده' '؟ هذا لا يكون الامكان صغة موجودة . 


أدلة الفربق الثانى القائل إن الوجوب وجودى 
استدل الفريق القائل إن الوجوب وجودى بدليلين : 


سساسسسسششيس 


3 


25 لجع شر الرقف ج م ص ١1١‏ ونا بندها . 

070 أ ويد الرصرف يل ف ا 1 : 
اك رد الوصوف بيده الصغة قبل انصافه با » ولا كان الإنكان متقدماً على الوجرد ٠‏ فلا 
كح صف الرحود به ؛ لأن الصفة لا تتقدم عل موصرفها ‏ 


١5١ -‏ د 


الأو ل لو كان الوجوب عدمياً لكان العدم مؤكداً للرجود ٠‏ لكن كون العدم 
مؤكداً للوجود باطل ٠‏ فما أدى إليه وهو كون الوجوب عدمياً باطل!' ' فثبت أنه 
ليس عدمياً وهو المطلوب . 

دليل الملازمة أن الوجوب إثبات الوجود وتقرره » بحيث لا تمل الاتفاء فهو 
مؤكد للوجود » فلو كان عدمياً لكان العدم مؤكداً للوجود » يدليل بطلان التالى 
أن العدم نقيض الوجود » والثىء لا يكون مؤكدا لقيضه » بل يقتضى رفعه . 

ويدفع هذا الدليل بمنع الملازبة , لأن المستدل بناها على أن العدمى والعدم 
ىء واحد . 

ونقول له إن معنى كون الوجوب عدمياً أنه اعتبار عقلى ٠‏ يصح أن يختص به 
الوجود , ويؤكده ١‏ لأن معناه لزوم الوجود وضرورته . 

الدليل الثالى لو كان الوجوب عدميا لكان تحققه دائراً مع اعتبار العقل له » 
لكن التالى باطل ٠‏ فبطل ما أدى' ' إليه » وهو أن الوجوب عدمى ١‏ فيثبت 
نقيضه » وهو أنه ليس عدمياً وهو المطلوب . 

أما الملازمة فوجهها أن العدميات لا تحقق لما فى نفهاء بل محققها بفرض 
العقل لها , فيلزم أن لا يكون الواجب واجباً ٠‏ إلا إذا فرض العقل وجوبه . أما 
بطلان التالى فدليله أن الواجب واجب فى نفسه . مع قطع النظر عن غيره سواء 
وُجد فرض واعتبار من عمل أم لم يوجد . 

ويجاب عن ذلك بمنع قوله فى الملازمة فيلزم أن لا يكون الواجب واجباً ‏ إلا إذا 
فرض العقل وجويه » لأ اتصاف الذات بصفة فى الخارج ٠‏ أواتة نفس الأثمر ٠لا‏ 
يقتضى كون تلك الصفة موجودة فى الخارج » أو نفس الذمْر . ألا يرى أن زبداً 


0 فى الخارزج » ٠‏ لدي العبى موجوداً في فيه ' وفر عدمى . كذلك كر 


يتضف الرجورا؟؟ الع ٠‏ ولو لم يكن وجودياً ا أمرأ اعتبارياً اتاعيا . 


أدلة الفريق الكالى على أن الإمكان وجودى 

امتدل الفريق القائل إن الإمكان وجودى بدليلين : 

الأول أن نقيض الإمكان اللاإمكان رهو عدمى . لصسدقه عل الممننها"' 
وإذا كان عدمياً وجب أن يكون نفيضه » وهو الامكان وجودياً . 

وبدفع ذلك بأن نقيض الامتناع اللاإمتناع . وهذا التقيض عدمى , لأنه سلب 
العدم » ومع ذلك لم يككن الامتناع وجردياً لأنه عدم صحة الوجود . فكدلك لا 
:بلزم من كون نقيض الامكان عدمياً أن يكون الإنكان وجودياً 3 يجوز أن 
يكون عديياً . والنناقض الذى بين الامكان والللإمكان تناقض ف المفردات . 
يمعناه فيها تقرر وصف ولو كان عدمياً فى شىء » وسلب ذلك المقرر وإن كان 
سلبأ » مثل العمى واللاعمى . فإن العمى عدم البصر واللاعمى سلب ذلك 
العدم!"؟ , 

أما قوتهم” : إن النقيضين لابد أن يشتملا على ثبوت مقابل بالسلب ١‏ فهو ل 
خصوص القضإيا , لأن النقض فيها معناه ثبوت النسبة فى الواقع وسلبها . 

الدليل الثالى لو كان الإنكان عدمياً لزم لا يكون الممكن مكنا إلا عند فرض 

العقل » واعتباره وصف الإمكان . لكن التالى باطل , لأن الممك. ممكن ؛ سواع 
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وجد فرض العقل أو لم يوجد ٠‏ فبطل كرن الإنكان عدمياً , فنبث أنه وجردى ء 
وهو المطلوب َ 

ويجاب بمنع الملازمة , لجواز أن يكون اله.رل من الأمور التى لا تحقق لا إلا فى 
العقل , ويكون صدقه على الموضوع ضروريا . ى نفس الأمرء كقرلنا أجتاع 
التقيضين ممتدع ء فإ الحكم بالامشاع على اجناع النقيضين ضرورى : وصادق فى 
نفس الأمر ٠‏ مع أنه لا تحقق للامشاع إلا تحب العقل . فكذا الانكان عدمى 5 
والحكم بأن اللىء يمكن ضرورى ٠‏ كعنى أنه متمفب بالامكان ف نفس الامر 3 
ولا يلزم من اتصاف اللى» بالامكان لق نفس الامر وججحوده فى الخاررج 5 


أحكام الواجب لذاته 

الواجب لذانه هو ما كان ثبوت الوجود له ضرورياً لذائه وله أحكام ثلاثة : 

الأول : الواجب لذاته لا يكون واجباً لغيه , لأ الواجب لذاته يلزمه عدم 
احتياجه فى وجوده إلى غمره . والواجب لغيه يلزمه الاحتياج فى وجوده إلى غمره ١‏ 
دين الاحتياج إلى الغير » وعدم الالحتياج تناف ١‏ وتناق اللوازم يقتضى تناف 
اللزيمات . فالواجب لذاته لا يكون واجبا لغيه . 

الغالى : الواجب لذائه لا يكون مركب مس أجزاء متايزة فى الخارج » ولا من 
أجناء متايزة فى الذحن , لأن مركب يلزمه الاحتياج إلى كل جزء من أجزائه » 
أيتحقق فى الخارج إن كانت خارجية ‏ وليتقوم بها إن كانت ذهنية » والواجب 
4 يلزمه الاستغناء عن الغير مطلقاً » فاعلا » أو جزياً ٠‏ وبين الاحنياج 
والاستغناء تناف . وتنا اللوازم بقتضى تنافى الملزوماث » فالواجب لداته لا يكون 
“ركبا ٠‏ لا خارجاً , ولا ذهناً , وأيضاً فالأجزاء الذهنية لايد لها م منشاً انتزاع فى 
الخارج ١‏ فلو تركب عقلا لتركب خارجاً ححماً . وإلا كانت الأجزاء العقلية جرد 
اعبار كازن . : 


14 ل 


اليالك : الواجب لذاته لا يكون متعدداً وسيأق يان هذا عل الوجه الواى 
ف مبحثكث الوحدانية إن شاء الله . 


الممكن : عو ما كان وجوده وعدمه ليس ضروربا لداته . وله أحكام ثلائة 

الأول : الممكن يحتاج فى وجوده وعدمه إلى السبب . قال جمهرر المتكلمين 

متى أدرك الإنسان معنى الممكن » ومعنى الاحتياج إلى السبب » وركب قضية 
موضوعها المكن ؛ ومحموطها احتياحه إل السبب ء وقال الممكن محناج إلى 
المبب ؛ كان تصديقه بتلك السبة بديبيا» ٠لا‏ يحتاج إلى دلبل ٠‏ لآل معنى 
الممكن ما لا تقتضى ذاته وجوده ولا عدمه » ومعنى الاحتياج أن كلا من وجرده 
وعدمه لبىءلذاته » بل من أمر خخارج عنه . همتى أحاط علماً بمعنى الموضوع 
والمحمول حكم بداهة باحتياج الممكن فى وجوده وعدمه إلى السبب , ولككن إذا 
كان الوصف الذى امتفاده الممكن . هو الوجود وجب أن يكون البب 
موجوداً » ولا يصح أن يكون معدوماً » لأن المعدوم لا يكون مصدراً للوجود ؛ أما 
إذا كان الوصف الذى قام بالممكن هو العدم فلا يحتاج إلى سبب وجودى , لال 
العدم ملب ٠ه‏ والسلب لا يحتاج إلى إيباد بداهة » فحيكذ يكون عدم الممكن 
لعدم التاثم فيه . 

وينبغى أن يعلم أن الممكن ؟! يحتاج فى وجوده ابنداء إلى السبب ء يحتاج إليه 
فى البقاء » لأن ذات الممكن لا تقتضى الوجود » ولا يترجح وجودها على عدمها . 
إلا لسبب ء فالاحتياج من لوارمها لا يفارقها فى حال ما . 

وقد ذكر علماء الكلام فى هذا المقام شا ٠‏ أوردها قوم زعموا أن هذا العام 

الحفن الحكثم حصل اتفاقاً » بدون أن يؤثر فيه حكيم ١‏ مدبر » بعضها '' يرجع 


دع أى نمض هده الثب النى اعتمد عليها التائلرن بأن المالم رجد اتفاناً . 


إل أن التأثور مستحيل » وبعضها يرجع إلى أن وفرع أحد الأمرين المساويين بدون 
مرجح جائر 8( بل واقع 3 

ويكفينا فى هذا الختصر أن نذكر من كل نوع شببة » فمن النوع الأرل؛  ''‏ 
قرم إن التأثمر ف المكن » » وإيجاده إما أن يكون حال وجوده ١‏ وإما أن يكون 
حال عدمه . والأول باطل للزوم تحصبل الحاصل , والثالى باطل للزيم الجمع 

بين النقيضين » وما الوجود والعدم 2 فالتاثير فيه مستحيل . 

ولدفع تلك الشبية نقول : اخثار يعض علماء الكلام أن الإيجاد مع الوجود 
كالعلة مع المعلول يتقارنان زماناً » وإن ترنبا نعفلا . واخحار البعض الآخر أن 
الايماد يسبق الوجود زماناً . فإن جرينا على الأول نختار أن الايجاد وهو إعطاء 
وصف الوجود حصل حال الوجود » بمعنى أن الممكن تعلق به الإيجاد » 
5 '' رصف الوثر فحصل به وجود مقارن له هو وصف الممكن , فيكون 

ثير فيه الذى هو إيجاده واقعاً حال وجوده بدلك الإيجاد رلا امتحالة فى هذا , 

9 المستحيل أن يوجد بإيجاد ؛ ثم يوجد ثانيا بإيجاد آخر . 

وإن جرينا على الثانى وهو أن الايجاد يسبق الوجود زماناً ه تختار أن التأثير حالة 
العدم . ولا جمع بين النقيضين ١‏ فيحصل الإيجاد » ويعقبه نفى العدم , وحصول 
الوجود بدون أن يتخلل يينهما زمن ثالث . مثل نعاقب الليل والنهار . 

ومن النوع الثالى! "2 قوهم : الضرورة قاضية بوقوع الترجيح بلا مرجح ى 
الخارج ؛ مثاله : الفارٌ من السبع » يسلك أحد الطريقين الحساوبين فى إمكان 
النجاة بكل منهما » بحالة واحدة ؛ من غير ترجيح لأحدهما لدهشته وذهوله عن 
الترجيح 3 كذلك العطشان يشرب أحد الماءين الحاويين فى دفم حرارة المطش » 
وف الرئ» من غير أن يوجد مرجح لأحدهما . 





. الفائل بأن التأثر لى الممكن مستحيل‎ )١( 
. هكذاق الأمل السب المطبرعتين . والصراب أن يقال . الذى هو رصف المؤثر وعمله‎ )1( 
انوع الثانى هو الذى بقول : إن وقو ع أحد الأمرين المتساريين ندون مرجيح جائز بل واقع‎ )7( 
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ويحاب عن هذه الشية بأنا لا نسلم أن سلوك أحد الطريقين » وشرب أحد 
ماين حصل من غير مرجح ؛ بل وقعا بمرجح هو الإزادة » فمجرد إرادته لأحد 
الاويين ترجيح له على الآخر . 

والثانى من أحكام الممكن : قال الحكماء وجميع علماء الكلام أن الممكن 
محناج إل سبب يؤثر فيه ء ثم اختلفوا فى علة حاجته إلى المؤثر » فقال اللتكماء 
والمحفقون من علماء الكلام إن علة الاحتياج هى الإمكان . ولا مدخل للحدوث 
فيها ٠‏ وقال كثير من المتكلمين العلة هى الحدوث , وقال فريق منهم العلة همى 
الإنكان والحدوث ء رقال فريق آخر العلة هى الإمكان بشرط الحدوث 

احمج القائل إن العلة هي الإفكان بأن العقل متى أدرك أن الذات تقبل 
كلا من الوجود والعدم ‏ بدلا من الآخر, وأن كلا منبما ليس لذانما ٠‏ حكم 
باحتياجها إلى الموثْر ٠‏ سواء لاحظ كون الوجود مسبوقاً بالعدم . أو لم يلاحظ ء» 
ولا شك أن فبول كل واحد من الأمرين على السراء هو الإنكان . 

وإذا كان العقل بمجرد ملاحظة قبول كل من الأمرين على السواء » ينتقل :إلى 
احتياج ذلك القابل إلى المؤثر » فيكون الحوج هو الإنكان الذى هو قبل كل من 
الطرفين على السواء . 

واحتج القائل بأن علة احتيا تياج< '2 الممكن إلى المؤثر هى الحدوث ء بأن العقل 
منى لاحظ كون الشىء مما يوجد بعد العدم » حكم باحتياجه إلى فاعل بخروجه 
من العدم إلى الوجود , وإن لم يلاحظ كون الوجود والعدم بالنسبة إلى ذاته على 
السواء » فيكون اللحوج هو الحدوث . 

واححج القائل بأن الطة هى الإفكان والحدوث » والقائل إن العلة حى 
الإنكان بشط الحدوث , أن”'2 الإمكان حرج فى نرجح الوجود على العدم » 


200 فى للطبوسين بأن علة الاحياج لمكن ٠‏ الصياب ما كيناه . 
رن مكنا فى الأمل الصراب بأن الإلكان حرج 000 


لكن مع انضمام الحدوث » لِك التاجة ليست لأجل الحدوث » أى الوجود بعد 
العدم ؛ عقا د امن بغر مسر الي > الجن كن ار ين 
كان ١‏ جن أن لقال إن امل مي الأنكان بغر الحدوث تقد نطر إلى 
أن الانكان لازع للممكن دائماً لا ينفك عنه , فيناسبة أن يكون هو العلة , أما 
الحدرث فإنه يطرأ عند إرادة وجوده ؛ فيناسبه أن يكون شرطاً لا شطرا . 

وقد أورد القائل : إن العلة هى الحدوث على من قال إن العلة هى الإنكان 
ما حاضلة : إن جعل علة الاحنباج إلى المؤثر عى الامكان يؤدى إلى تاخر اللىء 
عن نفهء وهو باطل ٠‏ وويانه أن الانكان وهو سلب ضرورة الوجود والعدم عن 
الممكن ا ل 0000 والوجود ٠‏ وصفة النسبة متأخرة عن 
ا ا اا ا 0 
السوب .' راحو الوجود ٠‏ والمنسوب إليه » وهو الممكن » ٠‏ فهى مشأ خخرة عن 
الوجود ٠‏ وصفتب” صفنب '' التى هى الإمكان » إما مقارنة لها » أو متأخرة عنها » وعلى 
كل فالصفة إلى 5 الامكان متأخرة عن الود ٠‏ والوجود متأخخر عن 

3 كانت صفة السبة 7 عن الوجود 5 عن اياج المتأخر عن 
0 علته ‏ التى. هى الانكان , كان الإمكان متأخرا عن نقه ء وإذا كان جمل 
العلة الإنكان مؤدياً إلى تأخر الشىء عن نفسه فهو باطل . 

ومثل هذا الإيراد أورد من قبل القائلين إن العلة هى الامكان على من قال : إن 
الطة عى الحدوث , أو الحدوث رالإمكان . أو الإنكان بشرط الحدوث » 
ببح 
6١‏ )ف الأصل يكونال حرأ .-ولصراب ما كتباه 
(» المسمر برحع للسبة ٠‏ والنسبة متأخرة عن المنسوب والمسوب إلبه . فيكون الإمكان متأخرا 

٠١ 0‏ والوحود متاخر عى الإنكان . فبؤدى دلك إل أن يكون الامكان متأحراً عن 
نكا زمر باطل . 


١7م‎ 


وحاصله : أن الحدوث هو مبوقية ة الوجود بالعدم  ٠‏ فهو وصف للوجود : فيكول 
مقارناً له » أو متأخراً عنه . والوجود متأخر عن تأثور الفاعل , لأنه أثره » ونأثيم 
الفاعل متأخر عن الاحتياج إلى الفاعل » ضرورة أن الشىء لابد أن تقرر حاحته 
ولا ه م يرد عليه التأثير » والاحتياج إلى الفاعل متأخر عن علة الاحتياج , لأنه 
معلوم ' ' لها . وعلة الاحتياج هى الحدوث ٠»‏ أو الامكان والحدوث ». أو الإنكان 
بشرط الحدوث » فلو كان الحدوث علة الاحتياج وجزيها '' أو شرطها للزم تأخر 
الثىء وهو الحدوث عن نفه » وهو باطل ٠‏ فبطل ما أدى إليه » يهو أن الملة 
هى الامكان والحدوث 3 أو الحدوث 0 أو الامكان بشرط الحدوث 1 

ويمكن أن يقال ما أورد على هده الأقوال من لزوم تأخر الشىء عن نفسه ء 
قد لاحظ فيه المورد أن التوتيب بحسب التحقق فى الخارج , بمعنى أن الامكان 
يحصل ألا ثم الاحتياج ء ثم الوجود وصفته » وهى الإمكان بالنسبة للقائل إن 
العلة هى الامكان . 

وبالنسبة للقائل إن العلة هى الحدوث » فيكون المتحقق أولا هو الحدوث ء ثم 
التأثيو , ثم الوجود » ووصفه . الذى هو الحدوث , ولا شلك أنه على هذا البيان 
بلزم تأخخر الشىء عن نقسه . 

وإذا نظرت إل دليل كل ترى أنه لا يريد من قوله إن العلة هى كذا أنا 
تتحقق أَوْلاً . بل مراده أن العقلى بلاحظها . فيحكم بالحاجة ؛ ولا مانع من أن 
العقل يدرك ألا ما كان تحققه سابقا على غين وبالعكس"'" . 

والحق أن الحدوث علة العلم بالحاجة ٠‏ والإنكان علة الاحتياج فى الواقع ونفس 
الا 

مر 





. هكفاف الأصل ف الطبرعنين بالسراب معلرل لا‎ )1١( 
. هكذا ف الأصل ل المطبرعنين بالصواب أو جزيها‎ )5 
. نا الحيات الذى أجات به الزلف ريه لق تمال جاتحيف‎ 220 


العالث من أحكام الممكن لا يصح أن يكون الوجود أو العدم أول به لذائه . 
قال جمهور علماء الكلام إن ذات الممكن وحدها ليست كافية فى تحقق 

الوجود أو العدم » بل كل منبهما بالنسبة إلى الذات على السواء » فإن تحقق 
الوجود كان المقتض تخارجى » وكذلك العدم 2 وقال بعضهم » العدم أول 
بالممكن مطلقاً . سراء كان جوهراً أو عرضاً , زائلا أو باقيآً » وقال بعضهم 
الحدم أولى بالأعراض السيالة » أى الغير قارة ٠‏ كالحركة والصوت رصفاتهما . 

استند صاحب القول الأول إلى دليل حاصله : أنه لو تحققت أولوية الوجود 
مثلاً على العدم لذات الممكن » فإما أن يكون طرو العدم مكنا وأما أن يكون غم 
ممكن . وإذا كان ممكناً فإما أن يكون لسبب ء وإما أن يكون لغير سبب ء فإن 
كان لسبب كانت أرلوية الوجود مفتفرة إلى عدم سبب طرو العدم . لأنه مادام 
سيأ صحيحاً كان تحفقه مفضياً إل طرو العدم . فلا تتحقق أولوية الوجود إلا إذا 
انعدم السبب ء المقتضى لطرو العدم . وحينئذ لا تككون أولوية الوجؤد لذات 
الممكن , ضرورة توقفها على عدم سبب طرو العدم ؛ وإن طرأ العدم لآ لسيبب ء» 
لزع ترجيح المرجوح بلا سبب ء وهو أشد امتحالة من ترجيح أحد المتساوبين بلا 
مرجح . وإن لم يمكن طرو العدم كان الوجود واجباء فيلزم الانقلاب من 
الإمكان إلى الوجوب وهو مستحيل . 

احتج القائل بأن العدم أولى بالممكن مطلقاً بأنه يكفى فى عدم الممكن 
انتغاء جزء من علته . أما الوجود فلا يتحقق إلا إذا تحققت جميع أجزاء العلة » 
ولا شك أن انتفاء جزء أسهل من تحقق جميع الأجزاء , فيكون العدم أسهل تحققاً 
من الوجود فيكون أول بالممكن . 

ويدفع هذا الذليل بأن الممكن كا يستند وجوده إلى وجود السبب . يستند 
عامه إلى عدم السبب . وسهولة العدم ليست بالنظر إلى ذات الممكن » بل 
النظر إلى سببه . وهو انتفاء جزء العلة » بمخلاف الوجود , فإنه يتوقن على تحقق 
جمتع أجزاء العلة . وإذا كانت سهولة العدم ليست بالنظر إلى ذاث الممكن ٠‏ بل 
بالنظر إلى سببه » فذانه لم تقتض أولوية العدم . وهذا هم محط النزاع . 


.ةا سه 


واحدج القائل بأن العدم أولى بالأعراض السيالة ؛ بأنه لولا أن العدم أول 
با لبقيت واستمرت ء ول تتجدد , لكنها تعجدد دائما » فالعدم' '؟ أول با . 
وهدفع ذلك بأن عدم بفاء هذه الأعراض سببه أن ماهياتها مستلوم التغضى 
بالتجدد ء وهذا لا يناى تساوى الوجود والعدم بالنسبة لذاتها . 


مباحث القدم والحدوث 
القدم 
الكلام على القدم ينحصر ف نقطتين : 
الأولى : يان معانى القدم . 
الثانية : يبان كون القديم لا يستند إل القادر الختار . 


البحث الأول معالى القدم 

نقل عن الحكماء أن القدم يطلق ويراد به كون الوجود” ' لم يسبق بغوة » 
سباء كان ذلك الغير عدماً أو لا ؛ ويقال له قدم ذاتى » ولا توصف به إلا ذات 
البارى . ويطلق ويراد به كون الوجود لم يسبق بالعدم ؛ أعم من أن يكون مسبوفا 
بغير العدم أو لا » ويقال له قدم زمانى » وتوصف به ذات البارى لأنها لم تسبق 
بالعدم » ما يوصف به بعض الممكنات ‏ مثل الأفلاك والعقول؛ "2 ؛ لأنها وإن لم 
تسبق بالعدم على رأيهم لكنها مسبوقة بالذات”*2 , لاحتياجها إليها . 

أما صفات البارى فلم يثبتوا لما القدم الذاق لأهم خصوه بذات الواجب »* 


. ف الطبرسين فالعد أل . والصراب ما كتبناه‎ )1١( 

(1) راجع شرح المقاصد للسعد ج ١‏ ص 575 رما بعدها الطبعة السابفة » وشرح آبن يعقوب 
المككدى نفى الصفحات بالطيمة . 

(7) فهى قديمة بالزمان عند الفلامفة . وإن كانت بحتاجة إل ذات الله تال للتأئير فيها ‏ 

(14) أى مسبرقة بناث للبارى تعالى . 


ولا الزمالى؛ لهم بالغوا فى التوحيد » حتى لم بشبتوا صفات للقديم ؛ وإذالم يشبتوا صفات 
فلا معنى لإثبات قدم زمافى لها . ويطلق ويراد به طول المدة وهذا خاص بالحادث * 
فيقال هذا البناء قديم , ولاتتصف به ذات البارى لأنها ل تتقيد؛ '2 بزمان . 


أما غير الحكماء فقالوا : إن القدم ذاق ١‏ وزبانى ء وإضاف » فالذاتى هو 
كون الوجود لم يسبق بالعدم » وهذا يقع وصفاً للبارنى وصفاته . والزمالى طرل 
المدة وقدرت” “ا بسنة)» والإضاق كقدم الأب بالنسبة للإبن والأتحيران 
مستحيلان على الله تعالى وصفاته . 


المبحث الثالى القديم لا يكون أثرأ للقادر المختار:"' 
القدم وهو كون الوجود غير مسبوق بالعدم يحيل كون الموصوف ب به أثرا 
للقادر المختار فى تصرفه ء. الذى إن شاء فعل وإن لم يشا م يفعل , ٠‏ لأن تأثير 
الفاعل اممتار مسبوق بالقصدٍ والاحتيار 2 والقصد إلى إيجاد الشىء وتحصيل 
وجوده : يجب أن يكون مقارناً للعدم ٠‏ لأن القصد إلى إيجاد الموجود ال ٠‏ 


والشىء المعدوم الذى توجه القصد إلى تحصيل وجوده يكون حادثاً , لأنه وجد 
بعد العدم . 


وحينكذ يقال : تأ ثير الفاعل الختار يستلزم حدوث الأثر » وقدم الأثر ينا 
حدوثه ٠‏ فقدم الأثر يناق تأنه ثير الفاعل الختار ( لأن مناق 0 الذى هو 2 


الأثر » مناف للملزوم . وهو تأثير الفاعل امختار . وكون أثر الفاعل الختار 
أذ يكين حااً جمع عب ا 0 





)1١(‏ «منه قوله نعالى <( والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم » فالمرجون الندبم مما 
هر الذى طالت عليه المدة حنى تفوس . 

( 7) الأول أن يفول : القدم الرمالق كوف وحود الشتىء عير مسوق بالخدم والقدم الإضال أكون 

وحرد الى أندم زماناً من عو . 

راحم شرح جح القامد للعد ب اام 6لاك وشرج المواقب سن ص« م ملا١‏ 


1١45--‏ لد 


الحكماء من أن بعض الممكنات قديم بالزمان وهو مسد إل الله تعالل فهو مفرع 
عل قوهم ان الله ليس فاعلاً بالاتحبار بل موجب بذائه! '2 , 


الحدوث 
الكلام على الحدوث ينحصر فى نوعين : 
الأول بيان معانى الحدوث . العالى بيان ما زعمه الفلاسفة من أن كل حادث 
لابد أن يسيق بمادة ومدة ‏ 


معانى الحدوث 
يطلق الحدوث وبراد به الحاجة إلى الغير , أويقال له بهذا المعنى حدوث 
ذاى » ويطلق ويراد منه كون وجود الىء مسبوقاً بالعدم مثل وجود أفراد النووم 
الإنانى ويقال هذا التوع حدوث زمالى » ويطلق ويراد مه قصر المدة » فيقال 
هذا اليناء حادث أى مدته” '؟ قصوق/ ويقال لهذا النوع حدوث إضاف . 


بيان زعم الفلائفة أن كل حادث يسبق بمادة ومدة 


الحدوث الزمانى يستلزم تقدم مادة ومدةة "2 وقدمهما » رالمراد بالمادة الأجزاء التى 
تركبت منها الأشياء » ونكونت بسببها » وقامت بها الصور . والمراد بالمدة الزمن . 


20 ا م كد وا نا بك كي ع ا 
4 ها بعدها ٠‏ ركون الله تعالى موجباً بالذاث أنه عللة فى الوجود ولي عختاراً ٠‏ لان 
الاعتبار بلزمه التقدم عل الشىء والفصد إلبه » فبلزم أن بكرن المقصود إلبه حادثاً لا قديماً 

")2 بهذه ا معالى الثلاثة للحدوث تقابل المعانى الثلاثة التى دكرت للقديم راجع شرح ابن يعقوت 
الكتامى للمقاصد ج ١‏ ص 577 وراجع شرح الواقف ج 4 ص 5 وما بعدها . 

رامع شرح المواتف للسيد الشريف ج 4 ص ١‏ وما بعدها وراجع شرح المقاصد للسعد ح 

اص 046؟. 


2)" 


1١455--‏ ل 


وامتدلوا على سبق المادة وقذمها يقرطهم : الحادث قبل وجوده مكن 2 وكل 
مكن فله إمكان » النتيجة الحادث قبل وجرده له إمكان . 

ودايل الصغرى أنه لو لم يكن الحادث مكنا قبل وجوده لكان واجباً أو 
مسبتحيلاً » وكونه واجباً أو مستحيلاً قبل وجوده باطل ع » لأنه يرُدى إلى قلب 
الحقائق ٠‏ فإن الواجب وجوده مستمر لازم » والمستحيل عدمه لازم لا ينفك 
عنه , والمفروض معنا فى المدعى شىء وجد بعد أن كان معدوباً . أما الكبرى 
فضروبية ؛ وإذا ثبت أن للممكن إمكاناً فتقول : قد سبق إقامة الأدلة علي كون 
الامكان وجودياً ٠‏ وإذا كان وجوديا فلا يخلو حاله , إما أن يكون جوهرا قائماً 
بنفسه , وإما أن يكون عرضاً . 

لا جائر أن يكون جوهراً , لأنه؛ :' سلب الضرورة عن الوجود والعدم » فهر 
كيفية نسبة » فهو قائم بغيو , فتعين أن يكون عرضاً قائماً بغرو » فيحتاج إلى 
محل يقوم به » ويكون ذلك امحل موجوداً » حيث إن الإامكان وجودى » ولا جائز 
أن يكون ذلك لمحل هو نفس الحادث » لأنه لو كان قائماً به لوجب أن يكون 
موجوداً ؛ والفرض أنه لم يوجد , فيلزم تقدم الشىء على نفسه . وهو منوع , ولا 
جائر أن يكون منفصلا عن الحادث ومغايراً له من كل الوجوه » بحيث لم يكن 
جزاً له , ولا عينه ‏ لأن العقل لا يسلم قبام إمكان الشىء بأمر منفصل عنه »2 
فعون أن يكرن بأمرٍ متعلق بالحادث . وذلك الأمر هو المادة . 

وبالجملة فسبق الإمكان وهو وجودى » على الحذوث يستدعى أمراً موجوداً : 
يقرع به الإمكان , وهو المادة . يجب أن تكون قديمة لأنما لو لم تكن قديمة ٠‏ بل 
كانت حادثة لكان لها مادة أخرى . وهذه المادة مادة أخرى وهكذا » فيلزم 
اتسلسل , يعو محال ؛ فما أدى إليه وهو حدوث المادة محال فوجب أن تكون 
قدي" 
سب - 


00 الضمير باجم إل الإنكان , ومعناء أن الإنكان هو سلب الضرورة عن الرحود والمدم ٠‏ زهر 
5 اعرف بالإذكان الخاص . راجع شرح القطب على السسية عن * ٠‏ طبع الحلبى . 
0 باع شرح المراتف اج 4 اص 5 » وشرح القامد العد خاداا ص 5لا؟1. 


ويجاب عن ذلك بأن الامكان ينوع إلى نوعين : 

إمكان ذاتى وإمكان استعدادى . والإمكان الذائى : هر كرن الحفيقة لا 
تقتضى خصوص الوجود والعدم . بل تصلح لكل منهما على السراء . والإنكان 
الاستعدادى هو كيفية حاصلة الثىء تهيئه لافاضة صوررة عليه » تختلف تلك 
الكيفية بالقرب والبعد » والشدة والضعف . بحسب تحقق أكثر شروط الحدوث أ 
أقلها . أو اتغاء أكثر موانع الحدوث أو أقلها . 

وحينئذ يقال لمم : إن أردتم بالإنكان الحاصل قبل تحقق الحادث الإنكان 
الذال نمنم قولكم : إنه وجودى يحتاجج إلى موجود يقوم به ٠‏ لأن الدليلن الصحيح 
قصبى بأن الامكان الذاق لبس من الأمور الموجودة . وإنما هو أمر اعتبارى » وإ 
أردتم الإنكان الانتعدادى , نلم لكم قولكم إن الإمكان وجودى , لأنه كبنية 
متحققة فى الخارج . ولكننا نمم أن كل حادث ممكن بالإنكان الانتعدادى ١‏ 
لأن هذا بنلزم أن الحدرث لا يطرأ إلا بعد أن يننفل ذلك الممكن عدة 
انتقالات , ويلبس عدة صور , 5 ف انتقال الطفة إلى العلتة ١‏ ثم إل المضغة . 
تم إلى الإنسانية » وحصول تلك الاستعدادات قبل الحدوث غير لازم ٠‏ بل يجوز 
أن يتحقق ذلك الحادث بلا مده ؛ مهيأة لحصول الحدوث ء لأن هذا الانكان 
طارىء لا ذاق » فلا مائع من أن يتحقق الحدوث بدونه . وأيضأ فالحكماء بنوا 
قوهم هذا على أن الله تعالى فاعل بالإبجاب لا بالاختيار وسيأق إن شاء الله تعال 
رده وإثبات أنه فاعل بالاتخيار . 

واستدلوا عل سبق الزمان وقدمه بأمرين 1 

الأول أنه لا يتحقق ذلك الحادث ف الخارج إلا بعد أن يسبقه حدرث 
أمور , متعددة متعاقبة' '' » بمعنى أن حصول الحادث الأخير يكون بعد حادث 





)1١(‏ راجم شرح المفامد للعد سج ١اص‏ 285؟. 


- 1١46© 


يله , بهذا الحادث المتقدم بعد حادث قبله » وهكذا . ومثاله : تحقق الإنسان » 
زإنه بعد كونه مضغة 0 وكونه مضغة بعد كونه علقة ١‏ وكونه علقة بعد كونه 
نطفة , هذه الحوادث لا تجتمع ف الوجود » فلابد من سبق بعضها عل البعض 
الآخرء وتأخر بعضها عن بعض ء وذلك التقدم والتآخر لا يكون إلا بالزمان » 
وحيعذ يككون المتقدم فى زمان سابؤ' '' على وجود الحادث بعده فيكون وجود 
الحادث مسبوقا بزمان . 

ويجاب عن ذلك بأن مبنى هذا الدليل على أن تحقق الحادث الأخير مسبوق 
بحوادث منعاقبة فى الوجود ١‏ وقد تقدم أن هدا لس بلانم ١‏ بل' بل الفاعل انختار 
له أن يوجده دفعة واحدة بدون ذلك ارتب ؛ وله أن يوجده متنقلا فى تلك 
الأطوار . 

الدليل الثالى : أن الكلام مفروض فى الحدوث الرزمالن » وهو كول وجود 
الشىء مسبوكا بالعدم 20 وظاهر أن سيق عدم النىء عل وجوده يكون بالزمان دوث 
سواه ٠‏ وحينعذ يكون الرمان” سابقاً عل الحدوثت . 

وبيان ذلك أنهم قالوا : إن أقام التفدم خمة التفدم بالعليةا "' وعر نقدم 
الزآر عل الاثر » مثل حركة الإضبع مع حركة الخاتم ء والتقدم بالطبع زهو أن 
يكون المتقدم محتاجاً إليه المتأخر . من غير تأنير فيه . كتقدم الجزء على الكل . 
والشرط على المشروط . والتقدم بالشرف وهو أن يكون المتقدم أول من المتأخر ى 
أمور خارجية » تقتضى تقدمه مثل تقدم المعلم على المتعلم . 
ل التقدم بالزمان وهو أن يكون زمن رجود التقدم قبل زمى وجود التأخر , كتقدم 
٠ . ٠. 1‏ 

'> عل الإبن ٠‏ والتقدم بالرتبة وهو أن يكون مكان المنقدم قبل مكان الخاخر . 
سسسب ا ا 
27 عكذا ,الصو المطبرعيين والصراب مائقا 


0 ه 
اف الأصل ( للفاعل انار ) ندرن كلمة ( مل ) والصواب رصعها . 
ع راجع شرح القامد للعد حا ١‏ ص ١/5‏ 


145ل 


وهذا التخدم الرتبى يتنوع إلى حمى وعقل ١‏ وكل منهما إلى وضعى وطبيعى , 
مثال الحسى الوضعى » تقدم الإمام فى الصلاة على المأموم ٠‏ فإنه يوضع 
الشارع ء ومثال الحسى الطبيعى تقدم رأس الإنسان عل رقبته من الجهة العليا , 
فإن هذا التقدم اقتضته طبيعة الأنسان وخلقته الصورية » وكل منهما حبى لك 
إدراكهما نائىء عن الس . 


ومثال العقلى الوضعى' ' ' تقدم بعض مسائل العلوم على بعض : فإنه 
بمقتضى اصطلاح القوم على تقديم بعض المسائل على البعض الآخر للزية . 

ومثال العقلى الطبيعى تقدم الجسى على النوع ٠‏ فإن العقل عند إدراكه 
للجسى والنوع » يدرك الجنس ألا , لأنه جزء النوع , ومن طبع الجزء أن يدرك 
قبل الكل . 

وهذان النوعان عقليان لان إدراكهما بالعقل بلا واسطة حس . 

هذه هى أقام التقدم عند الحكماء . ونا نظررا فى سبق عدم الحادث على 
وجوده رأوا أنه لا يصدق عله إلا التقدم بالزمان » فحيكذ كان الحدوث بمعنى 
سبق وجود الثىء بالعدم مستلزماً تقدم مدة وهى هى الزمان . 

ويجاب عن ذلك تلم حصر ('' أنراع التندم فى تلك الأمور الخمة المذكورة 
وقلم أن الحدوث بالمعنى المذكور مستلزم تقدم مدة وهى الزمان , ثم نقول لهم : 
إن أردتم بكون عدم الحادث سابقاً على وجوده بالزمان , كون العدم قبل الوجود 
بزمان موهوم مفروض فمسلم ٠‏ ولا يستلزم قدم الزمن , لأن القدم إنا يكون وصفا 
للموجود , وإن أردتم'' ؟ به كونه قبله بزمان محقق موجود فلا نسلم ‏ والدليل لا 
يفيد البق بزمان وجودى . 


(1) لاحم شرح المقاصد للعد ج ١‏ ع ١588‏ وشرح الواقف للسيد الشريف اح 4 
5 صض١١ا.‏ 

(1) فى شرح المقاصد منع حصر التقدماث فى خمة . ومثل لذلك بتقدم الأنى على اليوم 
( )ا ف الطبرعنين ( إن أودثم ) بدرن الواو. والمرات ما كتباه . 


لاد 


مباحث العلة وعدم الترجيح بلا مرجح 

الكلام على هذا الموضوع ينحصر المقصرد منه فى هذه الخلاصة فى مطالب 
اخمسة : 

الأول فى تفسير العلة وأقسامها . ٠‏ 

الثافى فى تعدد العلل والمعلرلات . 

الثالث فى أن الشىء الواحد هل يكون قابلا وفاعلا مع ؟ 

الرابع فى الفرق بين جزء العلة وشرطها . 

الخامس ف امتناع ترجح أحد الطرفين بلا مرجع'!'؟ . 


تفسير العلة وأقسامها 
قال جمهور علماء الكلام : الموجد بالاختيار لجميع الأشياء ٠»‏ كببيها 
رصنوها . وعظيمها وحقيهاء هو الله تعالى ‏ بلا تأثير لغيو فى الإيجاد 
والإنداع لا بالاخحيار . ولا بالتعليل » «لا بالطيع » وقالوا أيضا إن الله سبحانه 
تعالى لا يقال له علة .'2 بل فاعل بالاختيار » إن شاء فمل وإن شاء ترك » 
ركذلك صفاته لا يقال لما علة . ول يتكريا أن بعض الممكنات ١‏ يقال له علة » 
معضها يقال له معلول . 


17 ف الأصل لسناع ترجح أحد الطرقى بلا مرجح . والصواب ما كبناه . 

0 ال معنى العلة فل الظاهر تنقى الانحيار ؛ مثل كين النار علة الاححراق , قلنار لا اختيار لما 
أل التاثير بالاحترئق , فيا يمرق ؛ ومع ذلك تسمى غلة فى احتراق الشىء ع ولله عز وجل 
موحد وخالق للأشياء بالاعتياراء فلا يصمح أن يطلق عليه لفظ علة . 


- ١44 


وعرفوا العلة بأنها الأمر الذى جرت عادة الله تعالى بخلق الشىء عقب(" 
تحققه , وعرفوا المعلول بأنه ما وجد عقب تحقق العلة » كالأكل يترتب عليه 
الشبع » والشرب يترتقب عليه الرئُ » وحركة الأصبع يترتب عليها حركة الختم , 
فبقال أكل فشبع » وشرب فروى ع وتحرك” ' ) فتحرك الخاتم . 


رهذا لا بفيد سوى ترتب الشبع على الأكل » الرى على الشرب ٠‏ وحركة 
الخاتم على حركة الأصبع ؛ بدون تأثير للمتقدم ف المتأخر » ويقال لكل من الأكل 
والشرب ٠‏ وحركة الأصبع علة'"' » ولكل من الشبع والرى ٠‏ وحركة الختم 
معلول , بمعنى ترتبه على ما قبله . 

أما منبتوا الأحوال' ' ' من غبر الأشاعرة فالمشهرر عندهم فى تعريف العلة بهو 
الذى ارتضاء القاضى الباقلانى : أنها صفة توجب لوصوفها حكماً ( أى أبرا ) 
يترقب على قيامها به ؛ وذلك بأن يتصف المحل بهذا الأثر : 

ولبيان ذلك التعريف وشرحه نقول : لفظ ( صفة ) يخرج عنه الجواهر 
والنوات », فإنها لا تكون عللا ١‏ ويتناول الصفة' “2 القديمة » والحادئة » كعلم الله 
تعالى وقدرته » وعلم الواحد منا وقدرته » فإنها علل للعالمية والقادرية التى هى 
أحوال 200 


رن مع أن علماء الكلام جسلرا الأكل علة فى الشبع ٠‏ والشرب علة فى الرىّ ١‏ فإنهم أرجميا ذلك 
كله إلى الله تملل , فالله عز وجل هو لمر الحقيقى فى الأشياء . وهذة الأمرر كلها علل 
علدية , فالكأثير فى الظاهر لماء أما فى الرافم قالله عز رجل هو المؤثر واللخائق . 

(1) ف الأصل : وترك الإصبع , وهو خط مطبعى . بالصواب وتحرك الإضبع فتحرك الخاتم . 

(19) أى لصطلاحا فضط لا حفيقة, فإن المثر آل كل شىء هو الله تعال عند التكلمين . 

220 الأحوال جمع ( حال ) , والحال عند الثبتين لها , صغة قائمة بموجود . غير موجودة رغم 
معدرمة , كالعلمية مثلا فهى مطلة بالملم . ومع ذلك فهى غير موجود بل فى أمر 
اعباري راج باحث الال نينا عدم ) + 

( 5 ) سناول لفظ ( صغة ) ف التعريف للذكور , فالضمم امسر فق كلمة ( بتناول ) راجع إل 
لق رمف )رع رع الل لام لو ا ل 

(1) أى عند الحتين للحال . أما يهم فلا . 


-150ا سمس 


وتلك الأحوال معلولات ٠‏ ومعنى إيجابها لموصوفها حكما , أن بين العلة الى 
و ارون 

> ا ل 
عقب العلم . 

وأما الحكماء فلهم ف العلة والمعلول اصطلاح مغاير هذا تقسم''' العلة إلى 
عدة أقام ٠‏ وإليك بيان طريقتهم على التفصيل : 

العلة هى التى ما يحتاج إليه' "2 الثىء ء والمعلول هو الحتاج إلى شىء آخخراء 
هذا الشىء الآخر يسمى علة . 

وتنقسم العلة إلى فسمين : تامة وناقصة . والتامة هى جميع ما يحتاج إلبه 
الثىء , فإذا كان تمقق الشىء ووجوده فى الخارج محتاجاً إلى فاعل ووجود شروطء 
وزفال » موانع كان الجميع علة تامة!"2 . 

مثلا إذا فرضنا أن ظهور النبات من الأيْض معلول » فعلته التامة جميع ما 
محخاج إليه » من بذر وحرث » ورى ٠‏ وأرض خصبة ؛ وصلاحية الجو ء والوقث ء 
وضع البذر فى الارض بالطريقة الخاصة بذلك البذز والفاعل . 

يمعنى أن المركب العقل من هذه الأشياء هو العلة التامة . 
ل ل 
)١(‏ حكفافى الأمل , ولكلام غير متقي , والأل أن يفال : إن لم تعرينا خاصا للعلة . رأجا 

تشم إل عدة أقام ... الم . 
(') هكناق الأصل ‏ والصواب حذف كلمة ( النى ) من التعريف ؛ راجع شرح القاصد 
للسعد جد ١‏ ص 755 الطبعة السابقة . وشرح المياقض للسيد الشريف الجرجال ج 4 


5 حب ٠٠١‏ وشح الطوالع للتاضى اليضاوى ص ١8٠١‏ . 
١‏ شرح المقامد للمد جه ١‏ صض_ 885 وشرج المواقب اح 4 ص ٠١9‏ 
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والعلة الناقصة عى بعض ما يحتاج إليه الثىء ٠‏ وتنقسم لل أربعة أقام . 
0 وصورية » وفاعلية وغائية ٠‏ وإنما انحصرت فى هذه الأربعة . لأنها إما أن 
تكون جزما من المعلول » أو خارجة عنه ؛ فزن كانت جزعا من المعلول' '' فهى 
المادية والصورية » وإن كانت خارجة عنه فهى الفاعلية والغائية » ومن تعريف كل 
واحدة يتضح لك المعنى . 


العلة المادية : هى ما كان وجود المعلول معها بالقوة لا بالفعل , مثل الدشب 
والمسامير للباب قبل الخامها ببعضها ونَكون باب منها . 


فإن وجود المعلول وهو الباب معها بالقوة ء لأنها مادته . التى يتكون منباء 
وهى دأخخلة فى المعلول . الذى هو للباب , لأنه مكون من جزأين ماديين : غنا 
الخشب والمسمار . 


والعلة الصورية عى جزء يصير الكل به متحققاً بالفمل . كالصورة للباب ء 
التى نتكون من التثام الخنشب مع الممار ‏ وهى جزء عند الحكماء . 

والعلة الفاعلية هى التى تور فى المصلول . كالتجار بالنسبة للباب . 

وهذه العلة قد يكون تأيها فى إيجاد المعلول وبقائه » كمماسة النار للجم 
فإنها علة فى وجود الإحراق وبقائه؛ '' واستمراره » وقد يكون تأئبيها فى وجرده 
فقط ٠»‏ كالبتاء فإنه مع أفعاله ا مخصورصة علة فى وججود البناء دون بقائه , أما البقاء 
فعلته شدة العام الأجزاء . أو إحكام البناء » وقد يكون تأثييها فى بقائه فقط ١‏ 
كاستمرار اشتعال الفتيلة » فإن علته [مدادها بالزيت . أو الغاز . أو أى مادة 
توجب امتمرار الاشتعال . أما وجود الاشتمال أولا فعلته مماسة النار . 


رن فى للطبوعة فإن كانت جزياً فهى المادة ٠‏ والصواب ما كتبناه , لبتقم الكلام . فالتقسيم 
يفول : علة ملدية رصوبية . ول يقل لة ماده وصوية لذا وجب الصويب ء ويدليل 
المخطوف يعو كلمة ( .والصويية ) . ١‏ 

ز؟) ‏ ف اللطبرعة زونا» ) والصراب . ما كتبناء , لأ المعنى ء وبقاء الإحراق ما دامت الار 
ممامة للجمء فالكلام ف البقاء ٠‏ وليس ف البناء . مهر خطأ مطيعى . 


1١6ه‎ 


العلة الغائية : هى ما لأجله الايجاد وهى مقدمة على المعلول تمقلاء لا 
جود '2 2 وتنقسم الغاية إلى قسمين : غاية ذاتية وغاية اتفاقية : أما الذانية 
فهى ما تترتب على السبب دائماً أو غالياً ؛ كالموت عل الذبح , والإسهال على 
شب المسهل ٠‏ وأما الانفاقية فهى ما ترتبت على السبب نادراً كرجدان كنز 
الخرنب على حفر موضع . 


تعدد العلل رالمعلولات 
الكلام على هذا المطلب ينحصر فى مرضعين : 
الأول : تعدد العلل مع وحدة المعلول . 
الثالى : وحدة الملة مع تعدد المعلول . 


تعدد العلل مع وحدة المعلول 

المعلول إما أن يكون واحداً بالنوع ؛ وإما أن يكرن واحداً بالشحص . فإن 
كان واحداً بالنووع فقد أجمعوا على صحة تعدد علله » على معنى أن لكل فرد من 
أفراده علة من تلك الطل المتعددة , لأن المحناج إلى [حدى العلتين المستقلتين فرد 
مغاير للفرد لمحتاج إلى العلة الأخرى , فلا يلزم اجتاع علتين على معلول واحد ١‏ 
( ومو المانم من تعدد العلل ) . 

مثال فللك : نوع الحرارة الواقع بعض جزئياتها بالنار » وبعضها بالشمس ١‏ 
قإنه لا مانع . من تعليل الحرارة » بالنار وبالشمس . 
كد 
)١(‏ ذلك أن الفاية من صنم السرير هو انيم عليه . والنوم عابة : يمع ذلك فهو يتمقل ويدرك 


قبل وجود السرير . أما.النوم بالفمل قيكون بعد وجيد السرير , ركذلك حفر بثر فى الصحراة 
للساء وشربه . فاماء والشرب يتعفل للا غبل الخفر أما وحرد الماء بالفعل فيكون بعد اللفر ٠‏ 
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وما الواحد بالشخص ققد قال جمهور علماء الكلام : إن المعلول إذا كان 
واحداً بالشخص وجب أن تكون علته واحدة”'2 , ولا يصح أن يكون له علنان 
مستقلتان » بحيث يوجد بكل منبما على الاستقلال ؛ وقّال بعض المعتزلة كون 
المعلول واحداً بالشخص لا بمنع من أن يكون أثراً لعلتين مستقلتين . واستدل 
ذلك البعض بأن حركة الجوهر الغرد يجوز أن تصدر من علتين مستقلتين ؟ إذا 
التصن الجوهر الفرد بيد زهد وهد بكر , وكان من زبد الجذب' '' إليه » ومن بكر 
الدفع إلى زهد . وقد فرض تساوى زيد وبكر فى القوة » وتساوى الجذبٌ والدفع . 
فإن حركة الجوهر الفرد في تلك الحالة واحدة معلولة » ومتندة لكل من جذب 
زبد ودفع بكر ء اللذين هى ءإئان متقلتان لصحة وقوع تلك الحركة بكل 
منهما عل حدة . وكانت تلك الحركة بهما , لا بأحدهما » لعدم رجحان إحداهما 
على الأخرى ف التأثير . 

ويجاب عن ذلك بأنا لا نسلم أن نلك الحركة معلولة بكل من الجذب والدقع 
على الاستقلال ؛ بل كل منهما جزء علة , تكون الحركة مستندة إلى علة واحدة 
مركبة من جزأين . هما الجذب والدفع , وهذا لا يمنع من أن الجذب على حدته ١‏ 
وكذلك الدفع على حدته » يكون علة لحركة أضعف من الحركة التى كانت علتها 
الجذب والدقع معأ . 


دليل الجمهور 
استدل الجمهور على أن الواحد الشخصى لا يعلل بعلدين متقلتين بدليلين : 


١0)‏ باجع شرح المولقف للسيد الشريف جد 6 ص 11١7‏ وما بعدها . وسرح المقاصد للهد جد 
١‏ ص 745 وبا بمدها الطبحة السابقة . 

250 راجم شرح المقاصد للسمد سس ١‏ ص 740 طيعة عسر لقشاب وواجع ص 14 ج ١‏ من 
المثامد طبعة مكبة الكليات الأزهية . 
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الأول : لو اججمع على الواحد بالشخص”'2 علتان مستقاتان لحصل الجمع 
بين النقيضين » لكن الجمع بين النقيضين محال بالضرورة » فما أدى إليه وهو 
اجتباع علتين مستقلتين عل معلول واحد بالشخص عمال . 

خبت نقيضه وهو امتناع اجتاع علتين على معلول واحد ١‏ وهو المطلوب . 

دليل اللملازمة أنه عند اجتاع علتين مستقلتين على ذلك المعلول الشخمى 
يوجد ف المعلول أمران متناقضان : الاحتياج والامتغناء , أما الاححياج فلأنه حيث 
كان معلولا فهو ممتاج إلى علته قطعاً , وأما الامتغناء الذى هو عدم الاححياج » 
فلأنه حيث كان كل من العلنين مستقلا بالتأثير , فوجود المعلول بإحداهما 
متحقق . ولم توجد العلة الأخرى » فيكون مستغنيا عن الأخرى . وكذلك يقال 
فى العلة الأخرى فيكون متغنياً عنهما » فيجتمع الاحتياج والاستغناء الذى هو 
عدم الاحتياج فى معلول واحد . فى زمن واحد . وهو محال ضرورة . 


الدليل الثالى 
لو تواردت علتان على معلول واحد بالشخص .ء فإما أن يكون التأثير” "2 بهما 
مضمرمتين إلى بعضهما . أو بإحداهما فقط » أو لا تأثير لواحدة منهما ١‏ أو بهما 
على الامتقلال , أما الأخير فقد تم فى الدليل السابق أنه مستحيل , لأنه يؤدى 
إلى اجتباع النقيضون حال ٠‏ ضرورة , وأما الأول فهو باطل . لأنه يقضى بأن كلا 
منهما جزء' "2 علة لا علة » وهو خلاف المفروض”'2ء ,أما الكانى فهو باطل 





)1١١(‏ بجع شرح الموتقف للسيد الشريف جه + ع 1١5‏ وما بعدها . وشرح المقاصد للسمد جا 
١ض‏ 705 وايمدها. 

(؟5) راجع شرح المراقف للسيد الشريف ج 4 عى ١١7‏ وشرح المقاصد للسيد الشريف اح ١‏ 
ص 48؟. 

(5) كلمة ( مهما ) لست فى الأصل » زدناها لتقم الكلام . 

(14) ذلك لأك المفريض أنه علة نامة وليس ججزء علة . 


-1864ا هه 


أيضاً لأنه يؤدى إلى أن التى أثرت هى الملة » «التى لم تثر ليست علة , 
المفروض أنهما علتان . وأما الثالث فهو باطل أيضاً . لأنه يدى إلى أن كلا 
منبما ليس علة ؛ وهو خعلاف المفريض ء والذى أدى إلى هذه الممذورات كلها , 
هو تجويز توارد علتين مستقلتين على معلول واحد بالشخخص » فيكون باطلا » 
فيثيت نقيضه . وهو أن الواحد بالشمخص لا يتوارد عليه علتان مستقلتان وهو 
المطلوب . 


وحدة العلة مع تعدد المعلول 

اع ا ا د موثرة '' واحد بسيط 
لا نركيب فيه » سواء تعددت جهاته , أو لا 

وقال الحكماء لا يبوز استناد الأثار 57000 البسيط ؛ إلا إذا 
تعددت جهاته , وبنوا على ذلك أنه لا يصدر عن البارى سبحانه وتعالى ابتداء » 
إلا واحد هو المسمى بالعقل الأول , لأ الله تعالى واحد حقيقى , لا تكثر فيه 
بأى وجه من الوجوه » وقالوا إن العقل الأول الذى صدر عن البارى له ثلاثة 
اعتبارات : وجوده من المبداً الأول » ووجوبه بالنظر إليه » وإمكانه فى ذاته » 
فبالاعتبار الأول يصدر عنه عمل ثان » وبالاعتبار الثالى يصدر عنه النفس الجردة 
للفلك الأول » وبالاعتبار الثالث يصدر عنه الفلك الأول » ويصدر عن المقل 
الثانى على هنذا الوجه عمل ثالث ٠‏ فلك ثاك , ونفس مجردة للفلك الثانى » 
وعكنا إلى فلك القمر » فتكون المغول عشرة والأفلاك تسعة , لأن العقل الأول 
ليس معه لك , والعقل العاشر المدبر لفلك القمر يسمى بالعقل الفعال , لكارة 
فعله وَأَئِيهِ فى عالم العناصر ٠‏ فهو الذى يفيض الصور والأعراض على العناصر . 


وهذا الذى نسب للحكماء هو ما اشتبر نقله عن طائفة من متقدميهم ٠‏ 
وذكررا له الأدلة الآتية. ولكن بعض الكاتبين فى هذا المقام ذكر أن هذا ليس مدها 
لمم , وما أخذ من ظاهر عباراتهم . أما مذهيهم الحق ”ا ذكره الطوبي . 
والامام الرازى : والجلال الدواق ٠‏ فهو أن الواجب” '' لله تعالى فياض دائما لا 
يحجب جوده عن المستصق لا وجرا عليه » بل تفضلا مند وإحانا بمحض 
الجود والكرم ء وفاعل لكل شىء لا يشاركه غيو فى إيجاد شىء من الأشياء ٠‏ 
لكمال قدرته وعموم قهره . وإن كان قد يتوقف وجود بعض الممكنات على وجود 
بعض آخر ‏ لأنه من متممات وجوده ١‏ فتوقفه عليه لاحتياجه فى حدوله إليه , لا 
لاعياد من الواجب عليه , فلا قصور من طرف الواجب ؛ بل الفصور من طرف 
الممكن . ومع هذا فسنذكر بعض أدلة الحكماء على مدعاهم الذى اشتهر نقله 
عنهم اتباعاً لما سلكه القوم فى هذا المبحث . 


استدل جمهور علماء الكلام على قولهم : إن الواحد الحقيقى تصدر عنه آثار 


كثية بدليلين : 
الأول اقناعى : وحاصله أن العفل' '' إذا لاحظ استناد الأمور الكنيز إلى الله 
تعالل لم يجد فيه امتناعاً » لا لذاته , ولا لغيه . ومن ادعى الامتناع فعليه أن يقيم 





0 الكلام غير مدقي ويمتاج إل نوضيح العبارة ء والأول أن يقول فهر أن الواجب ء ومو الله 
تعال . فياض دائما .. انم . 
ولكننى بعد البحث الكثير لم أصل إلى ماذكره الشيخ هنا عن الطومى وإفا الذى اشتهر 
عن فلاسفة الإثلام ٠‏ وذكرته بولفاهم هو الرأى الأول ٠»‏ يعر أن اف تمالى ياحد بط 
والياحد لا يصدر عنه إلا واحد رالذى مدر عنه هو العقل . رهذا المقل الأول نشا عنه 
ثلاثة أشهاء عفل ثان. وسم العلك ويفسه؛ وهكذا حتى العقل العاشر والملك الناسع. زهو 
العروف ل الفلفة بنظرية العقول العثرة ( راجع السجاة والإشارات لابن سينا ء راراء أهل 
000 الدينة للفارئق ) وغيها . 
( باجع المقاصد للسعد ج ١‏ ص 761 الطبعة الابقة ٠‏ وشرح المياقف تقيد الشريف 
ج 1 صضص ١١9١5‏ 


١م‎ 


الدليل . والأدلة التى استند الحكماء إليها لم تسلم يا ميظهر لك . 


الدليل الثالى تحقيقى : وهر البرهان القائم على صدور جميع الممكنات من الله 
تعالى كا سيأق فى مبحث الصفات . 


أدلة الحكماء 

ذكر الكاتبون فى هذا المبحث عدة أدلة للحكماء نقتصر على اثنين عنبها , 
وكان اللائق أن لا بذكر دليل من تلك الأدلة » حيث علم لنا واتضمم تمام 
الوضوح بالاطلاع عل تلك الأدلة ومعرفة ضعفها أن مثل ذلك القول المشهور 
بعيد عن مئل سَؤّلاء الحقةين . 

الدلول القرل : لو صدر التعدد عن الواحد لاجتمع النقيضان » لكن 
اجتاع” ' 2 التقيضين مال , قما أدى إليه ومو صلور المتددد عن الواسحد عمال » 
وإِذا استمعال عذا ثبت نقيضه . وعر أن الواحد لا يسدر عد المتمدد . وبطلان 
الثانى' '' ضرورى لا يمحتاج إلى إثبات ء إنما المحتاج للاثيات هو الملازية" " ' ء 
ودليفها أنه إذا صدر عنه زهد دكلاً , ثم صدر عته بكر » وبعلوم أن بكرا ليس 
زهداً ٠‏ وأن زهداً ليس بكرا لصدق عليه أنه مصدر لزيد , وما ليس زهداً . ومصدر 
بكر ولا ليس بكرا ؛ وصدور زهد وما ليس زبداً نقيضان » فإذا وفع الصدوران 
عن الواحد الحقيقى اتصف بكونه صدر عنه زهد وما ليس زهداً » واتصافه بهذين 
الصدوبين انصاف بالتقيضين معا » من جهة واحدة » لأن الفرض أن الموصوف 
بهما واحد من كل وجه » وذلك محال . 


)1١(‏ بلحم شرح القاصد للمد ج ١‏ ص 9081 وشرح المواقف للسيد الشريف جد 1 من 
035 يما بمنها . 

. هكنالى الأصل والصراب وبطلان الثالل‎ )1١( 

0 يعى قرهم : لو صدر المتعدد عن الراحد لاجدمع النقيضات » ميت ملايمة لأل فيها تلايما 
وإقاطاً بين جزسبا, رهما المقدم والنال ٠‏ أو الشرط والجواب . راجع شرح القطب عل 
الشسسية ص ١١١‏ طبحة الحلبى . 


ويهاب عن ذلك بأن صدور زيد نقيضه عدم''؟ صدور زيد لا صدور ما 
بيى يزيد ؛ فالمتصف بصدور زيداء وصدور ما ليس زيداء ليس متصفاً 
بالنقيضين » والاتصاف بهما إنما يكون فى حالة ما إذا حملا عليه حمل مراطأة بأن 
يقال : الواحد يصدر عنه زهد . الواحد لا يصدر عنه زيد . 

الديل الالى الاستدلال بتسخين النار للمجاور الا ٠‏ فيد الماء 
للمجاور” '! له » على اختلاف طبيعتهما . فقد جعلوا تغاير الاثار دليلا عل 
تغاير المثثرات ء فمتى لم يكن الث متعدداً لم يكن الأثر أيضاً متعدداً . 

رياب عن ذلك بأن مذعب الحكماء أن طيعة النار تقتضى الخحرارة 
وتستلزمها » بطبعة الماء تقتضى البرودة وتستلزمها . فسيث انتفي, أثر النار الذى 
هو الحرارة عن, طبيعة الماء وانتثى أثر الماء الذى سو البرودة عن طبيعة النار ٠‏ نانء 
ذلك دليلا على تنلف طبيعة كل عنهما عن الآخر ١‏ فانم أن طيعة أحدسا خالفة 
لطبيعة الآخر . فيكون من باب الالتدلال بتخلف. أ الثار .“رن المام على تخلر, 
طبيعتها عنه , إذ لو كانت طبيعتها موجودة فى الماع لازم وسجعود أثرها نا 

واهملة فمسألة انار إلا وأثر كل منبما ليس قا نحن فيه ٠‏ وإنا مر من يام 
استلزام وجود الملزهم , وهر الماع مثلا , وسجود لازم ودرا ”2 الى لبرودة » فلما لم جبدرا 
من الماء مثلا أثر طيبعة النار ولارمها ومو سخونة اجاور لما سدكموا بن طبيعة اذام 
غبر طبيعة النار » فيكون من باب الانتدلال بتخلف الأثر على تخلف الطبيعة . 


الشىء الواحد هل يكون قابلا وفاعلاً مما ؟ 

قلت الحكماء إن الواحد الحقيقى من كل الوجوه لا يصح أن يكون قابلاً 
للاتصاف بشىء وقاعلاً له , وقالوا أيضا إن الصفة محتاجة إلى موصرفها , لأنما 
مس000 
60 ال التاقض يكون بين قضيتين اتمدنا فى للوضوح وافحمول ؛ واختلننا فى الكم بالكيف ء 
تلود تلد ونا ليس هذا م يغن فهسا الحمول , فليس من باب انتاقض . 
ىع للع شرح القاصد جد ١ص‏ 501 , وشرح الاقف جد 1 ص 158 - 

ذلك أن الماء يسلزم البرودة . ولا يسطزم السضرنة . فإنها لائمة للنار لا للماء . 


7ل اال ]| 


لا وجود لها فى الخارج بدونه , ولمحتاج إليه مؤثر فى المحتاج ٠‏ ورتبوا على ذلك أن 
الواجب وهو الله تعالى حيث كان واحدا من كل وجه ؛ فلا يتصف بأوصاف 
وجردية . فإنه فاعل' ' ' لما لحاجتها إليه » يقابل لها لاتصافه بها . 

واستدلوا على مدعاهم بدليلين : 

الأول أن قبول الثىء وفعله أثران” ' » مختلفان لأ فمل الثىء وإبرازه فى الخارج 
بترتب على قبول الفاعل نذلك الشىء » والشىء لا يترتب على نفسه , فثبت أن 
القبول والفعل أثران مختلفان , وإذا كانا أثرين مختلفين لَوثْر واحد » والأدلة التى 
افيست فى البحث السابق تثبت أن الواحد من كل وجه لا يكون مصدراً لأثرين . 
فلا يكون الراحد قابلاً وفاعلاً معا . 

ويدفع هذا الدليل بأنه حيث كانت الأدلة المابقة هى المستند , فقد تبين 
لك أنا غير صحيحة وغير محجة للمطلوب . 

رأيضاً نقول للحكيم إنك ذكرت فى صدر هذا الدليل أن كلا من الفبول 
والفعل أثر وجودى! "2 » ونحن نمنع ذلك ٠‏ ونقول إنهما من الأبور الاعبارية التى 
يتزعها العقل من الواحد الحقيقى بالنظر إلى استقلاله بالاتصاف بشىء ١‏ وحيكذ 
يكون فاد الدليل واضحاً , لأنه مبنى على أن كلا من القبول والفعل أثر 
وجودى ٠‏ وإذا بطل المبنى عليه بطل المنى . 


1 مذهب الحكماء أن له تعالى ليس فاعلاً لكل شىء : وإأنا هر علة فقط للمعلول الأول وهو 
العفل , آما المّثر فى الموجودات فهر العقل الفعال ( العفل العاشر ) . راجع كتاب النجاة 
لابن سينا وآراء أهل المدينة الفاضلة للفارلف ) ٠‏ 

ص١ بجع شرح الواقف للسيد الشريف جد 4 ص 154 , وشرح المقاصد للعد جب‎ )1١( 
. الطيمة الابقة‎ 604 

ر+) الأنه وصف الفمل بإبرازه فى الخارج, والإثراز فى الخارج إظهار لأمر وجودى ؛ لكن الواقع 
أن القيول والفعل من الأغور الاعتياية التى ينتزعها العقل من الواحد المقيقى . حوث أن 
القبول مناء أنه يصح أن يتصف بالشىية , والفمل معناه أنه يبح أن يئر وفعل ٠‏ رصحة 
3 لقبرل أمور لعبائية لا مجرد ها ف الخارج . 
0 أن التبول والفعل بالسبة الواجب تعال أمور اعتبارية بطل الدليل . زهو 
المطلوب . 


3585 عه 


الدليل الثالى للحكماء قوهم : القبول والفعل متنافيان عند اتماد 
نبهما'؟ء وكل ما كان كذلك لا يكون مصدره واحدا , النتيجة القبول 
الفمل الححدة نسبتهما لا يكون مصدرهما واحداً . وبلزم من هذا أن الشىء 
الياحد لا يكون قابلاً وفاعلاً معاً . 
ولاثبات الصغرى وتوضيحها نقرل الاتحاد يتحقق يكون نسبة القبول راقعة 
بين المتسبين اللذين وقعت نسبة الفعل بينهما » أى أن الذات الذى عرض له 
القابلية بعينه هو الذى عرض له الفاعلية » والشىء الذى عرض له المفعولية بعينه 
هو الذى عرض له المقبولية . أما الدليل عل تناف الفعل والقبول عند اتحاد النسبة 
فهو التناق بين لازمهما''2 وهو استازام الفعل المفعول وعدم استلزام القبول 
المقبول » فإن الفاعل من حيث هو فاعل مستازم لنمفعول . والقابل من حيث 
هو قابل غير مستلزم للمقبول . فإن الفاعل يجب عنه المفعول ٠‏ والقابل يمكن له 
القبول بالإنكان الخاص . الذى هو سلب الضرورة عن الطرفين , والاستلزام 
وعدم الاستازام إذا اعتبرا بالنسبة إلى شىء واحد تتحقق الحافاة بينهما ٠‏ وتناى 
يستلزم تناف الملزومين . 
أما الكبيى فدليلها أن الشىء الواحد إذا كان مصدراً لأمرين متنافيين يحصل 
المجمع بين متنافين فى عمل واحد من جهة واحدة وهو ممال . 
ويجاب عن ذلك بمنع التناق لاعتلاف الجهة . فإن عدم استلزام الشىء لآخر 
باعتبار لا ينافى استلزامه له باعتبار آخر » فإن اعتبار الفاعلية غير اعتبار القابلية » 
لأختبار الفاعلية يكون مستازماً لذلك الشىء الذى هو المفعول ‏ وباعتبار القابلية لا 
كون مسلتزماً للمقبول , وللمتنع هو الامتازام وعدمه باعتبار واحد » وجهة واحددة . 
سب د ا 
217 لاسن الفمل تنوف الغو » ممنى فقول أنه مار بغي » فو أن يكو الاحد م وار 
ل وت واحد , رعو تناف باطل , 
للح شوح القاصد للسعد ج ١‏ ص 81> جع شرح لقف للسيد الشريق جف م )1 


220 
فإن الفعل يلرمه وجود المفعول , ؛ أما القبول فلا هلزمه وجيد المقبرل , ذللك أن الفاعل يبب عنه 
المفعول ‏ ْنا القايل فلا بمب له المقبول . 6 لف 


ييقى قول الحكماء إن الصفة محتاجة إلى موصرفها , لأنا لا وجود ها بدونه ‏ 
ولمحتاج إليه مؤثر فى المحتاج » وترتيهم على ذلك أن الله تعالى لا يتصف بأوصاف 
وجودية » هذه النقطة يكفينا فى ردها أن نقول لحم : إن الذى يقبل التاثير 
الذى لا يقبل القدم ؛ وهو الممكن . وأما القديم وإن كان ملازما” '2 للمحل وكان 
وصفا فلا تأثير فيه » فلا يلزم من اتصاف البارى بصفات وجودية تأثيو فيها» 
لأنها قديمة » والاحتياج المقتضى للإمكان هو الاحتياج إلى أمر خارجى ؛ أنا 
احتياج الموصوف لصفته , والصفة لموصرفها فلا يقتضى الامكان . 


الفرق بين جزء المؤثر وشرطه 

تأثيرهما احتيج إلى التنبيه على الفرق بينهما وهو الآفى : 
الشرط : ما يتوقف عليه تأثير الموثر الحقيقى ( الذى هو نفس الفاعل 
كالنجار ) مثل بيوسة الحطب . فإنها شرط للإحراق » إذ النار لا تؤثر فى 
الحطب بالاحراق إلا بعد أن يكون يابساً » والجزء : ما يتوقف عليه تحفق ذات 
لمؤثر » وهذا لا يمنع من أن تأثير العلة يكون مرقوفاً أيضأ على على الجزء » لكن لآ 
ابتداء » بل بواسطة توقف الأثر على ذات العلة المتوقف على جزئه » فيكون الفرق 
بينهما من حيث إن الشرط يتوقف عليه تأئير العلة لا تحققها » » والجزء يتوقف عليه 


التحقق والتأثر معا 





ذلك أن صفات الله تعاق الوجردية قديمة » وملازمة غملها , وهو الذات الملبة فالصفات 
قائمة بالذات وملازية لهاع فلا تألم للذات فماء وإنما هى قائمة به جل شأنه » فالصفات 
عحاجة للذاث فى القبام بباء ولا يازم من ذلك تأي الذات فا ٠ ١‏ لأنها قديمة ‏ وإغا اشتاح 


إل التأثير هى الأمور الممكة الحادثة , 


-١16ا‏ ب 


امساع ترجيح أحد الطرفين'' بلا مرجع 
اتفق جميع علماء الكلام عل امتناع ترجح أحد طرف الممكن بلا مرجح إلا 
من شذ من الطيعيين مثل : ديمتراطيس بأصحابه . فإنهم زعموا أن وجود 
السموات اتفاق لا لمرجح » ومع أتفاق علماء الكلام عل الامتناع الملاكور فقد 
ادعى بعضهم الضرورة » واستغنى عن إقامة دليل , وقال البعض الآخر إن امتناع 
ترجح أحد طرف الممكن بلا مرجح نظرى وذكر له أدلة . 
أما الفربيق الأول؛ "2 فقال إن امتناع ترجح أحد طرق الممكن عل الآخر لا 
مرجح أمر يجزم به من لا فكر عنده ء ولا نظراء مثل الصبيان والمجانين ء وهذا 
علامة كونه لا يحتاج إلى نظر . 
ونوقش يانه لو كان ضروريا لكان ممائلا للقضايا الضرورية فى الظهور » مثل 
قولك : الواحد نصف الاثثين . لكنه ليس ممائلا لها بل بينهما تفاوت فى 
الظهور . وهذا علامة كون الأحفى يتطرق إليه احتال النقيض » يهو ينا 
الضرورة . وأجيب عن ذلك يأنه لا مانع من أن يكون بعض الأوليات أجلى من 
بعض ؛ بسبب خفاء فى تصور المحكرم عليه والمحكوم به , أما الحكم فلا تفاوت 
فيه وعوموضع الضرورة . 
. وأما القاتلون بأنه نظرى فقد استدارا بأدلة : أحسنها وأقواها هذا الدلبل 
الاق : 
لو بقع أحد طرق الممكن مثل الوجوده "2 لا لمرجح . فإما أن يترجح ذلك 
الطرف الذى وفع على الآخخر أولا . ولا سبيل إلى شىء منبما ء فيبطل ما أدى 
تيص ع د 1 و 
)١(‏ القصود بالطرقين هنا : الأثرين المككين مثل : الوجود والعدم لزيد من اللناس ؛ أو للمطراء 
أو البياض والسواد لزيد من التاس فالوجود والمدم أزيد يمكن . زنواد جسمة أواياضة 
ممكن , فلا بقع أحدجما فى الخارج بلا مرجح . 
0 القائل بامتناع ترج أمد الطرفين المسكدين بدون مرجح أمر ضرورى لا بمناح إلى دليل 
25١‏ يقصد الإلق ربح الله أن وجرد الممكن وفع يدلا من العدم , لأ كلا سن الوجرد والمدم 
بالنسبة إليه سراء ٠‏ فوقوع الوجود لالد له من مرجح . 


إليه » وهو وفوع أححد الطرفين بدون مرجبح ؛ فثبت نقيضه وهو أن أحد طرف الممكن 
إذا مقع فلا يقع إلا لمرجح . 
يبان عدم حصول كل من شقى التالى . وهو أنه إذا لم يترجح لم يقع , إذ الوقرع 
يوجب'  '‏ الرجحان ٠‏ وإذا ترجح فإما أن يزيد على ذلك الطرف شىم ١‏ أو لا يزيد , 
إن لزن صنت الماك انه زا ».ون زد يعن الكاورى لبرت وال لد ” 
ويقال فيه م د 0 
باطل ؛ فما أدى إليه وهو وقووع أحد طرف الممكن لا لمرجيح باطل : كبت المطلوب 


الدور وااتسلسل 
الدور ينقسم إلى دور معى ودور سبقى ٠‏ مثال الأول توقف تعقل الأبوة على تعفل 
ابنوة » وبالعكس ٠‏ فإن تعقل ذات الأب بوصف كونه أب يستلزم تعقل ذات الإبن 
بوصف كونه ابناء وكذلك العكس . وهنا القسم ليس بمستحيل لأ الإضافات” ' ' 
أمور اعتبارية ء لا وجود لا إلا فى الأذهان . إإما المستحيل هو القسم الآخخر وهو الدور 
السبقى . وقد عرفوه بأنه توقف وجود شىء على وجود شىء آخر قد توقف هذا الشىء 
الآخر عليه » وينقسم إلى قسمين : 
دور مصرح ودور مضمر , والمصرح ما كان التوقف فيه بمرتبة ( أى بواسطة 
واحخدة ) ؟ إذا فرضنا أن زهدا أوجد عمراً وعمراً أوجد زهداً فإن عمراً قد توسط بين 
زيد أولا » ونفسه ثانيا » وسعمى مصرحاً لظهور التوقف فيه بمجرد النظر . والمضمر ما 
كان التوقف فيه بمرتبتين فأكر كتوقف وجود زيد على عمرو وعمرو على بكر وبكر . 
على زهد ؛ وعى مضمراً -لنفائه بالنسبة للمصرح . 


. الأنه انصف بصفة الوجيد دون الحدم , فلابد لذلك من مرجح برجم الوجرد عل العددم‎ )1١( 

(7) الأمران الإضافيان مما اللذان لا يمكن أن يعمل أحدهما بدين الآخر مثل الأبرة البنرة ٠‏ والقرب 
والبمد : فإن معنى كونه ها أن يكون له اين ومعنى كون ينا أن يكون له أب ٠‏ يهنا الأمر الاضاق 
ظاهره ان فيه دوراً , لكنه ليس بمتحيل , لأنه أمر اعتبارى لا وجود له فى الخار . راجمع شرح 
المرلقف لليد الشريف ج 4 ص 3١64‏ . 
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هذا القم الثافى بنوعيه مستحيل لوجوه : 

مها لو توقف وجود كل منهما على وجل الآخر للزم''؟ الجمع بين 
النقيضين , لكن الجمع بين النقيضين محال » فما أدى إليه وهو توقف كل واحد 
على الآخير محال . فبطل الدور . 

وجه لملازمة أنه من المسلم به ضرورة أن المؤثر متقدم رسابق على الأثراء 
الأثر متأخعر فى الوجود عن المؤثر » فإذا قلت زهد أوجد بكرا , وبكر أوجد نهدا , 
فكان كل منهما متقدماً لا متقدماً؛ "2 , متاخرا لا متآخرا » مؤثرا لا مؤثرا ٠‏ أثرا 
لا أنرا موجوداً له موجوداً ٠‏ وإغا لزم ذلك 2 لانت كلا منهما باعتبار الدور يكون 
علة ومعلرلاً » ولا شك أن هذا جمع بين التقيضين وهو حال ٠‏ فما أدى إليه وهو 
الدور عمال . 

ومنها لو توقف كل واحد منهما على الآخر لافتقر الشىء إلى نفسه » لكن 
أفقار الشىء إلى نفسه محال , فما أدى إليه وهو الدور محال . 

لبان الملازية أنه لر توقف كل منهما على الآخر لكان المتوقف مفتقرا إلى 
لتوقض عليه ؛ وعلى اعتبار الدور يكون كل واحد منهما متفقراً إلى الآخر . وهذا 
دى إلى افتقار الشىء لنفه ء لأن المفتقر إلى اللفتقر لشى مفتقر إلى ذلك 
الثوء , ظو افتقر عمرو إلى زهد وقد فرض أن زيداً مفتقر إلى عمرو لكان عمرو 
لكا إل نفسه » وتتقار الشيء إلى نفسه حال لأن الافتقار نسية بين شيكين : 

علا يقال له منسوب , والأخر منسوب إليه » فيجب أن يكون بينهما تغاير » 
ع استحالة الدور » قال بعض الكاتيين إن امتحالته بدهية » وما 
لإثبات استحالته. ليس دليلاً , غم باب العنبيه » 5 لا مان 

007 وما هو من والضرورى لا مانع 
سيعت اي 5 
0 5 
)ا ف الطيمة للم بسع بلواو الصراب ما كبناء يمذقها . 


فهر متقدم باعاره موثراً ٠‏ وليس متقدماً باعبارن أثراً ٠.‏ وصار متأخراً باعبان أنرا ‏ 
متأخراً باعبارة مثا ... يعكق”. زه أثرا ٠‏ وصار متاخيرا باعتباره أثرا ٠‏ ولس 
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التسلسل 

هو أن يستند الممكن فى وجوده'' ' إلى علة مؤثرة » وستند تلك العلة رز 
إلى علة أخرى مؤثرة » وهلم جرا إلى غير النهاية . 

ذكر علماء الكلام! " ؛ عدة أدلة على بطلان التسلسل » بعضها لم يسلم من 
ادح » وعضها سلم من القدح المبطل » وسنقتصر فل ذكر الأدلة على ذلكا"' 
الاخير . 

١ (‏ ) برهان التطبيق : وحاصله أن نفرض من المعلوم' » ما بطريق التصاعد 
إلى ما لا نهاية له جملة , وما قهله بمتناه إلى غير متناه جملة ‏ فيحصل جملتان غر 
متناهيتين إحداهما زائدة على الأخرى , بقدر مناه » مثلا نفرض جملة من الآن 
إلى ما لا ناية له فى الأزل ( هذه تسمى الآنية ) , ثم نفرض من هذه الملسلة 
نفسها جملة أخرى تبدأ من الطوفان إلى ما لا نباية له فى الأزل ( بهذه تسمى 
الطوفانية ) ٠‏ وبعد هذا الفرض نقابل أول فرد من السلسلة الطوفانية بأول فرد من 
السلسلة الآنية . ونستمر ق تطبيق” "2 باق الأفراد هكذا إلى الأزل ؛ فمند ذلك 
لا يخلو الحال عن واحد من أمرين » إما أن يتساوها » وإما أن يتفاوتا » فإن تساوبا 
لزم مساراة الزائد للناقص ؛ وهو محال , قما أدى إليه وهو التسلسل محال ؛ وإ 
تفاوا وانتهت الناقصة . وكان النفاوت بينهما بمقدار متناه , لأنه من الآن إل 
الطوفان , «التفاوت بالمناهى يستلزم التناهى فلا تسلسل . 


| . ف المطبرعة أى إلى علة مثثرة . والصياب حذف كلمة ( أى ) ا كتبناه‎  )١( 

20 ف الطبرعة ذكر علماء الكلام فى عدة أدلة » بزيادة كلمة ( ل ) والصواب حلنها 5 
كبا . 

(؟» فى الطبرعة ونقتصر ف الأدلة على ذلك أنه الأخير » والصواب حذف كلمة ( أنه ) » بريه 
الؤلف أن بفول : إننى سأخصر على ذكر الأدلة قتى ملمت من القدح والإنطال . 

)2 فى المطبوعة ( المطوم ما بطريق التصاعد ) ء والصراب فى نظرى . وحاصله أن نفرض من 
معلرل ( ما ) بعلريق التصماعد ... الم رإجبع شرح المواقف للسيد الشري جد 4 ص 1117 
وشرح المقاصد للسمد جد ؟ اص ١5١2‏ طبع مكتبة الكليات الازهرية . 

( © ) زدما كلمة ( تطبيق ) لتستقم العبارة . 


١8680‏ لس 


يذلك لأ الناقصة لما انقطعت كانت متناهية » والزائدة لم ترد عليها إلا بذلك 
المقدار المبتدأ من المعلول الأحير إلى الطوفان » وهو متناه , فيلزم التناهى لا حالة » 
ولل هنا انتبى ذلك الدليل . 

وملخصه أنه عند تطبيق إحدى اللسلتين على الأتخرى » إن فرض التساوى 
كان محالا فما أدى إليه وهو التسلمل محال وإن فرض التفاوت فلا تلسل 
أصلاً , لأنّ كلا من السللتين قد انتبى . وقد أوردوا على هذا الدليل 
نفضين220 : 

الأول على فرض الماراة » والثالى على فرض اللغاوت . 

وحاصل الأول لا نسلم إمكان الماراة حتى تفرض »ء لأ المتبادر من لفظ 
المساراة تماثل كل من اللسلتين فى الكمء بمعنى أن عدد أفراد إحدى 
السلسلتين يكون مساوياً لعدد أفراد الأحرى » وهذا لا يتأنى هنا ء لأن الموضوع 
أن السلسلة غير متناهية » والحكم بالفائل فى الككم فرع انحصار الأفراد ؛ فحيتفذ 
لا يصح فرض التاوى . ويجاب عن ذلك بأن التساوى لا يتوقف على 
الانحصار ‏ لأن معناه كون كل من السللتين قد اشتملت على ما اشتملت عليه 
الاأخرى » وهذا المعنى يتحقق مع عدم التناهى . 

وحاصل الثالى سلمنا أن هناك تفارتاً بين السلسلتون ؛ لكن لا نسلم التناهى 
بدليل أنا إذا فرضنا جملتين من الأعدادة "2 إحذاهما من الواحد إلى ما لا نهاية له 
والثانية من الثانى إل ما لا نباية له ؛ ثم طبقنا إحداهما عل الأخرى » فجعلنا 
الواحد من الأول, بإزاء الواحد من الثانية وهكذا . فإن إحداهما تكون أزبد من 
الاخرى ١‏ ولا يلزم من ذلك التناهى » لأ الأعداد لا تناهى » وكا يقال هذا فى 
الأعداد » يقال فى مقدورات الله تعالى ومعلوماته , فإن المعلومات أكثر عدداً من 
تائيه 


(1) ف المطبوعة نقيضين والصواب بقضين بدرن ياء أى أمرين باطلين . 
60 راجع شرح المواقض للسيد الشر يف جع أن 114 .وشرحالمقامدللعدج ١ص‏ 5068 . 


المقدورات ء لأن القدرة خخاصة بالممكنات » فالمقدور هو الممكن فقط ٠‏ والعلم 
بشمل الواجبات والجائزات والمستحيلات » فالمعلوم يشمل”' : الممكن , 
والواجب ٠‏ والمستحيل ء ومع هذا التفايت فلا تناهى لأ مقدورات الله تعالى 


ويجاب عن ذلك بأن النقض”'؟ بالأعداد لا يرد , لأ التطبيق المستدل به على 
بطلان التسلسل إنها اعتبر بين الأمور الموجودة وه المعلولات التى ضبطها وجود . 
وأما الأعداد فهى من قبيل الأمور الرهمية المحضة ء التى لا وجود لها فى نفس 
الامر » حتى يكون هناك جملتان تطبقان فلا يصح النقض بها . 

بأما النقض بمعلومات الله تعالى ومقدوراته فلا يرد أيضا لأن معنى عدم تناهى 
المقدورات عدم وقوفها عند حد ؛ فما من مقدور إلا وبتصور وراءه مقدور اخخر ١‏ 
وأما الموجود من المقدورات فهو متناه قطعاً . وكذلك المعلومات الوجودية متناهية 
قطعاً لأند ضبطها وجود وأماا "2 العدمية فهى بمعزل عن الدليل . 

( ؟ ) برهان التضايف حاصله : لو تسلسلت العلل إلى غير النباية لزم زيادة 
عدد المعلرلات على عدد العلل . لكن التالى باطل . فما أدى إليه وهو التسلسل 
باطل!' 2 . 

ووجه لزيم التالى للمقدم أنا إذا فرضنا سلسلة من المعلول الأخير إلى غم 





00 زدنا كلمة ( بشمل ) يتفم الكلام . 
زى راجع شرح المياقف للسيد الشريف ج 4 عى 1١‏ وراجع شرح المقاصد للسمد ج ١‏ 
733717 , 
رى يقصد للؤلف بالأنور العدمية , الأبرر التى ليس لا تمقق فى الخارج كمرقب الأعداد + 
فإنها مرهيمة , أى أن وجردها فى المقل فقط رلا وجود ها ف الخارج . 
زوع راجع شرح القاصد للسعد جد ؟ ص .© من طبعة مكنية الكليات الأزشية » وشرح 
المرشف للد الشريف سج 1 عض 3١93‏ . 


انباية لكانت جميع الأفراد قد تحققت فيها العلية'' ' والمعلولية إلا المعلول الأخير 
فإنه يكون معلولا ولا يكون علة » وبذلك يزيد عدد المعلولات عن عدد العلل » 
بهذا نشأ من التسلل . ولو كانت العلل متناهية لا يلزم ذلك , لأ كل فرد ما 
عدا الأحير والأيل يكون علة ومعلولا » فيتحقق التساوى بين العلل «المعلولات 
بالنسبة إلى ما اتحصر بين الأول والأخير » وكذلك بالنسبة إلى الأخير والأول , لأ 
الأخير معلول لا غير ؛ والأوْل علة لا غير » فيكون ذلك المعلول فى مقابلة العلة ع 
يأما وجه بطلان التالى فهو أن العلية والمعلولية أمران متضايفان تضايفا حقيقيا , 
ومن لوازمهما التكافْوٌ فى الوجود , بمعنى أنه إذا وجد أحد المتضايفين الحقيقين 
رجد الآخر قطما . فلابد أن يوجد بأزاء كل واحد منبما واحد من الآخراء 
فيكونان متساويين فى العدد ضرورة » وإذا بطل التالى بطل المقدم ١‏ وهو التسلسل 
قبت الانتهاء إلى علة . 

( 7 ) السلسلة إما أن تنقسم بمتساويين أَزْلآ ( ولا ثالث لهما ولا يجتمعان ولا 
رتفعان ضرورة ) فتكون إما زوجاً إن انقسمت بمتساويون ١‏ أو فرداً إن لم تنقسم 
بمتسازيين » وكل من الزوج والفرد متناه , لأنه محصور بين حاصرين . ما قبله وما 
بعده فنكون السلسة متناهية قبطل التسلسل . 

0 السلسلة عدد وكل عدد محصور فالسلسلة محصورة '» فكون 
تناهية ‏ 


الجوهر والعرض وأقسام كل باختصار 
جات عادة علماء الكلام أن يذكروا مباحث الجواهر والأعراض قبل التكلم 


>> عسي اي ا 

207 فنا كلمة ( الملية ) لأن الكلام لا يستقم بديما ء المقصود أن كل فرد فى السلسلة يكين 
عل ومعليلا . ما عدا المعلول الأعيرء ذيكون معلرلا فقط وليس غلة . لأنه ل يرث ل شىه 
؛ وبذالك يزبد عدد المعلولات على عدد العلل بفرد هو الأو . فهر معلول وى علة . 
للحم شرح المراقف للسيد الشريف اج 4 اص ١0/8‏ . 

ترح المقاصد للسعد جد ؟ عن 1+1 طبع مكتبة الكليات الأقرية . 


دري 


- ١148 


عز(') الصفات وسائر مباحث علم الكلام فى الكتب المطولة » مثل المواقى 
والمقاصد والطوالع . 


والنى دعاهم إلى ذلك هو أنبم عند إثبات حدوث العالم يفسمون العالم إلى 
جواهر وأعواض ‏ ويثبتون حدوث كل منهما على انفراده » وبذلك يتوسلون إلى 
إثبات حدوث العالم ؛ ويحدييه يستدل على ثبوت الصانع ؛ ولا يخفى أن الحكم 
بحدوث الجوهر والعرض فرع تصوره , فيجب صناعة أن يتصور كل منهما قبل 
الحكم عليه بالحدوث » ولا كانت أقسامهما وبعض أحكامهما مختلفاً يها بين 
المتكلمين والحكماء تعرض علماء الكلام أيضاً لبيان الأقسام والأحكام . 


ومن هذا يتضح للناظر أن مباحث الجوهر والعرض تنحصر ف ثلائة مطالب : 


. تعريف كل منهما‎ - ١ 

. أقسامهما‎ ١ 

 «‏ أحكامهما. 

ولنيدا بالجوهر لتقدمه طبعاً فيتناسب الوضع والطبع . 
مباحث الجوهفر 


التعريف 

اتفق علماء الكلام على أن الجوهر إنما يقال للسمكن الموجود , فلا يقال 
للواجب » ولا للمستحيل » للا للممكن المعدوم ‏ ولكنهم اختلقوا فى مفهومه 
فعرفه الكماء بأنه ماهية ذا يت إلى وجودها الخارجى ولوحظت بالنسبة إليه 


ري0 بدو أن ف المباريٍ نقصاً . والأولى أن يقال : يذكر مباحث المواهر والأعراض فيل التكلم عل 
مباحث الإكيات والصفات يسائر مباحث علم الكلام ... الم . 


ين لا فى موضع!'2 أى عمل يقومها . وعرفه الخكلمون بأنه ما قام بنفسه ء 
بمعنى تام الجوهر عندهم أن يتحيز بنفسه غير تابع فى أتحيزه لتحيز شىء 
آخمرء عيلاف معنى اقهام المارى بنفسه فإن معناة عدم التقا إلى محل للا 
خصص . 


تنبيسه 
تعريف الجوهر : لا يصح أن يكون من قبيل الحد . لأنه بسيط فلا يمد , ولا 
من قبيل الرسم التام » لأن الجوهر جنس”'؟ عال فلا جنس فوقه » حتى يوخ 
فى تعريفه وتضم إليه خخاصة » ولكنه من قبيل الرسم الناقص الذى هو التعريف 
بالخخاصة . 





١ الأولى أ يقول ( كانت لا فى مرضوع ) فهذا هو تعريف الفلامفة ؛ وبريدون بالموضوع‎ )1١( 
اخحل القاتم بنفه التهمٌ لغيه , والجيهر قالم بنفسه . ولا يكفاج إلى ما يقومه . وهر الموضوع‎ 
فى اصطلاحهم ؛ راجع البصائر النصيوة لابن سهلان ص 76 الطبعة الأبيية منة‎ 
حكهام.‎ 


(1) هدو لى أن هنا اشباها ؛ اشتبه عل فضيلة الشيخ المولف » إذ ليس المرلد بالجرهر هنا » 
الجيهر الذى هو جنس عال ؛ بل للراد به هنا الجر مطلقا » وهر الموجرد لا فى موضوع » 
وهنا يشل الجرهر الذى هو جدى عال , وهشمل الجسم , ريشمل الإنسان والحجر فكل 
هله جواهر فى عرف الحكماء , فكلها يصدق عليها التعرهف : الموجيد لا فى موضوع ؛ 
طذلك قم الحكماء الجرمر إل جرهر أول . مثل مسد وبكر , والنفس والمقل » وجرهر 
ثان » يهو الكلى مثل : الإنان رالحيوان , وغرما . فكل هذه جرلفر فى عرفهم ؛ راجعم 
الفلسفة اليونانية ليوسف كرم , بحث الخطق عند أريطوا . 

إذ المراد بالجرهر هنا ما قابل العرض » رعو الذى يتاج إلى بحل يقوّمه » فإن العرض لا 
قوم بنفه . بل يقوم يفيو . 

وبدليل ما قاله فضيلة المؤلف نفه بعد ذلك فى تقسم الجوهر عند الحكماء » إذ قال 
نتقسم إلى عيولى وصورة وسم ونس وعشل . ( راجمم نفس الكتاب الصفحة التالية ) 


م 


أقسام الجوصر 
قسم التكلمون الجرهر إلى قسمين : جوهر فرد وجسم . فالجوهر الفرد هو 
الذى لا يقبل القسمة بوجه من الوجوه . 


وأما الجسم فعرفه الأشاعرة : بأنه ما تركب من جزأين فأكثر . وليه إذا 
انضم جوهر فرد إلى جوهر فرد حصل من مجموعهما جسم » قابل للقسمة' '؟ فى 
جهة واحدة ؛ وهى الطول . 


وعرفه المزلة بأنه الطوبل العريض العميق » وعلى هذا يقولون : إن المنقسم فى 
جهة واحدة فقط يسمى خطا » وى جهتين يسمى سطحا , رهما وامطتان 
عندهم بين الجوهر الفرد والجسم , وداخلان ف الجسم عند الأشاعرة . 

أما الحكماء فقد قسموا الجوهر إلى حمسة أقسام : هيولى » وصورة ٠‏ 
وجسم'؛ "2 » ونفس ٠‏ وعقل » فالحيولى هى المادة التى تتكون منها الأشياء . 

والصورة تنقسم إلى جسمية ونوعية » فالجسمية هى الاتصال الممتد ى 
جهات الحيول . مثلا إذا أنعذنا مقداراً من الماء ثم جزأناء إلى جزءين » فإنك تراه 
قد انفصل بعضه عن بعض بعد أن كان متصلاً . 

والماء لم يعدم منه شىء ؛ فالقابل للاتصال والانفصال هو المادة , والاتصال 
هو الصورة ا لجسمية » وهى مشتركة بين جميع الأجسام ؛ والصورة النوعية هى 
صورة لا يخلو عنها جسم ء ويتنوع بحسا يل أنواع كثمة ء تختلف أثارها 
ولوازمها ٠‏ كقيول الانفكاك والالعام بسهولة ؟! فى الماء ؛ أو بعسر ا فى الأرض ء 
وكاختصاص بعض الأجسام بالشكل الذى اقنضته طبيحه » كالمئلث . فإن هذه 


)1١‏ جم شرح المراقف للميد الشريف جه 7 ص . وشرح الطرالم للقاضى اليضارى 
ص ١4؟‏ وشرح المقامد ح ١‏ ص 1515 
(15) راجم شرح الميقلن جه لا ص ٠‏ شرح الطوائع للبيضارى م 1١‏ : الطعة اللايقة , 


اللوازم الختلفة لا لم تستند إلى الصورة الجسمية لاشتراكها يين جميع الأجسام . رلا 
إلى الميولى لأنما قابلة محضة ء فلا تكون فاعلة . ولا لأمر خارج لأ طبيعة هذه 
الأجسام تقتضيه » علم أنها لصورة نوعية يختص بها بعض الاجسام دون بعض . 
أما الجسم فهو ما تركب من الحيولى والصورة الجسمية ١‏ والصورة النوعية . 
وأما النفس فهى جرهر تعلق بالبدن تعلق التديير والتصرف . 
وأما العقل فهو جرهر تعلق بالبدن تعلق التأثير » وتحته عقول عشرة » كلها 
جواهر مجردة عن المادة » وموثرة فى الممكنات 5 سبقت الاشارة إل ذلك فى 
مبحث العلل . 


أحكام الجوهر 

للجوهر أحكام نذكر المناسب منها لعلم الكلام بهو ثلاثة : 
الأول أنه قابل للبقاء زمانين فأكثر , رهذا الحكم بدهى لا يحتاج إلى 
استدلال » فإنا تعلم بالضرورة أن ثيابنا وكتبنا . وببوتنا » هى التى كانت بالأأمس 
لا تبدل فيها » وإذا حصل تبدل متعلق بها ففى الأعراض فقط » وحيث كان بقاء 
الجوهر زمانين فأكثر مما قضت به الضرورة وحكمت به فلا عبرة بما يخالفه . 
الثالى أن الجواهر لا تتداخل' '' فى بعضها على جهة النفوذ من غير زيادة فى 
دخول جسم فى جسم على وجه الظرفية كدخول الماء''2 فى الكوز فلا مانع 
منه ء وهذا الحكم مجمع عليه بين علماء الكلام . حنى قال البعض إن الاستحالة 





00 لان المشخول لا بشغل . والجسم قد شغل حيزاً من الفرام وملاه .فلا يمكن دخرل حسم 
أخر فيه » وهذا أمر بدهى . 

45 هلا ليى دخخول جسم فى جسم ء ولا حليل جسم فى جسم لأن الجسم قد حل فى فراع 
الكور » ومحرد حلول الماءى الكوز بمرح المواء الذى كان يشغل الكرز من الداخل , قلم 
كل لمم ل جسم ء ولا جل جسم هو اللاء ب فى لام هو سطح الكوز من 


١75‏ ل 


ضرورية » وإلا جاز أن يكون الجسم الواحد أجساماً كتيق : وأن يكون الذراع 
الواحد مثلا ألى فراع , بل جاز تداعل العام كله ى حيز عردلة واحدة » 

الثالث : تتائل الجراهر فى الحقيقة » وهذا الحكم مختلف فيه بين المتكلمين 
والحكماء , فالمتكلمون يقولون إن الأجسام متائلة فى الحقيقة . والحكماء بقولون 
إنبا ممختلفة الحقيقة » ومبنى ذلك الخلاف اختلافهم السابق فيما يتركب منه 
الجسم ء فلما قال المتكلمون إنه يتركب من جواهر فردة » رهي متائلة ىق 
الحقيقة . قالوا إن الالجام متاثلة فى الحقيقة , والاخئلاف بينها بالاعراض » ولا 
قال الحكماء إن الجسم مركب من الميولل والصورة الجسمية » والصورة النوعية » 
ومعلومٍ أن الصورة الوعية مختلفة فى الأجسام , لاختلاف الآثار واللوانع » قالوا : 
إن الأجسام مختلفة فى الحقيقة . ويتفرع على هذا الخلاف خلاف آخر فى 
الصفات النفمية . وعدم تمائلها , فالمتكلمون لما قالوا بتاثئل الأجسام فى الحقيقة 
قالوا بتائلها فى الصفات النفسية ء والحكماء لمم قالوا باختلاف الأجسام الحقيقية 
قالوا بعدم تمائتها فى الصفات النفسية ؛ وقد عرفت الصفة التفسية هنا عل رأى 
شبتى الأحوال ء بأنها ما لا يصح توهم ارتفاعها عن الذات مع بقائها » مثل 
التحيز » وقبول الأعراض 


مباحث العرض 


التعريف 
عرف الأشاعرة العرض : بأنه ممكن موجود قاثم بمتحيز' ' ' « وهو الجوهر » 
وعرفه المعتزلة : بأنه ما لو وجد لقام بالححيز ؛ رهذا التعريف يمعل العرض 


ناملا للممكن » الموجود القائم بالمتحيز » والممكن المعدوم , الذى لو وجد لقام 
بالمحيزء فهوا'' أعم منه عند الأشاعرة » ومبنى هذا التعميم عندهم قرظم ى 
تقسم المعلرم الذى سبق ذكره : المعدوم ثابت ه فيتصف بصفات معدومة ثابتة ١‏ 
تلك المفات أعراض : 

وعرفه الحكماء بأنه ماهية''' إذا قث إلى وجودها الخارجى ولوحظت 
بالنسبة إله كانت فى موضوع'" , أى محل يقوّمها » ومعنى وجوده فى 
موضوع أن يكون وجوده فى نفسهء هو وجوده فى الموضوعء لاينايزان فى 
الإشارقالحسية ٠.‏ فتكرن الاشارة إلى أحدهما عين الإشارة إلى الاتخر . 


أقسام العرض 
قم المتكلمون العرض إلى قسمين : 
الأول ماشختص بالحى كالحياة .والعلم والقدرة » والارادة » والكلام والادراك 
بالحواس الظاهرة » والباطنة . 
والثافى ما لا يختص بالخئ '2 وهو الأكوان الأربعة الى هى الاجتاع والافتراق 


امسلل سس 
للق أك تعريف العرض عند المعترئة أعم من تعريمه عند الأشاعرة, لأنه شمل المكن الوحود 
القام بالمتحيز وشمل للمكن المعديم الذى لو وجد لقام بالخصيز . 


3 أى حفيقة إذا وحدت فى الخارج كانت لا ى موضرع . 

(57) الاد بالوضوع , فى عرف الفلامفة اثل القام بنفسه القَرّم لميه . كوحود حالد متلا . 
زنعالد متصف بلبياض ٠‏ فهنا يكون خالد قائما بفسه زهو موضوع ول للدياض القائم 
كع يالوم لهء ذلك أن لياش لا يقوم بنفه . بل يحتاج إل جسم يفريه رتحصك فى 

0 كارح ياجع البصائر التصوية ص 68 . 


ل للطبرعة ما بختض بالحى . وهر خطأ مليعى والمواب ما كتباه بدلل المقابلة راحم 
ارح الياقف للسيد الشريف جه ص ١١‏ وشرح المقاصد للمعد جم 7 ص ١44‏ طبع 
مكحبة الكليات الأزفية . 


١74 -‏ سمه 


والحركة والسكون » والمدركات بالبصر والسنمع . والشم والذوق ء واللمى . 

ياليك بيان النوع الثافى!'2 باختصار عل طريقتهم : الكونهو. حصورل 
الجوهر فى الحيز , والاجتهاع حصول جوهرين فى حيزين لا يمكن أن يتخلل بينهما 
ثالث ء والافتراق حصول جوهرين فى حيزين بحيث يمكن أن يتخلل يينهما 
ثالك . والحركة حصول أول فى حيز ثان") والسكون حصول ثان فى حيز 
أول » وتعريف الحركة والسكون يهذين التعريفون يقتضى رجود واسطة , بمعنى أن 
يكون هناك حصول ليس اجمتاعا ولا افتراقا » ولا حركة ولا سكونا » كا لو فرضنا 
أن الله تعالى نلق جوهرا فردا » ولم يخلق معه ار , فإن حصيله ان الحدوث 
ليس واحداً من الأيعة » كا يظهر ذلك بانتأمل فى تعريف كل . 

والمدركات بالبصر الألوان » وبالسمع الأصوات . وبالشم الروائح » وبالذوق 
مثل الحلاوة والملوحة , وباللمس مثل الحرارة والرطوبة . 


أقسام العرض عند الحكماء 


قشم الحكماء العرض إلى تسعة أقام :«") الكمء الكيف ء الأين » 
المتى ء الوضع ء الملك . أن يفعل » أن ينفعل » الإضافة . 


)2 يقصد بالنوع الثاني العرض الذى لا تختض بالحى . بل يعم الحى وغيو . 

(5» راجع شرح المواقف لليد الشريف سج 3 عى 1884 رشرح الطرظع للقاضى البيضارى عن 
الطبمة الابقة . 

)2 راجع البصائر النصيية لابن سهلان عن 55 وما بمدها . 
ومتن المواقف للإصمى من 47 وما بعدها . 
وشرح القاصد للعد جد ١‏ مس ١45‏ طبع مكنة الكليات الأزفرية وتارخ الفا فة البرنائية 
ليوف كرم . 


١7*68‏ د 


الكم 

للكم خواص ثلاثة يصح أن يعرف بكل واحدة منها' '؟ عل انفراد ويصح أن 

الأزلى : قبوله القسمة لذاته . 

الهالية : وجود عاد يعده إما بالفعمل كا فى العدد . وإما بالتوهم 5 ى 
المقدارا"؟ , ْ 

الثالثة : قبوله المساياة » والزيادة والنقصان . 

ومعنى الخاصة الأولى أن من لوازم الككم قبوله القسمة لذاته . بواسطة أمر 
اتخرء والمراد من القسمة : الوهمية لا الفعلية ٠‏ والفرق بينهما أن الوهمية كون 
الشىء بحيث يمكن أن يعرض فيه شىء غير شىء , أما الفعلية فهى الاقراق يحيث 
يحصل للجسم هويتان » وإنما لم يكن هذا القسم مراداً لأنه لا يلح الكم 
لمنصل الذى هو المقدار . لأ القابل يجب أن ييقى مع المقبول , والمقدار الواحد 
إذ” "2 انفصل وانقسم فقد عدم ؛ وحصل هناك مقداران موجودان دل يكونا 
موجودين قبل الانفصال فلم يكن باقيا » ولا يلحق' '؟ الكم المنفصل وهو العدد 
لل الاخراق زوال الاتصال الحقيقى . والأعداد لا اتصال يها » 

ومعنى الناصة الثانية أن يكون الكم المنفصل رهر العدد مشتملا على عدد 
احله ويفنيه » مثلا السبعة مشتملة على الواحد سبع مرات ٠‏ فإذا خترج الواحد 
مرة بعد أخرى , إلى سيع مرات , فنى بعد ذلك العدد ‏ وكذلك الكم المتصل 
مثل الخط مشتمل على ما يعده ويفنيه توهما » فإذا فرضت فيه واحداً بعده كثير 
حديت- ‏ 5.ام 
)١(‏ ف الطبرعة منهسا؛ والصراب مبا . 
(1) عثل للكم المتصل بالعدد ١‏ ومثل للكم المنصل بالقدار . 


ليق ل للطبرعة إذا المصل . والصراب ما كاه : إذا اتفصل 
)10 ال للطيوعة ولا تعلق . بالصرات ولا يلحق © كاه 


فإنك لا تزال تسقط شما فشبرا إلى أن يفنى . 


ومعنى الخخاصة الثالثة أن العقل إذا لاحظ المقادير أو الأعداد » ونسيها إل 
بعضها ء أمكنه الحككم بينها بالمساواة أو الزيادة والنقصان ‏ لأن أى مقداين 
فرضتهما ونسبتهما إلى بعضهما , فهما متساويان » أو أحدهما أزبد والآخر 
أنقص . وكذلك العددان . 


أقسام الكم 


ينقسم الكم إلى قسمين : م متصل » وم منفصل''2 فالكم المتصل هر 
الذى يمكن أن تفرض فيه أجزاء يتلاق كل جزأين منها على حد واحد مشترك 
بينهما » يكون بداية لألحدهما ونهاية للآخراء مثلا إذا قسم الخط إل جزأين ١‏ 
فالحد المشترك بينهما هو النقطة . وينقسم هذا النوع إلى قسمين : قار الذات 
وغير "2 قار النات . 

فالأول هو الذى يبوز اجتاع أجزائه المفريضة ف الوجود وهو المقدار ؛ وتحنه 
أنواع ثلاثة : خط » وسطح . وجسم تعليمى ء أها الخط فهو ما انقسم فى جهة 
واحدة وهو الطول » وأما السطح فهو ما انقم فى جهتين. وما الطول 
والعرض » وأما الجسم التعليمى فهو ما انقم فى الجهات الثلاث » الطلول 
والعرض والعمق . 


لاا سد 


وأما غير قار الات فهو ما لا تجتمع أجزاقه فى الوجود . وهو الزمان فإن 
أجزاعه إنما تتحقق على التعاقب والتوالى ٠‏ فوجود الجزء الثانى بعد انعدام الأزل » 
يعكذا» وعلى هذا البيان يكون الكم المتصل منحصرا فى أربعة : الخط ء 
السعلح ؛ الجسم التعليمى , الزمان ٠‏ , 

وإنها كان المخط من قبيل العرض لان الجسم قد يوجد بدونه » 5 فى الكرة 
النامة التكوير » فإنها لا خط فيها بالفعل , مثل الأفلاك عل القول بكرويتها » 
وحبئذ لا يكون الخط واجب الثبوت للجم . فلا يكون من مقوماته فيكون 
عرضا . 
وأا كان السطح عرضا لأنه إنما يحصل بواسطة انهاء الجسم بدء 5 أن 
السطح ينتهى بالخط . والخط ينتهى بالنقطة ٠‏ والتناحى ليس من مقومات 
الجسم ء فإنه قد ينعدم التاهى الخصوص ببعض الأشكال بسبب حدوث شكل 
أخر, مع بقاء الجسم ماله . 

وأنخا كان الجسم التعليمى عرضا لأ الأشكال التى تتوارد على الجسم 
الطبيعى مثل القطعة من العجين » تجملها مرة مربعا . ومرة مثلثا . وهكذاء 
تقطعة العجين جسم طبيعى ٠‏ والأشكال التى تواردت وتغوت جسم تعليمى » 
تحمث لم يكن هذا من مقومات الجسم فهو عرض . 

دأنما كان الزمان عرضا لأل المشهور من مذهب الحكماء أنه مقئار حركة 
الفلك » فهو قائم بالحركة , والحركة عرض ء فالقتم بها يكرن عرضا ء وإنما كان 
العدد عرضا لأنه متقوم بالوحدات , والرحدة عرض وجودى على قول لبعض 
الحكماء , فيكون العدد عرضا وجوديا بالوجود الذعنى . 


الكيف 
يتعلق به مبحثان : الأول فى تعريفه ‏ والقالى فى أقامه . 
التعريف 


الكيف عرض لا يستلزم القسمة' '' ولا عدمها لذاته » ولا ينوقف نصوره على 
تصور عيو ٠.‏ 

ومعنى هذا التعريض أن الكيف من الأعراض » التى لا تستلزم القسمة » ولا 
عدمها , بل قد يقبل القسمة وقد لا يقبلها , وهذا بالنظر لذاته » فلا ينا أنه 
قد يستازم القسمة أو عدمها , لكن بواسطة . كذلك هو من الأعراض التى 
تتصور إستقلالا , بلا تحتاج فى تصورها إلى. تصور شىء آخخر . 

ويخرج بقولنا فى التعريف لا يستلزم”'2 القسمة . الكم فإنه يستلزمها ١‏ 
ويقولنا ولا عدمها تخرج النقطة » بناء على أنها موجودة فى الخارج » أما على القول 
بأنها من الأمور الاعتبارية فلا حاجة إلى قيد استلزام عدم القسمة ١‏ لأنه كان 
لإخخراج النقطة . وهى على هنا الاعتبار لم تدخل » وقولنا «لذاته» لشمول العلم 


20 باجم شرح المولقف للسيد الشريف سد © ص 135 , وشرح المقامد للمد جه ؟ ص 
7 طبع مكتبة الكليات الأزعرية ٠‏ وقد تعرف الكيفية : بأنها اسم لما يباب به عن السؤال 
يكيف ؟! . وراجع البصائر النصوية ص 3١‏ . 

)1١‏ ف اللمطبوعة وتخرج بقيلنا لى-التصيف ( لا باتزم الكم ] مد زدنا فى الأصل كلمة 
الفسمة ) أطي العبارة » ولبتضح مرجع الضمير فى قول المؤلف فإنه يستلزمها . فإن 
الضمير فى [ يتلزمها ) برجع إل القسمة . فالكم يتلزع الفسمة ؛ أما الكيف فلا 
يسطزمنها . 


لاقلا١‏ د 


المنعلق بِالأمُور المركبة . فإنه وإن قبل القسمة » لكن لا لذاته » بل باعتبار المعلوم 
لمكب » أما ذات العلم فلا تقتضى القسمة » وخرج بقولنا لا يترقف تصوره على 
تصور غيه الأعراض النبية ٠»‏ وهى الاضافة , الاين ؛ والمتى ٠١‏ والوضع ٠‏ 
الملك » أن يفعل , وأن يتقعل » فإن تصورها مرقوف عل تصور غيرها ؟آ 
سيق بيانه . 


قم الحكماء الكيف إلى أربعة أقسام :''2 كيفيات محسوسة . وكيفيات 
نفسانية وكيفيات مختصة بالكميات » وكيفيات مختصة بالاستعدادات . 

الكيفيات المحومة: هى ما كانت محومة بإحدى الحواس الخمس 
الظاهرة » كالحرارة , والبرودة المدركين باللمس : وكالألوان المدركة بالبصر ء 
وكالأصوات المدركة بالسمع ٠‏ وكالروائح المدركة بالشم » وكالمذوقات المدركة 
بالنوق . مثل الحلاية والملوحة . 

والكيفيات النفسانية : هى أنختصة بذوات الأنفس » كالحياة والصحة 
والقدرة والإرادة » بهى إن كانت مستحكمة فى موضرعها محيث لا تزول عنه 
أصلا . همسر زواها ميت ملكة . وإن لم تكن راسخة سميت حالا » كالكتاية » 
فإنها فى ابتدائها تسمى حالا , فإذا استحكمت ميت ملكة . 

والكيفيات الاتعدادية :هى التى يستعد الجسم بسبها لقبول أثرها 
اسهولة » كاللين ويسمى''2؟ ضعفا ولا قوة , أو للدقع وعدم القيول كالصلابة 
تسمى قوة طبيعية » والكيفيات النخصصة بالكميات الحصلة مثل الاستقامة 
ديب ا 

)١(‏ لجع شرح المقاصد للعد ج 5 ص 1١4‏ لقطيعة السابقة » رشرح المراظف اللسيد 


الثريق ج ٠‏ عن 176 ء ولبصائر النصيية اص 59 . 
(5ع» راجع شرح المقاصد جد ١‏ ص 458 , وشرح الولف للسيد التريف جد ١‏ ص 162 . 


- ١800 


العارضة' '' للخط ء «لمنفصلة كالزوجية العارضة للعدد. فالخط م, 
والاستقامة كيف » والعدد م » والزوجية كيف . 


الاين 


للقوم فى تقديم مباحث الأ طريقان : الأول للمتكلمين والشالى للحكماء , 
أما طريق المتكلمين فحاصله أنهم عرفوا الأين بحصول الجوهر فى الحيزا'؟ « أى 
المكان » كا بينه بعضهم . ويعبرون عن الأيين بالكون »' "2 ويقولون إن الكون 
وجودى ١‏ ويقسمون الكون إلى اجتاع ء وافتراق » وحركة ع''2 ومكون , رقد 
تقدم بيائها تقسيما وتعريفا عل رأبهم . 

أما طريق الحكماءفحاصله أنهم عرفوا الأين بحصول الجسم فى المكان ء 
يقسمره إلى حقيقى . ومجحازى » فالحقيقى'*' هو حصول الجسم فى مكانه 
الختص به » الذى لا يستغنى عنه » ككون زيد ى موضعه » الذى شغله لممامة 
جسمه له » واجازى هو ما ينفصل فيه الحيز على الحال فيه . ككون زيد فى 
البيت , فإن جميع البيت لا يكون مشغرلا به عل وجه يماس ظاهره جميع جوانب 
البيت » ومنه ما هو أوسع من هذا , ككون زيد فى اليلد أو فى قارة أفريقيا » 


)1١(‏ ,باجم شرح المقاصد لنسعد جه ؟ عى 457 ؛ وشرح الموائف للسيد الشريف ح 7 من 
6 

00 باجم شرح المقامد للمد سج ؟ ص ؟)؟ بشرح طرظع الأنرار للأصفهاق عن 559 . 

زع ) أى الرجرد فى الأعبان : والأين هى الحالة التى تكرن للجسم وكاب بها حين يأل :أين 
هر ؟!/ يهى كرن الجم ل مكانه . 

وغ راجع شرح المقاصد للمد ج ؟ ص 147 ؛ وشرح المواقف ليد الشريف ج ه بلائد 
للحركة من ستة أمور » ما منه المركة وما إليه الحركة : وما فيه الحركة ؛ وما به الخبركة وما له 
الحركة والزمان الذى يقم غيه الحركة , 

ره) ,راجع شرح المقاصد للعد سج 6 صى 4007 الطبعة السابقة ؛ وراجع البصائر الصمية 
ص 58 المطبمة الاموية . 


كلما 


بالكلام على الجسم تقلدم فى مبعحث الجوهر » أما المكان فهر السطح الباطن من المخارى 
المماس للسطح الظاهر من المحوى وقد سيق الكلام فيه أيضا . 


المسى 


هو حصول الشىء فى الزمان' ' ' » وينقسم إلى حقييقى وهو كون الشىء فى زمان لا 
بفضل عليه ككون الكسوف فى -لحظة معينة ؛ ومجاؤى وهو كون الشىء فى زمان يفضل 
عليه . كحضرر فلان فى هذا الأسبوع . أو كرن ولادته فى هذا الشهر عر فى هذه 
السنة , ويمتاز الحقيقى من المتى عن الحقيقى من الابن : بانه يجوز فيه الامتراك بان 
تتصف أمور كثيرة » كموت ء وولادة » وقدوم غائب .. بالكون فى زمان معين , 
مخلاف الأين فى المكان'الحقيقى » فإنه لا يجوز فيه الاشتراك بداهة ‏ والمراد من الشىء 
فى التعريف ما شمل الجسم . وغيره » من الحوادث . 

أما الزمان فقد تقدم تعريفه : وهو مقدار حركة الفلك عند الحكماء , رعند 
التكلمين امتداد موهوم يقع ظرفاً للحوادث . 


الوضاسع 


هيئة تعرض للجسم بسبب نسبة أجزائه بعضها لبعض » وبسبب' ' ' نسبتها إلى 
آتآتلللسسسسس 


21١‏ عزنه صاحب البصائر الصوية بأنه كرن النىء ل الرساك أر اق طرفه » إن كرا م الأشباء تقع 
5 ل اطراف الأزرنة »ولا نقع فى الأزمنة رسأل غنها كني * راجع ص 71 وما يعدها من للتصائر 
١‏ هيلة لجسم تحصل مس نسية أججزاله بعضها إل بعص . نة تتخالى الأأحزاء لأجلها , مكل النيام 
والقعود . والامتلقاء والابطاح والافتراش 9 
لالوضع قد بقع فيه التضاد ؛ فإن وضع الانان رخلا ةف الأرص ورأسه فى الحراء مايل السمان 
2 وضمه وراب ف الارض ورخلاء ل اقواء . فالرممان ممتلفان ومتصادان .ىق أبما لا 


كتممال مى 5 220 
ال مما فى وقث باسحل [ راحم الغائر الصبية من 51 ) . 


7 ا ل 


خارج ‏ وينقسم إلى قسمين الأول ما لا يعتبر فيه إلا نسبة الأجزاء إلى 
بعضها كالمثلث والمربع والمستدير » والثانى ما يعتير فيه نسبتها إلى بعضها : وإلى 
الأمور الخارجية » كالقيام والانتكاس : 


الملك 


هيئة تعرض للجسم بسبب ها أحاط به ء وانتقل بانتقاله . كالتقمصر: ٠١‏ 
والتختمن والمحيط بالجسم قد يكون خلقيا كالجلد ١‏ وقد يكون غير خلقى , سراء 
كان حيطا بكله , كالثوب » أو ببعضه كالخاتم . والعمامة , والخف . 


أن يفعل وأن ينفعل!'' 


اختار الحكماء التعبير بهاتين الصيغتين دون الفعل والانفعال , لأن هانين 
المقولنين من الأمور المتجددة غير القارة , والمفيد للتجدد هاتان الصيفتان ١‏ أما 
الفعل والاتفعال فيالات للحاصل بعد الحركة » ومعنى أن يفعل تأثير الشىء فى 
غين ما دام مؤّثرا » ومعنى أن ينفعل تأثر الشىء عن غيره ما دام متاثرا ٠‏ فتأثير 
النار فى الماء ما دام الماء موضوعا عليها يسمى أن يفعل , وتسخن الماء ما دامث 
الحرارة مّثرة فيه يقال له أن يتفعل » فإن انقطع تأثير النار بآن أزهلت أو اطفدت 


. ابإجم الصائر النصيية لابن مهلان عن 941 ؛ وشرح المقاصد للسعد جب 5 صن‎ )١( 
ل" منى [ أن يفمل ] آن يكثر الشىء فى ين أثراً غير قار الذاث ء فساله مادام يثر هى [ أن‎ 
. ضعل ] مثل السخين مادام يسطفن ء والقطع مليام يقطع‎ 
ونا [ أن ييفمل ] فهو تأئر الثىه عن غيو مادام ل الهألير , كالسحكن والديد والخطع‎ 
. ”© البعمار الصسيية ص‎ 


الإضافة 

هى النة التى لا تعقل إلا بالقياس إلى نسبة أخرى معقولة بالقياس إلى 
الأول . كالأبوة . والبنوة ء «الاضافة بهذا المعنى يقال لما فى اصطلاح الحكماء 
مضاف حقيفى . وقد يراد بها الأمر الذى عرضت له الإضافة كذات ''١‏ 
الأب . وقد براد با + الأمري. . وي مبما مضافا مشهوريا . 

وقد يراد بها مجموع الامرين ٠»‏ ويسمى 

والمعتبر من المقولات الاضافة التى هى النسبة التى تسمى مضافا حقيقيا , 
وهذه النسية قد تكون متخالنة فى الخانين ,» كالابوة والينوة » وقد تكون متوافقة 
كالاخوة . 

والإضافة تعرض لجميع المقولات » فتعرض''' للكم المتصل كالخط ؛ 
والإضافة العارضة له العظم والصغر » فإنهما إضافيان , لا يغقل كل منهما إلا 
بالقياس' "' إلى الآخر . وتعرض للكم المنفصل » وهو العدد » والاضافة العارضة 
له القلة والكثرة 0 وتعرضص للكيف كالخرارة والاضافة العارضة له الأحرية ٠‏ وتعرض 
للمضاف كالقرب والبعد , والاضافة العارضة له الأقربية والأبعدية » وتعرض لين 
وشر حصول الجسم ف المكان , والاضافة العارضة له العلو والفل . 





)١(‏ لجع شرح طرائع الأنوار لشم الدين الأمفهاق عن +75 ومش المواقف للإكيى اص 
١7‏ وشرحه . 

(7) راجع البصالر النصبية لابن مهلا ص 5١‏ رما بعدها وشرح طوالع الأنوار لشمسي الدين 
الاضفهاق عي ١54‏ وراجع من المراقف للإيجى م 078 . 

زىيى فى المطبوعة لا نوجد كلمة ( إلا ] فزدناها . لأ المعنى لا يستقيم بدونها . 
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وينبغى أن يعلم أن الموصوف أولا بكونه أعلى من غيه هو المكان » يقال مكان 
أعلى من مكان آخخر , والموصوف ثانياً وبالتبع الجسم » الحال فيه , وتعرض' '» 
للمتى . وهو حصول الشىء فى الزمان » والاضافة العارضة له القدم والحدوث , 
فيقال هذا حصول قديم . وهذا حصول حادث » وكل من القدم والحدوث نسبة 
لا تعقل إلا بالقياس إلى مقابلها » وتعرض للملك الذى هو هيئة عارضة للشىء 
بسبب ما أحاط يه كالثوب ؛ والاضافة العارضة له الأكى » يقال هذا الثوب 
أكسى من الثوب الآخر » أى أسئر منه وأكمل . 


وتعرض للوضع الذى هو هيئة تعرض للجسم بسبب نسبة أجزائه بعضها 
لبعض . وبسبب تسبتها إلى الخارج كالانتصاب . والإضافة العارضة له 
الشديدة' '' الانتصاب » وتعرض لأن ينفعل' ' ' الذى هو مثل القطع , والإضافة 
العارضة له الاقطعية » ونعرض' ' ' لان ينفعل الذى هو مثل القطع » والإضافة 
العارضة له الاشدية . 

وليس لقائل أن يقول : إن عروض الإضافة لباق الأعواض يؤدى إلى قيام 
العرض بالعرض ٠‏ وهو ممنوع عند الأشعرى ومتابعيه » لأنا إذا جرينا على رأى 
الفريق القائل إن المرض لا يقوم بالعرض ؛ فقيام الإضافة ياق الأعراض ليس 
منه ٠‏ لأنها'عندهم أمور اعتبارية ؛ فلا مانع من قيام بعضها يبعض ع أما الممتوع 
فهر فيام العرض الوجودى عثله . وإن جرينا عل رأى الحكماء فالأمر ظاهر » 
لأجم ببرّزون قبام العرض بالعرض , وهو من الأمور الوجودية . 


للعرض أحكام أربعة : اثنان افق عليهما علماء الكلام » وأثنان اختلفرا فييما أما 
الحفق علبيما فهما ( ١‏ ) عدم انتقال العرض من محل إلى محل آخر . 

ر ٠‏ ) عدم قيام العرض الواحد الشخصى بمحلين ٠‏ 

وأما املف فييما فهما : 
١‏ قيام العرض بالعرض . 
؟ ‏ بقاء العرض زمانين وإليك البيان . 


إنتقال العرض من محل إلى آخر 


أنفق المتكلمون والحكماء' ' على امتناع انتقال العرض من محل إلى محل 
آخر» وذكر الكاتبون هنا أدلة من جانب المتكلمين » وأخرى من جانب 
الحكماء , ولكنها لم تسلم من القدح . وكان يكفى فى إثبات هذا البحث اتفاق 
الخكلمين والحكماء . وعدم وجود مخالف » ولكنى أسوق إليك دليلا لم برد عليه 
ثىء » وحاصله أنه تقدم فى تعريف العرض عند الحكماء بأنه ماهية إذا قبست 
إلى وجودها الخارجى ولوحظت بالنسبة إليه كانت فى موضه''' أى محل يقومها » 
ومن هذا التعريف يوّخذ أن المقوم للعرض هو المحل ؛ ويستحيل أن يتحقق الشىء 
بدون مقومه . .وحيئذ يقال لو انتقل العرض عن محله لما كان المنقول عنه 
سب شت ا - 

207 جع شرح القاصد للسعد ح ؟ ص +15 طبع مكبة الكليات الأيقرية » وشرح المراتف 
و السيد الشريف جد © مس 107 , وشرح طوالع الأنار لشسى اقدين الأصفهاق ص 08 . 
فل الاصل والآول أن بقول : كانت فى مرضوع . فكلمة مرضوع لمظ اصطلاحي : 
ننناء ال القائم بق المقوم لغيه [ راجع شرح الواقف جح د من م رما بعدها . وبدليل 

“ا ذكره المؤلف نفسه بعد ذلك وكرره تلمظ [ موضوع ) . وليس موضع فتدير 


6م١1‏ امه 


موضوعا '' له لأن الموضوع ما يمتنع قيام الحال بدونه ٠‏ فلا يمكن أن ينتقل 
أصلا . ولا يقال إن اجاور للنار يمس بحرارتها » وكذلك المجاور للمسك يحس 
برائحته , وهذا دليل انتقال ال حرارة والرائحة إلى المجاور ؛ وهما عرضان , لأنا نقول 
له إن حدوث الحرارة والرائحة ف المجاور بإحداث الفاعل انختار » عند القائلين 
بأن الله فاعل بالاختبار » حصول الاستعداد للمحل » ثم الإفاضة عليه من 
المبدأ ٠‏ بطريق الإيباب على رأى نفاة الاختيار . 


قيام العرض الواحد بمحلين!'' 


قال صاحب المقاصد قد يكون من الضروريات ما يشتبه على بعض الأذهان 
فيورد فى المطالب العلمية » ويذكر فى معرض الامتدلال ما ينبه على مكان 
الضرورة' "» يذلك مثل مبحث قيام العرض بأكثر من محل واحد ٠‏ فإن الضرورة 
قاضية بأن العرض القام بهذا امحل » يمتنع أن يكون هو بعينه القاتم بلحل الآخر ؛ 
ولذلك كان الفول بعدم قيام العرض بأأكثر من محل واحد مجمعا عليه من 
المتكلمين والحكماء ؛ ولم يخالف فيه إلا بعض قدماء الفلاسفة فة!'؟ فإنهم قالو بأن 
القرب عرض قائم بمحلين وهما المتقاريان » كذلك الجوار عرض فاتم بالمتجاورين » 
والأخوة عرض قائمة بالأخوين . ورد عليهم بأنا لا نسلم أن الواحد بالشخص قام 
بالطرفين » بل القائم بكل منهما فرد مغاير للآخر : غاية الأمر أن هذين الفردين 


. فى المطبومة لا كان للتقل عنه موضعاً » بالصواب ما "كتناه مرضوعا‎ )١0) 
وما بعدها وشرح الطرالع لشمس الدين الأصفهان ص‎ 2١ راجع شرح الماقض ج ه ص‎ )5 
. يما يعلها‎ ١١9 ككل وشرج - المقامد للعد سه 5 ص‎ 
رهد ماحب التامد أن بقول : إن الأمور الضرورية أى البديبية قد تشتبه على بعض‎ 0 
. وبين على أنها ضرورية وبدببية‎ ٠ العفول , فيذكرها العلماء‎ 
بلجع شرح المرقض لبر ها ص 088 ولا نوجد كلمة ( إلا ] ل المطبوعة تردناها لتقم‎ )14( 
. وعضح للمنى‎ ٠ الكلام‎ 


متاثلان » متحدان بالنوع » ولا يلزم من اشتراك النوع اشتراك الشخص » رأيضا 
فالعقل يحكم بداهة بأن الموجود الواحد بمتنع أن يكون فى حالة واحدة» فى 
موضعين سواء كان جوهرا أو عرضا . 


قيام العرض بالعرض''' 


اتفق المتكلمون على امتناع قيام العرض بالعرض » وجوز الحكماء قيام العرض 
بالعرض واستند المتكلمون فى دعواهم إلى دليلين : ْ 

الأول : أن معنى قيام العرض, با محل تبعيته له فى التحيز » ويلزم هذا أن الذى 
يقوم به العرض يجب أن يكون متحيزاً بالذات . حنى يصح كون العرض تابعاً له 
فى التحيز , ولا متحيزا بالذات إلا الجوهر , فلا يقوم العرض إلا بالجوهر . 

ويجاب عن هذا الدليل بأنا لا نسلم أن معنى قيام الثبىء بالشىء التبعية له فى 
التحيز . بل معناه اختصاص الشىء بالشىء بحيث يصير نعتا له » وذلك الشىء 
بكون منعوتا كاختصاص البياض بالجسم . ولا مانع من قيام العرض بالعرض » 
بمعنى كون القائم وصفاً لما قام به . 

الدليل الثالى : لو قام العرض بالعرض فلا يخلو إما أن يتصف بعض الأعراض 
بالبعض أزلا ٠‏ فإن لم يتصف بعضها ببعض فلا يكون شىء منها قائما بالآخر , 
وإن اتصف''' فلا بد من الانتهاء إلى الجرهر ٠‏ لأنه القاثم بنفه. وهو الأحق 
بان يكو محلا مُقوّا للحال . وحينشذ بكرن الكل فى حيز الجوهر نبعا له ء إذ 
سس ل ل ل 
0 لأعع شرح القامد للسعد سج ١‏ ص 177 وما بمدها مطعة الكليات الأزهرية ٠‏ يشرح 
الوانف حت ه ص 58 ربا بعدها . وشرح الطرلع لشم الدين الأمفهاق من 910 . 


ا اتصل والصواب ما 'كتبناه وإن تنصف بدايل التقابل . راجع شرح المواقف 
الشريب جاه اس 76 . رشرح طوالع الأنوار لشنى الدي الاصضفهان ص 


0 


 امةمها‎ 


معنى قيام العرض بالجوهر كون العرض فى حيز الجوهر » تبعا لكون الجوهر فيه , 
فالجوهر هو الأصل ء والكل قائم به . 


ويجاب عن ذلك بأن قيام العرض بالجوهر بمعنى التبعية فى التحيزء لا يناق 
قيام العرض بعرض آخرء بمعنى كونه صفة له » وكلامنا فى قيام العرض 
بالعرض - 


واستدل الحكماء على جواز قيام العرض بالعرض بأن السرعة والبطء''» 
صفتان قائمتان بالحركة دون الجسم . لامتناع اتصاف الجسم ببما ء والخلاف بين 
المتكلمين والحكماء فى هذا المبحث مبنى على الخلاف فى تفسير القيام بالغير » 
فمن قال إن معناه التبعية فى التحيز , منع قيام العرض بالعرض » ومن قال معناء 
انصاف النعوت بالناعت جوز قيام العرض بالعرض » ويرجح كون معنى القيام 
بالغير الاختصاص الناعت » قول الجميع صقات الله قائمة بذاته . وليس معنى 
القيام التبعية فى التحيز' '؟ بل الاختصاص الناعت . 


بقاء العرض زمانين'"' 


ذهب الشيخ الأشعرى وأتباعه من محققيم الأشاعرة 5 والنظام 2 والكعبى ٠‏ من 
قدماغ المعترلة إلى أن الأعراض جميعها لا تبقى زمانين » لا فرق يين عرض 


)1١(‏ راجع شرح المولقف لقيد الشريف سد © صن 580 وشرح طرالم الاثوثر لشمن الدين 
الأمفهال ص 351 . 

, وذلك لك الله تعالى غير مشحيز , لأنه ليس جوهرا , ومع ذلك فالصفات المرجردة قائمة به‎ )1١( 
لا بمنى التبعية فى التحبز ء بل بمعنى الاختصاص الناعت فالمفات نعت , والذاث العلية‎ 
. محوث . يهى فاكمة به تعالى‎ 

(17) راجم شرح المقاسد للعد ج 5 من ١7.١‏ ونا بملها رشرح الطرالعم لشسى الدين 
الأمفهالى صن 111 وما يعدها وشرح المواقف ليد الشريف جد ه ص 307 رما بعدها . 


بعرض ء بل يتقعنى واحد منها وهتجدد آخر مثله , وتخصيص أى عرض بوقته ‏ 
بلزى وجد فيه مرجعه إلى القادر اتختار وحده » دون مراه » فهو الذى يتخصصه 
بإرادته وقته ء الذى وجد فيه » وله أن يبعله قبل ذلك الوقت ‏ وبعده . وواقق 
النلاسفة وجمهور المعتزلة هذا الفريق فى بعض الأعراض , وهو الحركات''' 
والأسوات » والزمان , فقالوا بأنها تنقضى وتتجدد , ولكن قالوا : إن تخصيص أى 
عرض برقّته الذى حصل فيه سيبه استناده إلى سلسلة مقتضية لذلك 
الاتخصاص » فلا يمكن أن يوجد قبل ذلك الوقت ولا بعده » أما باق الأعراض 
فقالوا ببقائها زمنين وأزمنة . 


أدلة الأشعرى ومتابعيه 


استدل الأشعرى بأدلة + 

منها الأعراض لو بقيت زمانين فأكثر , لكانت متصفة'2 ببقاء قام بها » 
لكن اتصافها بالبقاء باطل » فبطل ما أدى إليه » وهو بقاها أزمنة » فثبت نقيضه 
وهر عدم بقاء الأعراض وهو المطلوب . ' 

والملازمة واضحة'  '"‏ أما وجه بطلان التالى فهو أن البقاء عرض , فلو اتصف 
العرض به ؛ لزم قيام العرض بالعرض ٠‏ رهو باطل : ويدفع ذلك الدليل بأن البقاء 


لس _ سسسب 

8 3 ١ 

) )لاجم شرح المقاصد للعد ج 7 ص 1١‏ وشرح المواقف ليد الشريف المرجاق ب ٠‏ 
ص ه”. 

50 امه 

( دع شرح المواقف للسيد الشريف جب ه ص 77 وشرح المقاصد للعد جد 7 ص ١1/8‏ 
جما بعدها . 

2), 


أى القضبة الشرطية ى للدليل وهى :الو بقيت الأعراز زمانين لكانت متصفة بقاء قاتم , 
والقضية واضحة لا تمتاج إلى دليل . 350-65 5005 


2م19 سا 


أمر اعتهارى » لأنه عبارة عن استمرار الوجود وانتسابه إلى الزمن الثانى , فيجوز أن 
يتصف به العرض » ولو سلمنا أن البقاء عرض وجودى », فلا نسلم امتناع قيام 
العرض بالعرض » بمعنى الاتختصاص الناعت وهو المراد هنا . 


رمن الأدلة أنه لو بفى العرض لا .نقلب الجائز مستحيل '؟ . لكن التالى 
باطل » فبطل ما أدى وهر بقاء العرض : فنبت نقيضه ء وهو عدم البقاء وهو 
المطثرب . وبطلان التالى واضح » أما الملازنة فدليلها أن الله تعالى قادر على أن 
يخلق عرضا عاقلا للعرض الموجود ف الحالة الثانية من وجود العرض 5 وهذا 
بالإجماع » ولو كان العرض باقيا لاستحال وجود عرض مائل للعرض الموجود ١‏ 
وإلا اجتمع المثلان , واحهاعهما تحال ؛ فبقاء العرض يوؤدى إلى جمل إبيجاد عرض 
آخر مستحيلاً » وهو جائز بالإجماع . 
ويجاب عن ذلك بأن إصجاد العرض ف الحالة الثانية » من وجود العرض الأول 
تحنه حالتان , الأولى إيباد العرض الثانى الممائل للأول مع بقاء الأول . وهذا 
مستحيل » وليس هو موضع الإجماع . الحالة الثانية أن الله يعدم الأول ويوجد 
الثانى الممائل له بدلا عنه فى الحالة الثانية من وجود الأول » وهذا موضع الإجماع » 
وبقاء العرض لا يؤدى إلى جعل ذلك مستحيلا ٠‏ 
ومن الأدلة قولحم لو بقيت الأعراض' '' فى ألزمن الثانى من وجودها لامتمع زوالا 
فى الزمن الثالث وما بعده » لكن امتناع الزوال باطل » فبطل ما ادى إليه ؛ وهو 
بقاء الأعراض فثبت نقيضه ء وهو عم لاتوادريي لقا 
والدليل على بطلان العالى الا جماع » وشهادة اس بان زوال الاعراض واقم 3 


فيكون المقدم الذى هو بقاء الاعراض باطلاء وأما الملازمة فيانها 


1١91١ 


أنه لو لم يمتنع' ' زوال الأعراض لكان جائاً ٠‏ ولو جاز زوال العرض بعد بقائه ما 
ل له ٠‏ لكنه لو فرض وقوعه لزم منه محال . لأنه لو زال فزواله 
حادث » والحادث لابد له من علة , تعطيه الحدوث . وحينئذ إما أن تكون علة 
الزوال ماهيته التى اقتنضت هذا الزوال » وما غييها., وذلك الخير إما موجود . 
وإما معديم . والموجود إما فاعل بالايجاب ٠‏ وإما فاعل بالاحميار ؛ والكل باطل » 
أما بطلان اقنضاء ذاته زواله فلأتها لوا اقضت رواله لم يرجد أصلا , لأ ما 
تقنضيه ذات الشىء من حيث هى يستحيل تخلفه عنبا ٠‏ فلو كان زواله مقنضى 
ذاته لامتنع وجوده . لكنه قد وجددء وأما بطلان كون علة الزوال غير ذاته حال 
كونها موجودة فاعلة بالايجاب فبيانه أنهم مثلوا ها بطرو' ' ' ضد العرض على محل 
العرض ء كطرو البياض على الجسم ء الذى قام به السواد » ولا شلك أنه فى هذه 
الحالة يكون زوال السواد معللا بطرو البياض عليه » ويكون طرو البياض متوقفا 
على زوال السواد » الذى هو ضده . وحينعذ يكون وجه بطلان هذا الوجه هو 
لزيم الدور » لأ طرو البياض على الجسم مشروط بزوال كلى أضداده ٠‏ فيكون 
طرو البياض موقوفاً على زوال أضداده » فلو كان زوال الأضداد معلولا لطرو 
الضد لزم الدور . لأن الطرو يكون موقوفا على الزوال ٠‏ والزوال يكون موقوفاً على 
الطرو » وأما بطلان كون المرجود فاعلا بالاختيار » ومزيلا للعرض باخنياره » 
فوجهه أن الفاعل لاد له من أثر يصدر عنه » وزوال العرض عدم ؛ والعدم نفى 
محض ٠‏ لا يصلح أثرا لفاعل . وأما المعدوم الث فى زواله » فقد مثلوا له يزوال 
شرط العرض ٠‏ ويقال فى يبان |بطال ذلك الشرط » إما أن يكون عرضا » وإما أن 
يكن جوهراً » فإن كان عرضاً لزم التسلسل . وإن كان جوهراً لزم الدور » وكل 
منهما باطل!؟؟ . 

ير 


ا ل 


يان لزوم التسلسل : أنه إذا كان زوال ذلك العرض الأخير معلولا لزوال 
شرطة: 37 هو عرض ننقل الكلام إلى العرض » الذى هو الشرط فيكون زراله 
بزوال شرطه » الذى هو عرض ثالث . وهكذا فيلزم وجود أعراض غير متناهية , 
وهذا هرو ا 5 
وبيان لزوم الدور أنه من المسلم أن بقاء كل واحد من الجوهر والعرض 
مشروط ببفاء الآخر , وموقوف عنيه » فلو كانت العلة فى زوال العرض هى زوال 
الجوهر [ والحال على ما عرفت ] لكان زوال العرض موقرفاً على زوال الجرهر » 
حيث إن بقاءه مشروط ببقائه . ركان زوال الجوهر موقوفاً على زوال العرض . 
حيث إن بقاء الجوهر مشروط بقائه » فيأنى الدور » وإذا بطل كون رواله مقنصى 
داته » وكونه للوجود مثا إيجابا أو اخختيارا . وكونه لمؤثر معدوم » ليت أنه لو صح 
بقازه لامتنع فنازه فتمت الملازمة » وتم الدليل . 
ويمكن أن يختار الشق الأول وهو أن زواله مقتضى ذاته ‏ ونمنع الملازمة فنقول لا 
نلم أن زواله لو كان مقتضى ذاته لكان ممتنع الوجود .. إنما يلزم لو أفتضت 
الذات العدم مطلقا . 
ونحن نقول : إن الذات اقتضت أن الزوال يطرأ على متصف بالوجود فيعدمه 
الوجود . وكل ما يترتب على هذا أن يكون اقتضاء ذاته الزوال مشروطاً بوجود 
العرض ف زمان سابق . على زمان عدمه » وإستحالة هذا لم يقل بها أحد . أما 
الشق الثافى وهو كون الموثر فى الزوال موجوداً فاعلاً بالإيجاب . فلا نسلم ترب 
الدور المسنع عليه » لأن غاية ما فيه توقف طرو الضدين على زوال الآخر ؛ 
وتوقف زوال الآخر على طرو الضد ١‏ وهذا إنما يكون مستحيلاً إذا كان الطرو ى 
زمن صابق على زمان الزوال ٠١‏ وبالعكسن ؛ وأما إذا كان حدوث الطارىء وزرال 
الباق ف زمان واحد فاللام الدور المعى ٠‏ وهر غير محال . 
وأما الشق الثالث وهو كود المؤثر موجوداً يختاراً ٠‏ فلنا أن تختاره » وتمتع 
كون العدم الطارىء نفياً عحضأااء حتى لا يصلح أثرا لأنه حادث مفتقر إلى 


39ت 


بيدث » ولهس من قبيل العدم ا محض » أّما العدم الذى يكون أثراً للفاعل الختار فهر 
العدم المستمر ء ولا كلام لنا فيه . وأما الشق الرابع وهو كرن المؤثر معدرماً كزوال 
الشرط » قفد رتب المستدل به على كون ذلك الشرط الزائل عرضاً » اللسل » وعلى 
كونه جوهرا الدور » ونجيب عنه بأنه لو كان زوال العرض موقوفاً على زوال الشرط الذى 
هو عرض لا يلزم التسلسل » لأن الاعراض عند الحكماء قسمان : قسم يجوز بقاؤه 
كالألوان » وقسم لا يجوز بقاه كالحركات » وحينتذ جاز أن يقال شرط العرض الباق ” 
عرض لا بعينه من أعراض متعددة من الأعراض التى لا تبقى بذاتجا » كدورات متعددة 
من الجركات مثلا ٠‏ فيكون كل واحد من تلك الأعراض المتعددة بدلا عن الآخر ‏ 
فيستمر وجود ذلك العرض الباق باستمرار شرطه . ما دام تبادل تلك الاعراض 
حاصلاً , فإذا انتبت إلى ما لا بدل له » كالدورة الأخيرة من تلك الدورات المعدودة » 
فقد زال الشرط ٠‏ فيزول العرض الباقى ١‏ فلا يلزم التسلسل ١‏ وكذللك نقول لو كان زوال 
العرض معلولاً لزوال الجوهر لا يلزم الدور لجواز أن يكون شرط بقاء الجوهر أعراضاً 
متبادلة ؛ فيكون العرض الباق كاللون . مشروطا ببقاء الجوهر المشروط بتلك الأعراض 
المتبادلة كلابركات . 

والحق فى هذا المطلب أن يقال : إن أريد بامتناع بقاء العرض امتناع بقائه بدون مبق 
فذلك حق » وإن أرهد يه عدم وجوده فى الزمن الثافى فهو غير ملم ؛ لأنه لا عقل 
يثبته ولا نقل يؤيده . 
يقال السيد فى شرح المواقف 6 أن اللنكم ببقاء الأأجسام' ' 2 ضرورى يحكم به 
العقل بمعونة الس » وحيث إن ما ذهب إليه الحكماء بما تقضى به الضرورة فلا حاجة 


لذكر أدلة لحم 5 

م 

(21 سسدولى أن ف العبارن نقصا تقديره : كا أن المكم بيقاء الأجدسام ضرورى فالحكم بييقاء الأعراض 
ضرورى كذلك ء يحكم به العقل بمعوئة الس . 


وهذا الكلام الذى ذكره فضيلة الشيخ لا علاقة له بالموضوع » وهو بقاء العرض زمانين 
تأكر أماما يتعلق بيقاء الأصسام فالسيد الشريف برد على مذهب « النظام » ل أن الأبجسام لا 
تبقى زبانين تهاما على ما ذهب إليه الأشعرى رمن تابعه من أن الأعراض لاتفى . فكذلك 
الأجسام لا تبقى قباسا عليبا ٠‏ ذلك أنه يرى أن الأحسام باقية بالضرورة بمخلاف الأعراض فإنها 
محتاج إلى دليل . 


1١440 


إلبات الصانع جل اسمه بالأدلة العقلية والكونية بتوسع 
للاستدلال على وجود صانع للكائنات طريقان : 


الأول الاستدلال بالبراهين الى هى اليقينيات المنتجة للبقين وهى المعروفة فى 
المنطق بالبرهان” ' ' النى هو قول مؤلف من مقدمات يفينية لانتاج يقين وهذا 
هو المسمى بالدثيل العقل . 

الطريق الثانى الامتدلال بذوات الأجسام من علوية وسفلية وصفاتهاء 
واختصاص بعضها بمزايا لم توجد فى البعض الآخر . مع الاشتراك فى الجسمية 
وهو إقناعى” '' » بهذه قد أرشد إليبا القران فى عدة آيات مثل قرله « إن ى 
خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنبار والفلك النى تجرى فى البحر بما 
ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث 
فييا من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض 
لآيات لقوم يعقلون 4 . 

وهذا الطريق الثاى أتفع للعامة وأوقع فى النفوس لما فى الأدلة العقلية من فتح 
باب الشببات . 

ولك فى هذا اللمختصر الطريقين حتى يكون أمام المستدل طربقان كل 
منبما يوصله إلى غرضه » فله أن يسلكهما . وله أن يختار واحدا منهما حسب 


استعداده . 





0ع لتيل لعفل عند الخاطقة بقم إلى برهان ». وجدل , وخطاءة ؛ وشمر . وسقسطة ٠‏ 
فالبيهان هو الدابل الدى تركب مس مقدمات بقيبة , بالجدل هو الدلبل الدى تركب من 
مقدمات ظية ع راجع كناب القطب على الشمسية ل لللطق صن ١55‏ طعة الحلبى ٠‏ 
والمرشد الم فى الملق الحديث والقديم م 0 3 

0ع أي ءاير إفاعي ء لأ مقدماته لت يقيية . بل شيل أكثر ان معنى . فسني التليل 
إفاعها 


١588 -ل0‎ 


الأدلة العقلية 
3 علماء الكلام لإثبات وجود الصانع عدة أدلة نقتصر منها على خمسة : 
يقل الشروع تذكرلك بها عليه :ميث اموه والعرض من . أن الممكنات 
تتقسم إلى جواهر وأعر سس ١‏ وقد عرفت معنى أكل يما وأجكابه ورف آنا 
بما علمته فى مبحث الدور واك ''١‏ ف معناهما ودليل استحالة كل مهما ء 
.خف لذا اشتمل دليل على أى شىء من هذا الذى علمته يخال علمك به على 
ما تقدم فلا حاجة لاعادة الكلام عليه 


الديل الأول 

العالم بجبميع أجزائه من جواهر رأعراض حادث » وكل حادث لابد له من 
عحدث النتييجة العالم لابد له من محدث!"2 . 

وحيث إن الصغرى قد تضمنت حدوث الجراهر والاعراض وهو نظرى وجب 
إثباته حتى تكون الصغرى ملمة . 

لذلك نسوق إليك قياساً اقترانياً قائلاً الجواهر ملازمة للأعراض الحادئة » وكل 

ملازم للأعراض الحادئة حادث . وتسليم صغرى هذا الدليل مرقوف على أمور : 

الأول إثمات أعراض زائدة على الجواهر 0 وهذا ضرؤورى له يحتاج إلى دليل 03 إذ 
ما من عاقل إلا وهو .يشعر بأن فى ذاته أموراً زائدة عليها كاللون والحركة . 

والثانى إثبات ملازمة الجواهر للأعراض , ودليل هذا المشاهدة » فإنا لم نشاهد 
عزن نفكا عن عرض كا لا نعقل جسماً خالا عن حك ركة وسكون 6 أو بياض 
وسواد ١‏ ونحوهما ٠.‏ 


الثالث إثبات حدوث الأعراض الزائدة ودليله أنا نشاهد طرو الحركة بعد 
السكون , والضرء بعد الظلمة » وهذا التغير علامة الحدوث » ولا يقال يجوز على 
ذلك أن العرض الذى طرأ وهو الحركة مثلا أن يكون قبل طروه قائما بنفسه”'' أو 
انتقل إلى هذا الجوهر من جوهر آخر كان قائما به » أو كان كامناً فى ذلك 
الجوهر ثم ظهر » وعل ذلك لا يسلم لك حدوث الأعراض فتكرن قديمة , لأنا 
نقول إن احتال قيامه بنفسه باطل لأنه يلزم عليه قلب حقيقة العرض » إذ حقيقته 
ما قام بغيه » فلو قام بنفسه لكان جوهراً لا عرضاً » وأما احهال انتقاله من 
جوهر إلى جوهر فهو باطل أيضا » ا تقدم فى مبحث أحكام العرض''' رأما 
احتّال كمونه ثم ظهوره فهو باطل أيضا . لأنه يؤدى إلى اجتاع الضدين فى انحل 
الواحد ؛ فإن الجوهر إذا تحرك مثلا بعد أن كان ماكناً » وفرضنا أن السكون 
كامن فيه زمن حركته فقد اججمع فيه الحركة والكون . 

وإلى هنا سلمت المقدمة الصغرى القائلة الجواهر ملازمة للأُعراض الحادثة . 
أما الكبرى وهى كل ملازم للأعراض الحادثة حادث فتيوت صحتها ظاهر » لأن 
ملازم الأعراض الحادثة لا يصح أن يسبقها , إذ لو سبقها لانتفت اللازمة » وإذا 
لم يصح أن يسبقها يكون حادثاً مثلها . 

ولو قال قائل إنى أسلم لكم أن الجواهر حيث كانت ملازمة للأعراض فلا 
تسبفها , ولكن كينها حادثة غير مسلمء لأن حديثها إنما يسلم إذا كانت 
الأعراض الحادثة التى لازمت الجواهر ها مبدأ يفتح عددها ولس هذا بمسلم ء لم 
لا يجوز أن نكون تلك الأعراض الحادثة لا مبداً لها » وما من حادث إلا وقبله 


)1١١‏ هنا لظفرض تحال لأن العرض لا قوم بنفسه ء وإنما يقوم بغييه راجع ص ١85‏ من اللجزء الأول 
هنا الكناب . 

15 ) ذلك أن من أحكام العرض أن الأعراض لا تتقل من جوهر إلى جرهر , لأن ال إن لزنه 
القيام بالنفس , والعرض.لا يقجم بنفبه ء بل يقوم نغيو واجع ص 1407 من المتزه الأيل من 
هنا الكاب . 


لا8١1‏ د 


الورك اع ) يهكذا لا إلى أول » شكرن الجواهر قديمة ونرع الأعراض الذى لا 
ترفك عنه الجواهر قديم » والحادث هو شخص العرض ء ويدفع ذلك بانه لو 

وبذا البيان سلمت المقدمة الصغرى من الدليل القائلة العام بجميع اجزائه من 
جواهر بأعراض حادث » رأما المقدمة الكبرى القائلة وكل حادث لابد له من 
محدث فمن العلماء من' ' ؟ قال إنها ضروربة حتى قال الفخر الرازى إن العلم بها 
مركوز فى فطرة طبائع الصبيان فإنك إذا لطمت وجه الصبى من حيث لا براك . 
يقلت له إن هذه اللطمة حصلت من غير فاعل لا يصدقك ؛ ومن العلماء مس 
قال إنها نظرية . وامتدل عليها بأنه لو لم يكن له محدث بل حدث بنفه لزم أن 
يكون الوجود ماويا” ' ' للعدم . راجحا عليه بلا سبب . وهو مخال . ونقدم لك 
فى بحث العلة وفى أحكام الممكن أنه لا يمكن تحقق الوحود أو العدم للممكن 
إلا" لمرجح . 0 

وبعد ذلك البيان ظهر لك إننتاج الدليل المذكور للمدعى ء وهو أن العالم 
جمسيع أجزائه ممناج إلى محدث , وهذا الدليل ملاحظ فيه أن علة احنياج اللمكن 
لل الصانع هى المدوث . 

الدليل الثالى لو تحفق موجود لوجد الواجب"؛ لكن الوجود قد تحقن9؟؟ , 
حبجة الواجب موجود » وإنما كانت النتيجة ما ذكر لأن استشناء عون المقدم ينتيج 
عبن التالى , ثم إن امحتاج لللإثبات فى هذا الدليل هو الملازمة . وأما التقدم فهو 
8 2 8 3 .2 7 

نت بالشاهدة . ودليل الملازمة أن ذلك الموجود إن كان واجباً فقد ثم المطلوب » 
7س ل 0 


0 


0 بجع شرح اللراقف جه عى م الطبعة الأببية . 


أسدء. 5 

دمع شرح المواقف للسيد الشريف جد ١‏ ص ١‏ وشرم المقاصد للسعد حم اللسود 
دار الطباعة المعاصرة . 

لاجع مس 17207 وما بعدها من الجزه الأول من هذا الكتاب . 

راجع شرح الموافف وشرح القامد الممحات الابقة نفها 


ري 
0 


وإن كان ممكناً فلا بد له من سبب ء وذلك السبب إن كان راجيا قفد تم 
المطلوب . وإن أكان ممكنا فلا يتخلو عن واحد من أمور ثلاثة » إما أن بنتبى إلى 
واجب ٠‏ وإما أن يدور أو يتسلسل » وكل من الدور والتسلسل عمال . للأدلة 
السابقة فتعين الثالث وهو أن السبب واجب ء وهو المطلوب . 

الدثيل القالث لو وجد حادث لوجد الواجب ». لكن الحادث قد وجد, 
النتيجة الواجب موجود . أما المقدم فهو ثابت بالمشاهدة » وأمالملازمة فدليلها أن 
الحادث لا بد فى وجوده من سبب فذلك السبب إن كان واجبا فهو المطلرب » 
وإن كان ممكنا فلا بد له من سبب ء فإن انتهى إلى واجب ء فقد تم المطلوب , 
وإن تسلسل لا إلى نباية فلك السلسلة لا يخلو حالها » إما أن تكون ممكنة قبل 
هذا الآن ولا » فإن كانت ممكنة يلزم الرجحان بلا مرجح ء لأن الممكن إن وجد 
كان وجوده لسبب خخار ج؛ ' ؟ عنه » وإن لم تكن بمكنة بأن كانت مسعحيلة يلزم 
حدوث المتبع وهو محال('2 , 

الدليل الرابع جملة الممكنات الموجودة ممكنة بداهة » وكل ممكين محتاج إلى 
سبب يعطيه الوجود » النتيجة جملة المسكنات محتاجة إلى مبب يعطيها الوجود ٠‏ 

م ننظر بعد ذلك فى هذا السبب » فنقول ذلك السبب إما أن يكون عين 
الجملة ٠‏ وإما أن يكون جزأها » وإما أن يكون خارجاا '© عنها , , لا جائز " 
يكون عينها لأنه يستلزم تقدم الشىء على نفسه » وهو حال بداهة » ولا جائر أن 
يكون جزأها لاستازامه أن يكون الشىء سبيا لنفسه » ولا سبق إن م يكن هر 
الأل ولنفسه إن فرض الأل » وهو حال » فوجب أن يكون السبب وراء جملة 





ن الجبر ٠‏ هذا الكتاب »: وراجع رمالة 58 
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لذ التجعيد لفشييم حساك عله من 


الممكنات » وليس وراء جملة الممكنات إلا المتحيل ء, ٠‏ والواجب ء والمستحيل 
ؤاقد الوجود ١‏ فلا يعطيه لغيره فتعين أن للممكنات الموجودة موجداً هو واجب 
الوجود . 

الدليل الخامس الممكنات الموجودة متصفة برجود فذلك الوجرد*'' ما أن 
يكون مصدره ماهية الممكنات أُو سواها . والأول باطل . لما عرف من أن الممكن 
لا وجود له , ولا عدم له من ذاته ؛ فتعين أن يكون مصدره سواها وهو الواجب 
بالضروة ؛ وهذه الأدلة الأأيعة ملاحظ فيها أن علة الحاجة عى الامكان . ما عدا 
الدجل الثاني ؛ فإن الملاحظ فيه جهة الحدوث . 


الأدلة الكونية 
إذا نظر الإنان إلى أى كائن من الكائنات . وأدرك شيئاً من خواصه 
وزاياه ٠‏ والكبفية التى تكو عليا 0 أن يعتقد أن 'لها موجداً 
حكيماً » مختاراً فى تصرفه , قدياً » منزهاً عن كل نقص . 
وف كل شىء له آية تدل على أنه موجد 

ولايضاح ما ذكر أسرد لك عدة أمور من الكائنات التى تشاهدها بصرك » 
مع بان شىء من منافعها ومزاياها : 

الحيوان . النبات . الهواء » الرباح » السحاب . والمطر » الرعد , والبيق » 
الأيض وما فيبا من الجبال والبحار . 


إذا نظرت ت إلى العالم لخ إنشائه » ونظرت إلى كيفية تكوته لكفاك 
ف الجزم بأن له فاعلاً مختارا , واجب الوجود . حكيماً فى صنعه وتدبوو ؛ بيان 
عو ع لت دنقه 
000 رمالة الترحبد للشيخ محمد عبده ص 7ه الطيعة السابقة » وشرح الطرالع للفاضي 
اليضلوى ص 95١‏ , 


ذلك أن الحيوان إذا تناول الطعام وسلمه لآلة فمه » سحقته » ومزج باللعاب 
ليساعد على الهضم ء ثم دفعه إلى معدته وأمعائه ؛ ليحصل له تمام الحمضم , 
يسبب الخحرارة والعصارات المفرزة » وعتى ثم الحضم تستخلص المادة المغذية , 
وتتعقل إلى أعضاء سوى المعدة والأمعاء » فتؤدى هذه الأعضاء وظيفها , فنشأ 
عن ذلك تطور هذه المادة المغذية إلى أطوار مختلفة » حتى تلبس صورة الدم , 
فعند ذلك تحصل الدورة الدموية المنظفة لهذا الدم مما علق به » وحيشذ يتوزع 
ذلك الدم على جسد الحيوان » فيصل إلى كل عضو حخصته: » وتلبس حصة من 
هذه الخصص صورة من الحيوان » ومتى حصل التلقيح لبست صورة علقية , ثم 
مضغية ء ثم أخذت تتصور وتتشكل رتنمو أعضائها إلى أن يكمل تكويبا . 
وتصير كا حيواتن الذى حصلت داخل بيته تلك الأاطوار » وحصلت فيها الحياة 
الحيوانية الحسامة » فصارت حيواناً طبق أصله ء بصواً » شاماً ذائقاً » لامسآ ثم 
بنفصل من أصله , ويأخذ فى السعى على رزقه حسب نوعه ء وقد تنمو فيه قوة 
الإدراك على قدر ما يحتاج إليه فى تديير معيشته » وقد تزهد على ذلك بواتب حتى 
يصير ذلك الحيوان علقلاً , عالماً حكيماً . مدققاً » يجول فكره فى كل شىء . 

لا شك أن الناظر لذلك المصنوع الذى اشترك مع النيات ى بعض 
الخواص » كالفو والاغتذاء , وقد تولد فى الأصل من الماء والطين » ووصل إلى 
ذلك الكمال » الذى خص به من بين سائر الأجسام » وتباينت أنواعه » 
أفراده » ييزم بأن له صانعاً » حكيماً » تختاراً » يخص من شاء بما شاء » وليس 
من جنس الحوادث . 

كذلك إذا نظرت إلى أنواع ذلك الحيوان تراه قد تنوع إلى أنواع مختلفة فمن 
حيث ضخامة جسمه » وعدم ضخامته » ترى نوعا منه قد بلغ غاية عظيمة فى 
الضخامة . كالفيل , ونوعاً قد بلغ فى الصخر حدًا » حتى صار لا يرى إلا 
بالآلات المعظمة مثل الميكريكوبات » ومع كون هذا النرع قد وصل ف الصخر 
إلى هذا الحد فله أعضاء مختلفة » كباق الحيوانات » وله معرفة بطرق المعاش , 


وميل إلى ما يلاثم ١‏ ونفور عما يضرء وذكاء يتقى به الأخعطار . 

رمن حيث التعمير فى الدنيا يتنوع أيضاً » فمنه ما يعيش كتيا مثل 
اللحفاةء فقد قال عنما الأخصائيون إنها نعيش ماثتين وعشرين منة » والنسر 
الذهبى بعيش مائتى منةء والفيل أكثر من مائة سنة ء والفرس يعيش غالاً 
ثلاثين سنةء رهكذا لكل حيوان عمر محدود خاص به لا يمكن للعقل أن 
بقطع بعلة ذلك التخصيص ؛ ولم يكن ذلك منوطاً بمسكى » أو معيشة ١‏ أو كبر 
جمء أو صغره . 

رمن حيث تناوله الغذاء ترى أن .نوعاً منه يتناوئه بيديه كالانان . ونوا يتناوله 
بفمه كالبقر والخدم والخيل ٠‏ ونوعاً يتناوله بمنقاره كالطيرر » ونوعاً بتناوله بأتفه 
كالفيل ء نونوغاً”ينناوله بلسانه كالخرباء » فإنها تمد لسانها الطويل بمادة لزجة تخطفن 
به الذباب وأمثاله من المراء . 

كذلك إذا نظرت إليه من جهة ظاهر جسمه وجدت منه ما يكبى جسده 
بالريش » الذى يحفظه من الخر والبيد » وبعينه على الطرران , ومنه ما هو مكسو 
بالصوف ٠‏ أو الشعر » أو الوبر . أو العظم ؛ كالسلحفاة . ومنه ما ليس عليه إلا 
الجلد والبشرة ء كذلك تراه قد اخختلفت أنواعه من حيث اختلاف هيآته وأشكاله 

:ركيفية تحصيل رزقه » وكيفية تناول الطعام » ومن حيث اختلاف ألوانه ٠‏ ومن 

حيث تفاوت أصواته » فمنها المطرب ومنها المنكر . 

فإذا أضفت إلى هذا الذى علمته من وجوه الاختلاف ف الحيوان ما فيه من 
لتركيب العجيب'. ونكوّن الأعضاء ؛ أو الحواس الظاهرة والباطنة ٠‏ ووظيفة كل 
لسو بتها » ودقائق صنعها » وانطوائها على الفوائد الجمة » والمصالح الثى بنيت 
على الحكمة أدركت أن ذلك التخصص لا يتأق أن يكون اتفاقياً » بل لابد أن 

بصتع قاعل حكم » مختار ء ليس من جنس الحولدث . 


النبات 
ال انيه . 3 07 
٠ 7 !‏ يتكون بسبب وضع الحبة أو النواة فى الض الرطية » وذلك 
و حواة إذا وضعت ف الأض الرطبة » ومضت مدة عليها ظهر ف المي | النوا 
كق لوت التقلها شق فلخي الأخل رج من جز وي وا 
لصاعدة إل الحواء » والشق الأمفل يخرج منه جز آخر هو الشجرة افابطة أن 


إذا أمعنت النظر قلبلاً فى ذلك التكون . الذى حصل لظهرت الك عجاف 
يحار فى إدراكها العقول . 0-7 
| أولا : أن الحب إذا وقع فى الأيض الرطبة واستولى عليه الماء واتراب فالنظر 
العقلى يقتضى أنه يتعفن ويفسك . 

ثانيأ : أن الحبة إذا وقعت فى الأيض الرطبة اتضخت . وترتب على ذلك 
الانتفاخ عادة التفتح . والانحلال . من كل الجوانب » ومع ذلك تراها لا تنشق 
إلا من الأعلى والأسفل . : 

ثالثاً : أن النوى مع ما فيه من الصلابة العظيمة التى بسبيها يعجر عن فلقه 
أكثر الناس ينفلق إذا وقع فى الأرض الرطبة ١‏ وانفلاقه يكون من نقرة صنخبية على 
ظهر النواة » قتصير النواة نصفين , يخرج من أحدهما الجزء الصاعد ؛ ومن الآخر 
الجزء الحابط . 

رابعاً : طبيعة تلك الحبة أو النواة التى تولدت منها الشجرة واحدة » وتألير 
الطبائع والأتحلاط والكواكب فيها واحد » ومع هذا يخرج سجرتان إحداهما 
خفيض صاعد ء والأعرى ثقيل هابط , مع اتحاد الطبيعة » ولماء » والحوله والفرية . 

مخامساً : أن باطن الأض جرم كتيف صلب ء لا تنفذ المسلة القوبة فيه ؛ 

هذا فانا نشاهد أطراف تلك العروق فى غاية الدمّة » كانما مياه منعقدة » 
٠ 0‏ ,أصعه بأحق قوة لصارت طالماء, ثم إنها مم غاية 
بحيث لو دعكها الانان باصبعه باحق قوة لصارت ظكاء ١‏ م إن مع عاية 
لطافتها تقوى على النفوذ فى تلك الأرض الصلبة . 


بايماً : أنه يتكون فى تلك النواة أو الحبة شجرة , فيا طبائع متلفة , 
يدها له طبيعة خخاصة . وجرمها المستور بذلك القشر له طبيعة خاصة ع 
بيلح لا لا يصلح له القشر ء كذلك يقال فى الأوراق والأزعار واليار . 

مابعاً : أنك تيد أحوال الفواكه مختلفة » فبعضها يكون اللب فى الداخل » 
بالقغة فى الخارج مثل اللوز » وبعضها يكون بالعكس مثل المشمش ء والخوخ 
كذلك تباين أنواع النباتات . مع اتحاذ التربة وجميع لوازم الهو » فمنما أنواع كثيرة 
لا نحى بشىءء فالتحقت بالجماد . ومنها ما يحس فالتحق با حيوان » كالتورع 
المسمى بالسنط الحساس ء الذى إذا لمسى وحرك . أحس وانضمت وريقاته على 
عصار يغرى الذباب » فيسقط عليها » فإذا أحست به انطيفت عليه رلا تتركه 
حنى تختص طوبته » ثم تتركه ميتأ لم بيق منه سوى القشرء ويسمى أكل 
الحشرات . 

هذه التباينات فى الأنواع » والخواص . والأثمار » وعدمه . والطبائع , مع اتحاد 
التربة والماء » والحواء » والتكوين , على حلاف ما تقتضيه الطبيعة » وبقضى به 
العقل ل بادىء النظر ‏ دليلٌ على أن ذلك الحاصل لبن حصوله اتفاقياً » ولا 
اقتضته طيعة » بل هو بفعل فاعل حكم , مختار . قال تعالى <إ وى الأرض 
قطعٌ متجاوراتٌ وجنات من أعناب وزرعٌ ونخيل صنوانٌ وغير صنوانٍ يسقى 
اس على بعض ف الأكل إِنَْ فى ذلك لآيات لقرم 


الكواكب 
ذكر علماء الميعة أن أفراد الكواكب قد تباينت فى الأصاف من جهات 
اتملدة ؛ فبعضها كبير » وبعضها صغير» بالنسبة إلى ذلك الكبير . أنظر 
"تلك فى جرم الشمس والأض + ومنها القريب منا ومنها البعيد » ومنها بطىء 
لس زبنبا سريعه . حنى قيل إن المشترى يسير ثلاثين ألف ميل فى الساعة » 


ا5684 ده 


ومنها ما نوره أصلى كالشمس ء ومنها ما نوره مكتسب كالقذمر » ومنها ما فيه حرارة 


كالشمس » ومنها ما لا حرارة فيه كالقمر » ومنها الشمالى.» ومنها الجنونى ؛ ومنب 
المتوسط . 


وهى قائمة فى الفضاء سائرة فى أبراجها ومنازنها بغاية الضبط ؛ والإحكام , 
بحركات مختلفة » ودورات متوعة . تضبط بها الأوقات » ويُعلم منها السنرن 
والأشهر ١‏ والايام والساعات , وتمناز الفصول بترتيب تحار فيه العفول . 

أضف إلى ذلك ما يعود على الحيوان والنبات والمعادن من الخافع بوأسطة هذه 


الكواكب . 


لا شك أن نخصيص كل فرد من أفراد هذه الكواكب بما اختص به مع 
التساوى فى الجسمية » رأمور أخرى » دليل قاطع على أنه لابد لذلك التخصيص 


من مخصص ٠‏ مختار , عالم بالحكم والمصالح . المترتبة على وجود كل فرد بوصفه 
الخاص به . 


المهواء والرح 
القرق بين الريح واهواء إثما هو بالتحرك وعدمه ؛ فإن كان متحركاً سعى رك ٠‏ 
وإلا سمى هواء » وبسبب التحرك تنوعت الريح إلى أنواع متعددة » واختص كل 
منها بمزايا » ومنافع » فمنها الجنوى ء يمنها الشمالى ٠‏ ومنها الشرق » ومنها الغريق 
ومنها الحار ء ومنها اليارد » ومنها الشديد ؛ ومنبا الضعيف ٠‏ ومنها البطىء فى سيره 
ومنها الضعيف ٠‏ ومنها الزويعة , وهى الريح التى تدور حول نفسها شبه منارة 
هذه الري التى تترعت إلى تلك الأنواع قد قامت بمنافع سكان الأض فتسوق 
السحاب إل مواقم مطره ١‏ وتلقح الأثمار بنقل مادة التلقيح من أعضاء التذكير 
إلى أعضاء التأنيث . ونقطف الحرارة وتسوق القن فى البحار . 
نظرة واحدة إلى ذلك التنو ع » وتخصيص كل نوع بمزية » وفائدة تعود على 


الصنوعات ؛ أو ضرر يترتب على ذلك النوع » قد دل دلالة واضحة على أن 
ذلك بصنع فاعل » مختار حكم . 

أما الحياء ففائدته تعود على كل نام » نباتاً كان أو حيواناً ؛ ولولاه لما نما النبات 
بلا عاش الحيران . 


السحاب والمطر والرعد والبرق 

الذى يعنينا فى هذا الموضوع هو التعريف بأن وجود هذه الأشياء مرتبا عنيها 
منافع للناس » وثمرات للعالم » يدل على أن لما موجدا حكيما مختارا فى فعله يفعل 
ما يشاء ويختار . 

أما النظر إلى ما وراء ذلك » ومعرفة ما تكونت منه وما نشأت عنه » فلا يعنينا 
فى هذا المقام » لأن مقصودنا ليس متوقفاً عليه » لهذا نضرب صفحاأ عن بيان 
الخلاف الواقع بين علماء الإملام » وغيهم فى يان ماهية هذه الأثياء » وما 
تكونت منه » ونسير فى طريقنا » فنقول إذا نظرت إلى السحاب تراه يسير بين 
السماء والأرض ٠‏ بدون احتياجه إلى شىء » يرتكر عليه » لا بنزل إلى الأرض ولا 
ا أن طبع السحاب لا يخلو عن واحد من الأمرين . إما التزول إلى 
الايض وإما الاتكشاف ؛ لأنه لو كان خفيفا لطيفاً ينبغى أن يصعد ويتكشف » 
لو كان كثيفا ينبغى أن ينزل إلى الأض ٠‏ كذلك تراء لا يدوم بل يوجد بمقدار 
مخصوص , لأنه لو لو دام عظم ضرره من حيث إنه يستر ضوء الشمس » وبكار 
الأمطار . ولو ولو انقطع عظم ضرره ء لأنه يقتضى القحط . 

فوجوده على هذا النحر . وى بعض الأحوال دون البعض » دليل على أن'له 
خالقاً مدير مختاراً قادراً على ما بريد . 

أنطر إلى الأمطار نرى القطرات التى تنزل إلى الأأض . تارة تكون كبيرة وتارة 
تكن صغو + رثارةاتكوت فرزية من'بخضها + ونارة دكون يغيدة عن بمضها ٠‏ كل 


5 27عد 


هذا التفاوت يقع مع أن طبيعة الأض التى يتزل إليها المطر واحدة » بطبيعة 
الشمس المسخنة واحدة . 1 


وأما الرعد واليق فقد ترتب عل وجودهما فوائد كثوة ٠,‏ منها تمليل مياه 
السحاب ؛ بسبب حرارة النور وحركاته وحركات الرعد., مع ما فيها من استدلال 
سكان البوادى على مواقع سقوط المطر فوجودهما وترتب هذه الفرائد عليها 
بخصوصها لابد له من مخصص مختار ى تصيفه . 


الأرض وما فيها من الجبال والبحار 
الأرض بحسب طبيعتها قد اشتملت على قسمين : ماءٍ وبابى . 


أما الماء فهو الحيطات والبحار » ومساحتها تبلغ ثلاثة أرباع سطع الأْض ء 
وهى مسكن الأنم المائية » ومصدر الجواهر البحرية . وتلك الأم التى تسكته أنواع 
مختلقة ؛ كبار وصغار ؛ تنمو وتسكن فى أباكن مخصوصة . حسب أجناسها » 
وقد خصت تلك امحيطات. بالمد والجزر » والتيارات السطحية والسفلية , والأمواج 
الى كالجبال . وبالملوحة الملايمة لمائها . التى لرلاها لأنتن للاء . فأهلك الحرث 
والسل ء. كا مسخرت للبشر ٠ه‏ فيركب الفلك التى تجرى فيها ويخوض لجتها . 

وأما الجزء اليايس وهو ربع سطح الْأْض » فمنه جبال ومنه أودية » رسهول 
وكهوف » ومعادن , وكل نوع من هذه الأنواع مع كونه أرضا وبابساً خص بمزايا 

لم توجد فى الآخر . 

أنظر إلى الجبال فهى مسكن الوحوش والطيور » ومنبت الأشجار الشاعخة التى 
هى مادة الأخشاب » والوقود ع وهى الناقظة للبقاع المسكونة من الرباح الحارة 
والباردة » ومع هذا فمنها ذو المنظر اليج والنبات » ومنها الأجرد الذى لا يصلح 
إل مادةً لبناء الدور والخصون . 5 

إنظر إل الأيدية : فمنها ما يفيل إليك أنه جنة نعيم » كالبساتين التى جمعت 


سالا52 سم 


با الفواكه : والمشمومات ؛ والمناظر الجميلة » ومنها ما هو كدار الجحيم . مثل 
وادى الميت الكائن قرب « جاما » ١‏ فإنه واد بطنه رمضاء محمومة ٠‏ وقفر لا 
نيت به ؛ ولا حيران فيه » فلا يحله طائر » ولا تدب فيه دابة » ولا يكمن فيه 
حش ء إلا ويعالجه الموت » ولا يرى فيها إلا الريم البالية ٠‏ من عظام الحيرانات 
بعرالك الحشرات . 

أنظر إلى الكهوف ترى بعضها حصنا ؛ تأوى إليه الحيوانات وتتحصن به 
مثل الكهرف التى تسخن فى الشتاء » فإنه وى إلها من الحيوانات ما لا يقوى 
عل برد الشتاء » وترى بمعضها كهف موث لا يدخله حيوان إلا مات فى الخال » 
لأنها محفس جيل نارى , قد حمد ‏ وبقى من مننفسه هو إلى مأم يقتل من 
محسقه . 

أما السهول : وحى المواضع الصالحة للزراعة فهى متوسطة بين الصلابة 
الرخاية » لأنها لو كانت صلبة لا تصلح للزراعة ؛ ولو كانت رخوة لغاصت فيها 
أقدام الحبوانات , وعى مع ذلك متنوعة التربة » يناسب كل جزء منها نيانا لا 
وأما المعادن للتولدة فى أحشاء الأّض » فهى متباينة الأنواع متلفة الخواص 
صالحة لمناقع سكان الأض منبا الجامد ومنها السائل . ومنها قابل للذوبان ؛ وعبر 
#بلة ؛ ونها ذو اللون الأحمر , والأصفر . والأيض , وغير ذلك , تأمل أنها 
الناظر قليلا فى جمل معظم أجزاء الأض ماء ؛ والقليل يابساً » وتخصيص الماء 
خلأك ال حاص التى سبعتها , وتتوع البابس من الأض إلى جبال مختلفة الخواص » 
0 طالزانا ٠‏ وإلى أردية , بعضها دار نعم » وبعضها دار جحم ء وإل 
فت بعضها حصون » وبعضها ميت ؛ وإلى سهول تنبت أنواعاً متعددة » 
كنلك إل المعادن التى اشتمل علييا بطن لض من ذهب , وفضة , وثعاسس » 
105ل » وغير ذلك , رما خص به كل نوع من امزايا [ والكل أرض ] ؛ علم أن 
#اجودا » مختارا فى عمله ١‏ ليس من جنس الخلوقات . وإلى هنا انتبى الكلام 


على الأدلة العقلية والكونية الدالة على وجود إله مختار حكم قدي . 
| هذه الأدلة العقلية والكونية أندجت أن للعالم صانعاً عخاراً فى جاده » كن 
ذلك العالم على هذا الوجه المشاهد , بدون اضطرار » ولا إيجباب [ أما كون ذلك 


الصان 2 . 0 
نع يسمى بلفظ الجلالة أو بأى اسم من أسماته الحسنى فهذا قَه الك 
ليس إلا ] » فليس العالم موجودا بالعلة » ولا بالطبيعة . تعد 


آٍ والفرق ين الفاعل بالاختيار , والفاعل بالطبع » والفاعل بالعلة أن الفاعل 
بالاتترار هر الذي يصح ميه التمل واترك ».إن شاء فعل وإن شاء ترك » وأما 
الفاعل بالطبع فهو الذى ينشاً الفعل عنه يطبعه » وحقيقته من غير أن يكون له 
إرادة واخحيار فيه » مع التوقف على وجود شرط » رانتفاء مانع كتأثير النار فى 
غيرها » فإنه موقوف على وجود شرط » وهو المماسة » وانتقاء مانع ٠‏ وهو رطوبة 
الجسم ء ولا إرادة للنار » ولا اتختيار 6 بلا توقف على وجود شرط وانتفاء مانم 
كحركة الإاضبع مع حركة الخاتم » ولهذا يلزم اقترات العلة بمعلرلحا » ولا يلزم اقتران 
الطبيعة بمطبوعها » لأنه قد يتخلف الشرط أو بوجد المانع . 
الطبيعة : فينبضى أن نلم بطرف منه » لأأجل أن يتيسر الرد عليه وإليك البيان 
حسب ما نقله بعض الكاتبين ! _ 
زعمت الحكماء أن العالم موجود بالعلة أو بالطبيعة ٠‏ وبعد ذلك اختلفرا فى 
كيفية تتكون العام » فذهب امتقدمون منهم إلى أن الاله المبود يمق ا كان واحدا 
1ك 
ريه وبكل ف االلبجوة ويد أن كلام فيه نفع وإضح ؛ وهو :او أما الفاعل الملة فهر الذي 
عند تل يليار ولا يتقف وعله على وود شا ل 
يد عه ذل لابياب » لأند جلا اي وجيت م ا 221 
ا ا ل سي 6 6 د 


مله . 


لل لك 


من كل الوجوه ء لا يصادر عنه إلا واحد ٠‏ هو العقل الأول بطريق التعليل . وهذا 
العقل جهات ثلاث : وجوبه بالغير » ووجوده من المبدأ الأول , وإمكانه فى ذاته » 
فالاخبار الأول صدر عنه نفس الفلك . وبالاعتبار الئاق صدر عنه العقل 
الثانى » وبالاعتبار الثالث صدر عنه الفلك وهكذا إلى أن صدر عنه العقل العاشر 
المسمى بالعقل القعال وهو الذى يفيض الصور والأعراض على العناصر . 

وقد تقدم فى بحث العلة [بطال ما استند”' ' إليه هذا الفريق على فرض تسليمه 
وإقامة الأدلة المثبتة أن الله متصرف بالاختيار . 

وذعبت الطائفة الأخرى من الفلامفة إل نفى كل موجود وى المادة 
الماديات ‏ وإن وصف الوجود مختص بما يدرك بالحواس المخمسس ١‏ لا يتناول شيئاً 
وراءه ٠»‏ وعرفت هذه الطائفة بالماديين . 

وقد تفرقوا شيعا فى كيفية تُكْوْن العالم . والجدير بالاعتبار والرد عليه ما رجع 
إلبه المتاخرون من الماديين » وإنى سأيين تلك الشبه التى دعتهم للعدول عما 
قضت به الأدلة المقلية . والكونية . من رجود إله » مختار فى تصرفه ‏ ثم أبين 
ملعبهم فى كيفية تكن العالم على ذلك الشكل الذى نشاهده . 


شبه المادين 

شه الماديين التى دعتهم للعدول عما قضت به الأدلة العقلية . رالكونية من 
نلا إله ؛ واجب الوجود , عخائف للعالم . فى أوصافه , موجد للعالم من العدم ٠‏ 
مار لل تصرفه ثلامة : 

1 ع‎ ١ 

للك : قالوا لا يمكن أن تتصور عقولنا موجيداً ليس من جنس العالم' ولا 
#زنا من نخواصه . وحيث إن العقل لا بمكنه أن بتصور موجوداً مخالفاً للعالم . فى 
سمسييي ون د وب 


1١ 
. ؟ لاحعا ص 1 من لليزه الأول عن هذا الككتات‎ 


1 يته » وتشخصه ء وجميع خواصه ١‏ فلا يمكن أن يصدق بوجوده لأن الحكم 
فرع التصور . 


الشببة الثانية : قالوا لا يمكن أن تتصور عقولنا وجود سىء من غير أن تكون 
له مادة يتكون منبا » فقولكم : إن العالم وجد من العدم غير ملم . 

الشبية الثالثة : خلو كثير من الكائتات عن حكمة ومصلحة فى رجرده , 
وهذا علامة كون وجود هذه الاشياء ليس بطريق الاختيار ٠‏ بل جاء بطريق 
الضرورة » وغيرو حمل عليه ؛ فقولكم إن هذه الكائنات وجدت بطريق الانختبار 
غير مسلم » بل طريقها الضرورة . 

هذه هى الشبه التى نقلت عن هذه الطائفة وأطلعت عليها » وقد بنوا على 
هذه الشبه المدول عن الاعتقاد بوجود إله منفرد , مختار فى تصمفاته والمصير إل 
معتقد اختاروه مذهيا لحم نذكره على طريق الالمجمال . 


مذهب الماديين فى تكوّن العالم وأصله 

أصل هذا العام علويا وسفليا أمران : المادة وحركتها . وهما قديمنان متلازسنان 
من الأزل ؛ لا يتصور انفكاك [حداهما عن الأنخرى » ولمادة هى الجراهر الفردة 

الصغية جدا , النتفرة فى الخلاء » والمركة هى حركة الجواهر الفردة ٠‏ 
وقالوا : إن هذه الكائنات ولك الصور ترنبت على المادة وحركنها من قبيل 
ثرت المعلول على علته » فليس للمادة وحركتيا إدرلك » ولا قصد ى نكرين شىء 
منبا » وكيفية تكون ذلك العام على الخال الذى نشاهده أو نعلمه » أن أجزاء 
اماد تجمعت على كيفيات مخصرصة 2 وبواسطة ذلك التجمع عل تلك 
الكيفبة . وحدت أجسام صغية » ثم إن هذه الأجام الصخيرة نمجمعت على 
بعضها ناموس الجاذبية » فتكونت كرة » ودارت تلك الكرة على محورها » 


0 . لله ةًّ اله 5 . 
والتيت مقتضى نواميى اخخرى ٠‏ ركانن تلك الكرة هى الشمس . واستمرت 


11ت 


ززك الكرة فى حورانها » فانفصل عنها بمقتضى هذه الدورات بقية الكواكب » ومن 
جملة الكياكب التى انفصلت عنبا أرضنا » التى نحن عليها » وبعد أن انفصلت 
لض دارت على محورها مدة من الزمان » وبواسطة تلك الدورات أخذت بد 
قشتها » وتتكون طبقاتها . وتتولد المعادن والحيوانات والنياتات » هذا مذهبهم فى 
أمل العالم وكيفية تكونه على طريق الإجمال . 
إبطال شبه الماديين 

تتلخص الشببة الأولى فى أن العقل لا يمكن أن يتصور موجودا ليس من 
جنس الظلوقات , فلا يكون جسماء ولا مادة جسم ء بلا صورة جسم ء ولا 
آخذا فدرأ من الفراغ . وحيث لا يمكن تصور موجود بهذه الصفة فلا يمكن 
التصديق بوجوده » لأن التصديق بالوجود فرع التصور . 

ولرد هله الشبية نقول : قد اتفقتم معنا على أن تكو العام سواء كان علويا أو 
سفليا على هذه الصورة التى نشاهدها حدث بعد أن لم يكن , بلا أظنكم 
تخالفوننا ى أن ذلك العالم بلغ من العظمة والصنع الغريب والاثقان والإنحكام حدًا 
يعجز أكير مفكر وصائع مخلوق عن أن يصنع مثله , ولا شك أن العقل يجزم بأن 
اتقان الأثر يدل على عظمة المؤثر . ولمبدع ؛ ألا ترى إلى ما يشاهد من الآثار 
العظرمة الباقية من زمن الم الغابرة » فهو من الأدلة على رق تلك الأم, 
زتقدمها فى العلوم والصنائع , كا أنك إذا شاهدت الة متقنة الصنع فإنك تستدل 
مردة صنعتها على أن صانعها محكم لصنعته » متقن لعمله . 

للى جانب هذا أنظر إلى منزلة الإنسان من حيث الإدراك تجد أنك لو قارنت 
تن ما يمهله وما يعلمه ؛ وسلكت طريق الانصاف لكانت نسبة المعلوم إلى 
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مول كنقطة ماء من بحر . أو ذرة من رمال بر » وبل لو نظرت إلى الأشياء التى 
دلت محت دائرة معلوماته » تجده يهل كثيرا من مباحثها ؛ بعد إعمال فكره 
5 مث , أنطر إل الزلفين للكتب الذين لم يقدموا على الأليف عادة فى أى 
'ن من الفنون إلا بعد تمكنهم ووتوقهم من أنفسهم فى هذا الفن . تراهم فد وقفوا 


أمام بعض المباحث »2 وقفت أفكارهم واعترفوا بالعجز والتقصير . 

أنظر إلى الجنهدين المشهرد لم يقوة الفكر ربعد النظر وحصول كل يجتيد على 
كل ما يؤهله للبحث فى فنه , تمد الخلاف بينبم قائماً فى مواضع كثية بل تجد 
التوقف مهم والاعتراف بالعجز . 


أنطر إل الفلاسفة تجد الطائفة الحأ جرة تفند قول الطائمة المتقدمة ؛ وقصف 
علودها بأنها حديث خرافة 


ريه ل 1 
حاسة تدرك ما هو من خواصها . 
ولكن كيفية الادراك لا نعلمها علماً يقينياً . وأظن أن سرد هذه الجزئيات 
كاف فى يان مقدار جهل الإنسان بحقائق كثرة , طإ وما أوتيم من العلم إلا 
قليلاً 4 قهل بعد إدراك عظم هذه للخلوقات » الدال على عظمة المبدع ١‏ وثبوت 
جهل الإنسان بأكثر الأشياء » تقولون إن عقولنا لا يمكن أن تتصور موجوداً ليس 
جسماً . وتجعلون عدم تصور العقل دليلا على عدم الوجود » فى حين أنكم 
تعترفون بأن هناك حقائق كثية نجهلها, ولا يتصورها عقلنا. ومع ذلك لا 
يمكتكم أن تقولوا إن عدم التصور دليل على عدم الوجود . 
وفى ظنى أن الذى سهل عليكم هذا هو قياس الغائب على الشاهد , فلما 
رأيتم فى الشاهد أن الموجود لا بد أن يأخذ قدرأ من الفراغ , ولايد أن يكون 
جسماً أو مادة جسم » أو صورة جسم » » قستم ذلك الغائب عليه » ورتيتم عليه 
الك الألكاري». ولو علقا. إقرل: 1 ابر عن برؤسالخم انا اطق جد الخيياءء 
ولرجعم عما اعتقدتم » فقد نسب إلى الأكابر من المأديون أ نهم قالوا : إن قياس 
الغائب على الشاهد قياس تداع » لأنه كثياً ما يخدع الإنسان » وبوقعه فى 
الغلط , فلا يصح التعويل عليه ء وقد رأينا فى الحوادث مصنوعات كثية قد 
استدل بجودة منعها على أن صانعها حكم واكتفى يبذا . 
أما التطلع لما ورا ذلك ٠‏ من أن الصانع أييض ء أو أسود : طويل أو قصمر , 
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إن بعد من قبيل العبث اللحض ء فما بالك بخالق الخلق تعالى الله عما يقرلرن 


علرا كبما ٠‏ 

بالجملة فحيث قد ظهر لكل ناظر أن مندهم فى هذه الشببة هو قباس 
الفائب عل الشاهد وهو دليل فاسد باعتراف أكابرهم , فقد تجردت الشببة عما 
ينها فلا يعول عليها . 


حاصل هذه الشبهة أن وجود شىء من غير أن تكون له مادة يتكون منبا ١‏ 
بعجز العقل عن تصوره . محيث عجز العقل عن تصوره ء فيمتنم التصديق به ١‏ 
نفولكم إن العالم وجد من العدم غير مسلم . 

طرد هذه الشبهة يقال : إن الذى دعام إلى عدم تسلم هذه المقدمة » هو 
أنكم نظرتم إلى النابفين من بنى الانسان فى صنائع مختلفة , فأدركتم أن الشخص 
مهما ازتقى فى صنعته , ونبخ فى معلوماته » لا يمكنه أن يوجد شيعا من العدم » 
لتيجة نبوغه لا تتصدى إحكام الصنعة » وإتقانها » خصمصا وأنكم لم تشاهدوا 
نكا حدث من لا شىء , وهظهر أنه انضم إلى نظرك إلى النليغين من بنى الإنسان 
اماد مساواة حسفات الإله اخالق لصفات الخلوقين » من جميع الوجره , وغفلتم 
عن أن مرنبة الصفة تتبع مرتية الذات . فحكمتم بأن كل ما استحال على العباد 
0 الوك شىء من لا ئىء فكذلك 

9 من قهاس الغائب على الشاهد . وعو خطا محض لا يصح 
لاعياد عليه را صرح بذلك أكابر المادين . 


بتاكم إن عدم تصور عقولنا وجود شىء من لا شىء هنع من التصديق به 
مسام ؛ فكثرأ ما رقف العقل حائراً أمام حقائق كثية » لم يدرك كنبها , ول 
“ام إدراكه لما دليلا على عدم وجردها » فكذلك عجزه عن إدراك وجود 


الأشياء من العدم لا يدل على عدم الحصول » وإنما يدل على أن عقل الانسان 
مهما كمل ٠‏ ونبوغه مهما ازتقى , فليس ف الإمكان أن يميط بكل الأ 
وهذا شان الوق - 


رد الشببة الثالئة 


حاصل هذه الشبهة أنهم قالوا إنا نشاهد أموراً كثيوة من الكائنات لا مصلحة 
فى وجودها . ولا حكمة تقتضيه , رهذا يدل على أن حدوثها كان بطريق 
الضرورة » لا بطريق الاختيار ؛ وما لم يشاهد من هذا يحمل على ما شرهد . 

ولرد هذه الشبية نقول : إن أىّ كائن من الكائنات لم يخل وجوده من حكمة 
تقتضيه » ومصلحة تترتب على وجوده » غاية الأمر أن بعض الحكم تدركه العقول 
السليمة » والبعض يخفى عليها » فما وصلت عقولنا إلى إدزاكه فالأمر فيه ظاهر » 
وما لم تصل عقولنا إلى إدراكه تجزم بأن له حكمة . لأ كيرا من الأشياء يدرك 
البعض منا حكمته » والبعض الآخر لا يدرك » وبعض الأشياء لا. تظهر لنا 
حكمته اليوم » وتظهر غدا , وهكذا . ولا شك أن هذا يدل على أن منشأً عدم 
الادراك هو قصور بعض الأفهام لا خخلو الكائن عن الحكمة . 

وإلى هنا انتبى رد هذه الشبه الثلاث التى دعتهم إلى العدول :عن الاعتقاد 
بوجود إله ء متفرد » مختار » وحيث تبين أنها باطلة لا يصلح التعويل علا , ققد 
انتفى المانع من الاعتقاد بوجود الإله المنقرد المتصف بصفات الألرهية . 


بقى الكلام فى النظر فق معشدهم الذى تقدم بيانه 
وقد تضمن ثلاث دعاوى 
الأولى أن المادة وحركتها قديمتان متلارمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى . 
الغانية أن مكوّن العالم على الشكل الذى نشاهده حادث . 


النالفة أن ذلك التكون حدث عن المادة وحركتها حدوث المعلول عن علته , 
والمادة وحركتها علة ء والعالم المتكون على هذا الشكل معلول . 

أما الدعوى الثانية المتضمنة أن تكوّن العالم على هذا الشكل الذى نشاهده 
حدث بعد أن ل يكن » فتقول بها ونسلمها ء وأما الدعوى الأولى المتضمنة أن 
المادة وحركتها قديمتان فتمنعها ونقول فى ردها : 

لا يمخنفى أن المادة لا تخلو عن ضورة تقوم بها ولا بمكن أن يتصور وجرد المادة 
خالية عن كل صورةء 5 لا يتصور وجودها غير متجيزة » وحيث كانت لها 
صورة , فلا بد أن تكون هذه الصورة حادثة » لأنه يطرأ عليها الانحلال وتخلفها 
الصورة التى تلبسها المادة عند تكون جسم متبا , وكل ما يطراأ عليه الاتحلال 
يستحيل عليه القدم . وإذا كانت تلك الصور حادئة وجب أن تكون المادة 
حادثة , لأنها لو كانت قديمة لترنب على قدمها وجود حوادث لا أول لها » وهى 
الصور التى تلبها . وهذا باطل لدليل بطلان التملسل المتقدم . وإذا كانت 
المادة حادثة , فلا بد لما من محدث ؛ واجب الوجود لذاته » 5 تقدم فى مبحث 
دليل الوجود . 

وحيكذ بطلت الدعووى الأولى المنضمنة قدم المادة » ومعلوم أنه إذا كانت 
المادة حادثة » فحركتها حادثة بالضرورة . 

وأما الدعوى الثالثة المتضمنة أن اللذة مم رقا علة قن تكرت العام على هذا 
الشكل فباطلة أيضا . للدليل الآتى » وحاصله أن قولكم : المادة مع حركتها 

علة » إما أن يكون المراد من العلة العلة بالمعنى المصطلح عليه ٠‏ رهى الثى يزع 

أن وجودها وجود المعلول , بدون توقف على شىء آخر » من وجود شرط ١‏ أو 
انتفاء مانع ع ( لأنها لا تسمى علة إلا إذا كانت كذلك ) » وإما أن يراد من 
العلةاما يلزم من وجوده وجود المعلول ؛ إن وجد الشرط وانتفى المانع » فتكون 
لطي فإت أردتم الأول نقرل ف الرد عليكم إن العقل يحكم بأن الشىء 

خلا عن حاته السازمة له البعة . فإن كانت علئه ا حادلة عيداث الول 
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عقب تحققها بدون تأخر , وإن كانت قديمة كان قدها ما لما ء وإلا لم وود 
العلة بدرن معلرها » وهو محال . وحينئذ يقال هلزع على كون المادة وحركها علة و 
نكون العالم العلوى والسفل واحد من أمرين ؛ إما قدم المعلول والعلة , وقد قلم إن 
المعلول حادث , وإما حدوث العلة والمعلول وقد قلم بقدم العلة . 

وإنما جاء هذا التلازم لأ العلة متى' ' » تحققت تمقق المعلول . فإن تحققت فى 
الأزل تحقق المعلول فى الأزل أيضا , وهو حلاف مذهبكم , وإن تحققت فب با 
يزال تحقق المعلول أيضا فيما لا يزال , فيكون كل مهما حادثا » وكون العلة 
حادئة خلاف مذهبكم . فبطل قولكم إنها علة وقديمة . 

وإن أردتم المعنى الثانى وقلتم إن تحقق العلة فى الأزل لا يلزم منه تحقق المعلول فى 
الأزل » لأن العلة ما يصدر عنها المعلول إذا وجد المقتضى وهو الشرط ؛ وانتفى 
المانع » ولم يوجد الشرط ف الأزل أو وجد المانع فلا يلزم من قدم العلة قدم 
المعلول » نبحث معكم فى ذلك الشرط المعدم والمانع الذى تمقق ١‏ ونقول : 
انعدام ذلك الشرط فى الأزل إما لمانع متحقق ف الأزل أو لفقد شىء آخر . 

لا جائز أن بكون انع لأ المانع حيهذ قديم فلا يزول » وحيث كان وجود 
العالم موقيفاً على وجود الشرط ء ولا يوجود الشرط إلا إذا زال للانع والمانع لا يزرل 
لقدمه , فلا يوجد الشرط , فلا يوجد العالم » لأ وجوده مرتبط بوجود شرطه ١‏ 
ورجود الشرط موقوف عل زيال المانع ٠‏ وزوال المائع مال » لأنه يلزم عليه 
عدم”'2 القديم » وإن كان انعدام ذلك الشرط لتخلف شرط آخراء تخلف 
ذلك الشرط الآخر لا يصح أن يكون لمانع سبق ؛ ولا يصح أن يكون لتخلف 
شرط آخرء لأنا نقول فى ذلك الشرط الآخخر ما قيل فى الذى قبله » فيلزم 
التلسل » وهو محال . قما أدى إليه وهو أن المادة لا يصدر عتها تكون العالم إلا 





, 1 فى للطبوعة لك الملة شىء .. الح وهر خبطا مطيعى . ولصواب ما كبناه . 
مف الأول أن يقال : لأنه يلزم عليه انمنام القديم . واتمدام القدم وزراله عمال . 


إذا نحفق الشرط محال . 
وإن كان صدور المعلول عن العلة مرقوفا على انعدام المانع المتحقق فى الأزل 


5 باطل أيضا ء لال ذلك المانع إن زال لزم انعدام القديم . وهو محال وإن بقى 
زم عدم وجود العالم وهر باطل بالمشاهدة . فبطل حينثذ كون المادة قديمة وعلة . 

يقد قام الدليل القاطع على أن موجد العالم إله منصف بجميع صفات 
الكمال . فيكون هو الموجد للمادة ؟ أَنبت الدليل أنه موجد للكائئات بطرين 
الاعحيار : لا بطريق العلة والضرورة (الله أعلم . 


توحيدة تعالى:'' 


الوحدة هى عدم التعددء ولا أنواع : وحدة الذات , ووحدة المفات » 
ووحدة الأفعال . 

أما وحدة الذات فتحتها نوعان : الأْل عدم تركب ذات البارى من أجزاء . 
والثالى عدم وجود ذات أخرى واجبة الرجود . 

وأما وحدة الصفات فتحتبها نوعان أيضا, الأول عدم وجود صفة للحادث 
عمائل صفة البارى . 

والثال عدم وجود صفتين له من جنى واحد كقدرتين مثلا . 

دأما وحدة الأفعال فمعناها عدم وجود مشارك له فى التصرف . 
١‏ أما النوع الآول من وحدة الذات . فيقال فى إثباته لو كانت ذانه مركبة من 
أجزاء لكان وجود ذاته حتاجاً إل وجود أجزائه . لكن التالى باطل . فبطل ما 
أدى إليه ٠‏ وعو كون ذاته مركبة من أجزاء » وإذا بطل هاذا ثبت نفيضه » وهو 
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لاسي 


لما 


وجه الملازمة أن كل مركب من أجزاء لابد فى تحققه من تحقق أجزائه , لأي 
مادته “حال أن يتحقق الثىء بدون نحقق مادته » ووجه بطلا التالى أنه قد نبت 
أن الواجب ما كان وجوده لذاته » بمعنى أنه ليض محتاجاً فى وجرده إل غيو » 
سواء كان ذلك الغير مؤْثراً » أو مادة ‏ والجزء غير الكل » فلو لم ييطل هذا التالى 
لكان الواجب محتاجا إلى غيوا ' > وهو مصادم لما ثبت بالعقل . 

وهذا الديل يطل التركيب خارجاً وعقلاً , أما ارجا فظاهرء وأما عقلاً 
فلأن الأجزاء العقلية لابد لها من منشأ فى الخارج تنتزع منه » فلو ثبت التركب 
عقلاً لكان من لازمه ثبوته خارجاً , وقد انتفى التركيب خارجاً:'' ١‏ فلا يمكن 
ثبوته عقلا , للتلازم بينهما » وإن لم يكن لتلك الأجزاء الذهنية منثأ انتزاع فى 
الخار ج لا يقال لها أجزاء عفلية » بل مجرد اعتبار كاذب لا ينظر إليه » ولا يترفب 
عليه حك 

وأما التورع الثالى من وحدة الذات فله أدلة كثية نقتصر على أربعة أدلة 
منواة م امم 

١ (‏ )لو فرضنا إهين مثلا لوجب أن يكون كل واحد منهما مشاركا للاخر 
فى الألرهية . ولأجل تحقيق معنى التعدد وقيز “كل منهما عن الآخر يجب أن يوجد 
كل مهما من الأوصاف ما به يز عن الآخر » فهذا افذى حصل به ار 
إما أن يكون صفة كال : أو لاع فإن كان الأول فاخالى عنه يكون ناقصا فلا 
يكون إها » وإن لم يكن صفة كال » فالموصوف به يكون موصرفا بما لا يكون 
إلا , فيكون ناقصاً » فلا يكون إلها » فيكون ملخص الدليل أنه لو تعدد الآله 
لكان أحد الأمة ناقصاً لكن كونه ناقصأ باطل » فبطل ما أدى إليه وهو التعدد 
فثبت أنه واحد . 
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على هذا الفرض مركب من أجزاء , والجزء غير الكل بالانفاق » فيكون الراجب 
لك الواجب 3 

8 ننغى كيب خخلرها بللدليل السابق , لأنه يزع عليه الاتباج إلى الغر . ويعرنب فمليه انتاء 
الركيب عقلا ٠‏ 


؟ ) لو كان هناك إلمان فإما أن بكون أحدهما كايا فى إيحاد العالم رتدبييه , 
أ لاء فإن كان كافيا كان الثافى ضائعا » غير محتاج إليه . ولزم عدم وحوب 
وجوده , لأن وجوب الوجود إما يئبت للإله ضرورة نوقف وجود الحوادث عليه ؛ 
لعلا يلزم الدور أو التملسل لو كان وجوده جائزا » فلو فرضنا إلها لا يتوفف وجود 
الحوادث عليه » ل يعبت وجوب الوجود له » لانه لو فرض عدمه يكون وحود 
الحوادث حاصلا" بالاله الواجب الوجود ؛ وحيث ثبت الاستفناء عنه فلة يكرن 
إلها , وإن لم يكن أحد الالمين كافياً فى إيجاد العالم وندبيره ‏ ركان لا يحصل وحود 
العالم إلا يما » كان كل منهما محاجاً إلى الآخراء امحتاج لا يصلح أن يكون 
إلا . 


. )لو تعدد واجب الوجود لما وجدت' ' ' الممكنات » لكنبا قد وحدت‎ “١ 
فبطل ما أدى إلى عدم وجودها . وهو التعدد » فثبت نقيضه » وهو الوحدة ء‎ 
. يهو المطلوب ء أما بطلان التالى فضرورى لا يحتاج إلى برهان‎ 


وأما الملازمة فخظرية ودليلها أنه لو تعدد واجب الوجود لكان لكل واجب 
تعين وتشخص يخالف تعبن الآخر وتشخصه ء وهذا ضرورى فى كل متعدد 
( والتشخص الوجود على النحو الخاص  )‏ ومن المعلوم أنه يلزم من اختلاف 
التعينات والتشخصات اختلاف الصفات الثابنة للذوات المتعينة , لأن الصغة إعا 
تتعين ونال ثبوتها الخاص بها بتعين ونشخص ما ثنقت لهء فمتى احتلفت الآلحة 
الواجية ٠‏ وتغايرت . اختلفت الصفات الثابتة لهاء وهذا التخالف الثات 
للصفات ذاق لا ينفك عنها ؛ ومنى اتختلفت الصفات اخنلفت الأفعال الصادرة 
عن الذات , بواسطة هذه الصفات . وهذا خخلاف يتحيل أن يحصل معه 
3 ؛ بهستحيل أيضا أن ينفذ مراد واحد دون الآخر, لأن القادرية مفروضة 
الفعود فى كل منيما » والمقدورية متحققة فى الممكن . فلو تعد الواحبوت 
0 
00 


راجع شرح المراقب للسيد الشريف جد 4 من ١6‏ وشرح المقامد للعد حا ١س‏ ت١1‏ 
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لتخالفت أفعالحم بمقتضى انختلاف وتغاير صفاتم » ولر تخالفت أفعالهم لما وجد 
العالم أصلاً » لأن أفمالهم إما وجودات فيلزم أن يكون للشىء وجودات متعددة , 
وهو تحال ؛ فما أدى إليه وهو التعدد محال ؛ وإما إيجاد من أحرهي واعدام من 
الآخر ٠‏ وهذا يؤدى إلى عدم وجود نظام للكون بالمرة » وهو تحال بالمشاهدة , 
فما أدى إلبه وهو التعدد محال » فثبت نقيضه وهو الوحدة » وهو المطلوب وهذا 
الدليل ينبت الوحدة فى الأفعال أيضا . 

( 4 ) لو كان هناك إلهان متصفان بوجوب الوجود مؤثران!!2 فى إيجاد 
الممكنات لما وجد العالم . لكن قد ثبت وجود العالى بالمشاهده , فما أدى إلى 
عدم الوجود وهو التعدد باطل » فثبت نقميضه , وهو الوحدة , وهو المطلوت 
بيان الملازمة أنه لو تعد الاله لا يخلو الحال إما أن يتفقا وإما أن يختلما فإن اختلفا 
بأن أراد أحدهما إيجاد شىء والآخر استمرار عدمه » أو أراد أحدهما حركته والآخر 
سكونه , فلا يخلو الحال إما أن ينفذ مرادهما فيكون الشىء موجوداً لا موجوداً » 
أو متحرك لا متحركاً » فى أن راحد » فيلزم اجتماع النقيضين ؛ وهو محال بداهة » 
فما أدى إليه وهو التعدد يكون محالا » فيغبت نقيضه وهو الوحدة . وإما أن لا 
ينفذ مراد واحد منبما فيلزم عجزهما , وعدم وجود العالم وهو باطل بالمشاهدة » 
فما أدى إليه وهو التعدد باطل فثبتت الوحدة ء إذ لا واسطة بينهما . 

وإما أن ينفذ مراد أحدهما دون الأخر , فيلزم عجز من لم ينفذ مراده » فيثبت 
للاخر العجز ضرورة اتمائل فلا يوجد العالم » بهو باطل بالمشاهدة ٠‏ فما أدى 
إليه وهو التعدد باطل ؛ أو تقول إن من نفذ مراده هو الإله ومن لم ينفذ مراده 
ليس بإله » وفرض المائل بكون باطلا ٠‏ 

وإن اتفقا فإما أن يتفتا على إيجاد الثىء معاً بأن يؤثر كل منهما على سبيل 
الانتقلال ى كل جزء » فيكون واقعا بقدرتييما بدون معاونة من إحداها 
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ريةرىء وهذا يلزمه اجهاع مؤثرين على أثر واحد . وهو باطل » لما يلزم عليه من 
يون الأثر الواحد أثرين » وذلك لا يعقل إذ الوحدة تنافى التعدد . وإما أن يتفقا 
عل الايجاد مرتبا بأن يوجد أحدهها الشثىء » 2 يوجده الآخرء وهذا يلزمه 
تمميل الحاصل » وهو باطل ضرورة . فبطل ما أدى إليه وهو تعدد الاله ؛ وإما 
أن يتفقا على إيجاد الشىء معا بطريق التعاون , وهذا يلزمه عجز كل واحد على 
الانفراد » والعجز ينا الألوهية . وإماء ين يتفقا على تصرف أحدهما فى بعض 
العالم والثانى فى البعض الآخر رهذا مستحيل لوجهين . 

الأول أنه إذا أوجد أحدهما بعض العالم فإما أن ييقى الآخر قادرا على إيجاده أو 
غبر قادر ‏ والأل باطل لأن إيجاد الموجود محال , والثانى باطل أيضاء لأنه يلزم 
علبه عجز الإله الثانى , لأنه لما تعلقت قدرة الأول بإيجاد هذا البعض » فقد سد 
على الثانى طريق تعلق قدرته . فيكون عاجزاً مقهوراً فلا يكون إلا , لأن عدم نفاذ 
قد الثاى إنما جاء من تصرف الأول . 

الوجه الثانى : أن اختصاص أحد الالمين بتوع دون آخر يلزم فيه التخصيص 
من غمر مخصص ., إذ ليس اختصاص أحدهما بنوع أولى من اختصاص الآخر 
به » قإن فرض أن هناك مخصصا خارجاً لزم أنه حآم عليهما » وأنهما حادثان 
والفرض القدم . ولا يقال إن التخصيص كان باختيارهما , لأن الفاعل بالاعتيار 
غر الذى يتأق منه الفعل والترك ‏ فيتأق لكل ونحد منهما أن يتصرف فى مقدور 

خر سراده » وهو غير ممكن . لأنه إن تصرف فيه فإما بالإيجاد وإما 
ادا فإن كان بالأول لزم تحصيل الحاصل وهو محال » وإن كان بالثانى لزم 
عليه الاضطراب وعدم نظام الكون ء وهو باطل بالمشاهدة ؛ فنتج من ها أن 

حال مع فرض الاعتلاف والاتفاق . 


تأعلم أن عجويز الاتفاق بين إلفين إثما هو محرد فرض واعتبار ٠‏ وعند التأمل لالبد 
أن حصول الاختلاف عند التعدد . قال تمالى .9 لو كان فيهما آهة إلا الله 
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لفدتا 4 '' رقال تعالى ط[ وما كان معه من إله إذاً لهب كل إله بجا خلق 
ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفرن 2004 , 1 

وقال تعالى <« أ أ ماه ات فاء 5 . 
ْ م جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الل 
خالق كل شىء وهر الواحد القهار 5914 , 


وهذا الدليل ينبت الوحدة ف الأفعال أيضا . 


الومحدة فى الصفات 

الدليل على أن الله واحد فى صفاته بمعنى أنه ليس لغيو صفة تمائل صفته 
تعالى أن الصفة تابعة لكرتبة الوجود » ووجود الله تعالى واجب » ووجود غيو 
جائز » فلا يمكن أن تكون صفة غيه ممائلة لصفته أصلا » حيث اختلفت مرتبة 
الوجود . 

وأما الدليل على الوحدة فى الصفات بمعنى أنه ليس له صفتان من جنس واحد 
كارادات١‏ '' وعلوم ؛ فحاصله أن يقال : لو كان للبارى صفتان من نوع واحد 
فإما أن تكون تلك الصفة الئى تعددت من الصفات التى يتوقف عليها وجود 
الممكنات كالقدرة ‏ وإما أن تكون من الصفات المقتضية للكمال فقط .. بدون 
أن يكون لها دخخل فى إيجاد الممكن , كالبصر والسمع » فإن كان الأول فالتعدد 
باطل ٠‏ الأ الصفة الواحدة إن كانت كافية فى الايجاد كان وججود الثانية عبعاً » 
وإن كانت غير كافية » بل كانت محتاجة لاحرى من نوعها كانت كل واحدة 


0 الآبة 7١‏ من مورة الأنبباء . 

(؟5») الآية رقم ١‏ من مورة المؤمنون . 

( )2 جزء الآية رقم 13 من سورة الرعد . 0 

6 الأول أن يقرل : كارادتين ء وعلسين , وقدرنين بالتنبة ولبى بالجسع لان الكلام فى ذلك » 
بحر انتفاء بيت حفتين من جنس وإحد . ا هدل عل ذلك كلامة الآلى . 
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: ناقصة ء وكونها ناقصة مستحيل ء لان الصفة تابعة للمرتبة 
0 9 39 تعالى أكمل أنواع الوجود ء فتكون صفاته أكمل الصفات » 
يم أن تكون كافية فى الايجاد » غير محتاجة لاخرى من نوعها معها ' 
"إن نت من صفات الكمال فلا يخل إما أن يكون الكمال الحاصل بها عين 
وال الحاصل بالأأحرى » أو غده ء فإن كان الأؤل كان وجودها عبنا » لأا ل 
يبت كلا زاكداً ٠‏ وإن كان الثاى بطل كونها من جنس الأول » حيث كان 
المحرتب على وجودها غير المترتب على الأرى ؛ والغرض خلاف ذلك ٠‏ فبطل 
وجود مفتين لله من جنس واحد . ْ 

وبذلك البيان السابق تم دليل الوحدة فى الذات والصفات والافعال ٠‏ وقد 
نب إلى بعض الطوائف غير الإملامية مخالفة فى الوحدانية فوجب التعرض 
لذكر أقواهم وردها . 

المخالفون فى الوحدانية 

الخالفون فى الوحدانية ثلاث طوائف > 

الطائفة الأول عبدة الأوثان 2٠0.‏ 

الطائفة الثانية الشوية” 3 





)١(‏ هنا الكلام يخال ما ورد فى شرح المواقف والمقاصد حيث قال صاحب المواقف , إنه لا 
مالف فى هذه للألة ( يعنى الوحيد ) إلا الشنوية دون الوثنية , ذلك لأن الرنيين لا يقرلون 
بإهين خالفون إزيإفين واجبى الوجرد ٠‏ وإما يقرلون عمبوداث متمددة هى الأمام رالأيئات » 
أما الخال فواحد قال تعالى : طغ ولتن مألتهم من خخلق السموات والأيض ليقولل الله © - 
. أما النوهة ومنهم المانهة وانجوس فيغولون بأصلي قدبمين , ما لبور والظلسة » أو فاعل المير 
( يزدان ) يفاعل الشر ( أهرمان ) . 
أما التصارى فلم يقولرا بأملين متاريين » بل قالوا بلتماد اللاموث بالاسرت ء أو 
تملول اللاهرت ف الناسرت ( يراع فى ذلك شرح المواقف نى م محث الرجاءابة والملرل 
والانحاد . وشرح المقامد ج 8 من لا وما بمدهاع . 
(') الشرية هم الذين يقرلون بالأمالي ١‏ مثل : اللرر والطلمة . أو إل الخير وإله اشر . 


الثائئة بعش طوائف التصارى . 
أعا الطائفة الأولى فكانت عبادتها للأؤثان لا تخرج عن أربحة عطرق » كل فر 
0 فريق 


أما الفريق الأول فقد رأى أن الكواكب يترتب على ظهورها ورصول أشعبا إل 
العام السفل منافع تعود على الإنسان » والحيوان ٠‏ والنبات » فاعتقد أنها مصدر 
لتلك الآثار » فأوجب على نفسه عبادتها » ولا رأى أن هذه الكواكب تأفل' ' فى 
بعض الاوقات ؛ ولا تشاهد دائما صنع أصناما لتكون صوراً وماثيل لما ؛ فكان بعيد 
هذه الاصنام » لأنها صور لتلك الكواكب . 

وأما الفريق الثالى وهو المعروف بأصحاب الطلاسم » الذين يترصدون الوقت 
الصالح للعمل النافع » فقد رأى أنه يظهر كوكب فى ذلك الوقت الصالح للعمل 
النافع , فاعتقد أنه مصدر للأعمال النافعة ٠‏ ولا رآه يغيب للا يستمر ؛ صنع صن 
ليكون مثالا لذلك الكوكب ء المعبود لهم » فكان يعبد الصنم لأنه مثال لذلك 
الكوكب . 

وأما الفريق الثالث فكان يعتقد أن الإله الأعظم نور فى غاية العظمة والإشراق » 
أن الملائكة أنوار تختلف بالصغر والكير » فاتخذ صنا عظيما وبالغ فى تحسينه حتى 
وضع عليه يواقيت وجواهر كني » وجعله مثالا للاله » ثم اتخذ اسناما آخخر ) 
تختلف بالصغر والكبر » لتكون مثالاً للملائكة ؛ وكان يعيد جميع هذه الأصنام » 
لأنها مثال للمعبود الأصلى . 


وآما الفريق الرابع فكان يعتقد أن الإله بلغ فى المظمة حداً بحيث لا يصلح ذلك 
الانان الذى بصيب فى عمله تارة ويخظىء أخرى » أن يكون عابدا له , للنقص 
القامم به » وإنها الذى يصح أن يكون عابداً له » هو المخلوق الذى لا يخطىء أصلا 2 
وهم الملامكة , فجعل الاله معبوداً للملائكة دون سواهم ؛'وجعل الملائكة معبود 
الإنسان ؛ فصنع تماثيل لتكون صورا للملائكة وكانوا يعبدوتها . 





زد تأفل أى تنيب ولا نظهر . 
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هذه الطوائف أشركت بالله تعالى لأنها جعلت معه معبودا آخر . 

ويكفينا فى الرد على الفريق الأول والثائى أن تقول : قد قام الدليل على أن 
بير فى جميع الأشياء عو الله تعالى » دون سواه » ( انظر دليل الوحدانية ) » 
وجرد نرتب الآثار على ظهور الكواكب ٠‏ لا يقتضى أنها هى الموؤثرة ٠‏ بل هذا من 
قبيل ربط شىء بشىء ء ولو أمعنت النظر قليلا لظهر لك جليا أن جميع الأشياء 
الى نحصل ف الكون » من نبات + ولادة حيوان » ونمو أجسام » وخروج من 
ظلمة الجهل ؛ إلى نور العلم » وتحول من شقارة إلى سعادة » وإيجاد وإعدام , لا 
يحصل إلا بعد وجود أسباب عادية » ؟ اقنضت الحكمة ترتبها عليها » فلو كان 
بجرد الترتب مقتضيا لألوهية المترتب عليه للمترتب لا دخلت الآهة تحت حصر ه 
رحيعذ فلأحق بأن يعيد » هو ما ثبت بالأدلة السابقة أنه الفاعل اتختار » واجب 
الوجود المتصرف فى الكون وحنه دون سواه . 

وأما الفريق الفالث فيقال له : إن كون الملائكة نورا أنبا تعبد » بل المقتضى 
للمعبودية كون المعييد إلها منفردا بالايجاد , مستقلا بالسلطان » ولا يلزم أن يكون 
المعبيد مشاهدا , فلا معنى لصنع تمثال له . 


أما الفريق الرابع فيقال له : إن النقص ف العايد مع الكمال المطلق فى المعبود 
هو ألذى تقتضيه الألوهية . والعبودية » ولو كان العابد ممائلا للمعبود فى 
الكمال , لما صح أن يكون عابدا أصلا . 

لا أدرىق كيف ماغ لهم أن يبملوا الإنسان عابداً للمَلّك » والكل مشترك فى 
العبودية واتحلوقية بء ولا فارق بين الانسان والملك إلا أن الإنستان غير معصوم » 
اللك معصوم . ركان اللازم على قرلهم هذاء أن الانبياء يعيدون لأنهم 
«عصومون , بل قام الدليل على أن التبى أفضل من لللك . اه 

الطائفة الثانية الثنوية 

هله الطائفة فرقتان الأولى المانوية الثانية ال جوس . أما الأولى فقالت : إن للعالم 
اعلين قدهين , نور وظلمة ٠‏ فيحدث عن النور الخير , وعن الظلمة الشر » 


وأما 0 ل انحوص تالت : إن للعالم فاعلين : أحدهما اله تعالى وهو فاعل 
حير وخالق الحيوان النافع , والثانى الشيطان » وهو فاعل الشر ؛ ونخالق الحيران 
الضار » واتفقت هذه الطائفة على أن الله تعالى قديم ء ولكنهم قالوا إنه جسم 
اختلقوا فى الشيطان فقال بعضهم إنه قديم وقال البعض الآخر إنه حادث . 
واختلف هذا البعض فى سبب حدوله فقيل إن الله تعالى لما تفكر فى أنه يجوز 
خروج ضد عليه يعارضه فى أمره استوحش فتولد من وحشته إبليس » وهو فاعل 
الشر » وقيل إن الله شلك فى روج ضده عليه » فتولد من هذا الشلك إبليس » 
وقيل غير ذلك تعالى الله عما يقولون علواً كبماً . 

رليس لهم فى هذه الأقوال شبهة يستند إليها عقلا أو نقلا » غاية الأم لم قالوا 
إن فاعل الشر شْرير وفاعل الخير '؟ خخير » والواحد لا يكون خيْر شريرا » فوجب 
أن يكون الآله متعددا » ولرد تلك الشبية التى استندوا إليها نقول لمم إن كلمة 
خير وشرير » تحتمل معنيين , الأول ( وهو الخبادر ) إن الخير مصدر الخير 
الكثير والشرير مصدر الشر الكثير الثالى أن الخخير منيغلب ييه شره » فإن أريد 
المعنى الأول فلا مانع من أن يكون مصدر الخير الكثير والشر الكثير واحدا فلا 
حاجة لاتعدد » بل التعدد حال , لما سبق من أدلة الواحدانية » وإن أريد المعنى 
الثافى تنزلا نقول لهم : إن من أعمال الخيّر دفع الشر , فإن الخير إما أن يكون 
قادرا على دفع الشر أو لا فإن كان قادرا على دفع الشر وتعلقت قدرته به عطل 
على إله الشر عمله » فلا يكون إها ء وإن لم يكن قادرا كان عاجزا » فلا يكرن 
إلا » كيف وقد قلتم بألوهيته » فبطل التعدد الذى عتم إليه » وأزبلت تلك 
الشبة التى امتمدتم اليها ولله تعالى أعلم . 

الطائفة الثالنة التصارى 

نقل صاحب روح المعافى فى تفسيره عند الكلام على قوله تعالمى 9 فامنوا 

بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة ‏ مانسب إلى النصارى واشتهر عنهم بالنسبة للآله 





ودع راحم شرح الموقف للسيد الشريف جد لم ص 58 وشرح القاصد للسمد حل ١‏ ص 40 
الطبعة السابقة , 


زنك اما يفيد أنهم فى هذا المبحث لم يتفقوا . بل تباينت كلمتهم . وحاصل ما 
زكر برجع إلى أن بعضهم يقول بتعدد الآله , البعض يقول باتحاد الآله مع 
غي . بالبعض يقول بالحلول ؛ والبعض يثبت ابنا لله » وحيث إننا الآن بصدد 
ماقالوه فى الوحدانية فينبغى أن نقتصر على قول الفرقة القائلة بالتعدد . 

يأما القول بالاتحاد فنذكره فى مبحث نفى الاتحاد والقول بالحلول نذكره فى 
بحث نفى الحلول . 

والقول بالبنوة نذكره فى مبحث نفى الولد . 

ذكر الامام السمرقندى فى كتابه : المسمى ( بالصحائف الألمية ) أن بعض 
الفرق من النصارى وهم أوائل الملكانية يقول : إن الآألحة ثئلائة ‏ أحدهم عيسى ثم 
عدل أواخرهم عن التصري بهذا القول المستدكر فقالوا إن الله تحال جوهر , وله 
ثلاثة أقانم ذاتية . أى ثلاثة خواص جرهرية . أقنوم الأب وهو الذات » وأقنوم 
الإين وعو الكلمة » وأقنوم روح القدس » وهو الحياة . وهنه الثلاثة واحدة فى 
الجرهرية . 

وذكر صاحب روح المعافى أن الفرقة المعروفة بالملكائية وهم أصحاب ملكان 
الذى ظهر ببلاد الروم , واستولى عليها ذهبوا إلى أن الأقانم غير الجوهر القديم , 
لأن كل واحد منها إله » وصرحوا بالتثليث وقالوا إن الله ثالث ثلاثة ء ثم ذكر أن 
طائفة من النسطورية قالت إن كل واحد من الأقانم الثلائة » حى ء ناطق » 
مرجود » وصرحوا بالشليث كالملكانية . ولم أطئع على شببة استند إليه كل من 
هاتهن الطائفتين فى قوم بالتثليث . وقد بين الله تعالى فى كتابه العزيز أن التثليث 
كفر فقال (« قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث للاثة #''2 وذكر فى عدة 
ايات مايفيد أن الاله واحد لا متعدد والأدلة المتقدمة لالبات الوحدانية كافية فى 
الرد عليهما » وعلى كل من يقول بالتعدد . 

جم ب ل 


(15) جزء الآبة هم 7 من سورة المائدة . 


2 7ت 
دفع شبهة 

رب قائل يقول تصريحك بأن الخالف فى الوحدانية من الطوئف غير 
الإسلامية » وسكوتك عن ذكر مخالف فى هذا المبحث من الطوائف الإسلامية , 
قد يفيد أنه لا يوجد من بين الطوائف الإسلامية من يخالف فى وحدانية البارى 
سبحانه وتعالمى بجميع أنواعها » كيف هذا وقد نقل عن كل فريق من علماء 
الكلام ما يفيد المخالفة » فى هذا المبحث . وإليك البيان : 

نقل عن الأشعرى أن لله صفات قديمة واجبة لذاتها . زائدة على الذات , 
وهذا يستلزم تعدد القدماء » فيكون منافيا للوحدة فى الذات , التى هى عدم 
تعدد واجب الوجود . 


ونقل عن المعتزلة أن العبد يخلق أفعال نفه الانختيارية » وهذا يستلزم وجود 
شريك لله فى فعله » فيكون منافيا للوحدة ف الأفعال . 

ونقل عن الحكماء أن العقول العشرة قديمة » رأن العقل العاشر هو المفيض 
لصور الكائنات » وهذا يستلزم أيضا وجود شريك لله فى فعله . فيكون منانيا 
للوحدة ف الأفعال , وحينعذ فا شالف ف هذا المبحث بعض الطوائف الإسلامية 
وبعض الطوائف غير الإسلامية . 

والجواب عن تلك الشبية أنه مع التتزل وتسلم تلك الأقوال نقول إن التوحيد 
المخفق عليه بين أثمة علماء الكلام هو نفى تعدد الواجب للستحق للعبادة » 
الموجد للجسام » رهذا لا ينافيه قول من تلك الأقوال المدكورة . فإن الأشاعرة 
وإن قالوا يقدم الصفات ووجوبها لذاتها » لكنهم لم يقولوا بأنها مستحقة للعادة » 
وموجدة للأجسام » ومع ذلك فسيأق ف المبحث التالى لهذا ما يفيد أن الأشاعرة 
م يقولوا بذلك » والتحقيق أن الصفات عندهم وإن كانت زائدة . لكنها أمور 
اعتبارية لا وجود لها فى المخارج . 

كذلك قول المتزلة مخلق العبد لأفماله الاختيارية لا يناق الوحدانية » بمعنى 
عدم تعدد ذات الواجب المستحق للحبادة الموجد للأجسام . 


وزيك قول الفلاسفة بقدم العقول العشرة ؛ أن العفل العاشر هو المفيض 
دمر على الكائنات ء لا ينا الوحدانية بالمعنى المذكور . لأنهم نسبوا قدماً 
للعقول وتصرفاً لها » لكنهم لم يقولوا إن الواجب لناته متعدد ؛ ولا بأن المعبود 
متعدذ ٠‏ 

ومن هذا البيان يتضح لك أن جميع الطوائف الإسلامية كلمة واحدة فى أن 
الله تعالى واحد » أى الواجب لذاته المستحق للعيادة ليس متحدداً الله تعالى 
اعلم . 


وإلى غنا ينتبى الجزء الأول من هذا الكتاب . ويليه الجزء الثانى رأوله : كلمة 
فى الصفات . ويليه الجزء الثانى وأوله : كلمة 


الموضوع الصفحز 


تقديم فضيلة الأمتاذ الشيخ الأمين العام لججمع الببحوث الإسلامية 1210 
ينا تلا لأا نكي الاق واو عل الك 3 0 
خعطبة المؤلف رحمه الله تعالى وبيان المنبج المقرر .. 

تعريف علم التوحيد ‏ موضوعه . عرته : 
تاريخ ندوين علم الكلام 100 
أشهر الكتب المؤلفة فى هذا الفن زةز [ [ز[ [ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 00110111 
حجة القائل بأن نصوره ضرورى 
حجة القائل بأن تصوره نظرى يعسر تحديده ل 
القول الثالك : إن تصورة تظرى ولا يشر مايا ...الس اا 7723 
تقسيم العلم إلى التصور والتصديق 














التصديقات الضرورية ... 

رة الثار عن بعد كي -. 520 ا 
و 00 1111 ل 
بحث 2 عد اليل تصوره 














الموضوح 

شبه المهندسين من المحكماء ..- 5 

الدايل الثالى ل ا 01 

أدلة الاسماعيلية القائلين لابد فى معرفة الله من المعلم ال ال و قوت 81 
المذمب الصحيح فى إفادة النظر العلم 010 ز 1 ز 1 ااا 
كيفية إفادة النظر العلم ااا 1 1 اا 

المبحث الثالث فى شروط النظر داسو الي ا 
المبحث الرابع فى طريقة ثبوت وجوب النظر 00 
المطلب الأيل ا ا 1 
المطلب الثلق ا ا اا ااا 
المطلب اثثالثك ااا 000101010 ا 
المطلب الرابع 1[ [ 1 1 1 1[ 1[ 1[ ز[ 1 1[ 1 ا اا 
المبحث الخامس ف أن النظر هل هو أول واجب 0000 
ايحت السادس فى انقسام النظر 





المعمرف 100100955220 121171 





تابع فهرس ا موضبوعات 


مستند جمهور المتكلمين ز ز ز ز ‏ 1 0001101 1 1 1 2170010 


لأغور التى تبه عل زيادة الوجود عل القات فى الممكن ...ا ١ه‏ 


الخال 0101111-1-166 0 1 
أدلة القائلاين بشينية المعديم الممكن 00 0 0 
أدلة القائلين بثبوت الال 1 


الدليل الاق م ل ل و 111 
الميحث الخامس ف تمايز الأعدام فى المقل ز 0 0 


1١١ /‏ 
9-2 م[ ذ1[1[ذ[ذ[ |[ ز[ ز[ز[ ز[ ا 001 
التعريف وما يتعلق به 271 0 1 


تابع فهرس الموضوعات 


الرضرع 


5 جوب والامكان أمور اعتيادية سانا الوا الجا و 
أدلة الفريق الأ القائل بن الوجوب والامكان أمران اعتبارهان ... 0000 


أدلة الفريق القائل إن الوجوب وجودى 77 ش51 
أدلة الفريق القائل إن الأفكان وجراى تاي سس سس لس 1175 
أحكام الواجب لذاته 000 1 
أحكام للمكن لذاته يا ا ال ا 


١145140 1‏ 
البحث الاول معافى القدم ا 


ا ا ا ا ا 20111 100 
ةومدة ١4‏ 


1 1 0 1 1 1 ااا 


الشىء الواحد هل يكون قابلا وفاعلا + ز>ز>ز > ز ز ز 00 1111111 

الفرق بين جزء المؤثر وشرطه ا 1 0 

استاع ترجيح أحد الطرفين بلا مر 

ال لم 0 

التسلسل والأدلة على بطلاته 121101101011011 
المومر 0 وأفسام كلت منهما ... 0 

أحكام د 





تابع فهرس الموضوعات 





أحكام امرض -- تقال الو من عل إل آخخر 0000100 
قيام العرض الواحد بمحلين .. لممصم نت فق فوم ان نعف ممم ممه ومس رن مود ووو تر وتران 5لا 






بقاء العرض زمانين وله سمو عوطم مفو ممم مه ومم ممه موس ووه ووو ممص ماه 


أدلة الأشعرى ومن تابعه ا 0 
إثبات الصانع جل اسعه بالأدلة العقلية ١‏ 


تابع فهرس الموضوعات 


المحاب لللطر والرعل وَألْيقٌ .....ب.بب..... ل و 


إبطال شبه للاديين ا 





الطائقة الل عيدة الْويان يي ام ا 488 او 
الطائفة الثالشة النصارى الف 
ا امن يرن 


